َال 


اهاري كيين ریق 


راز ساون ر ورل رای 


چاب کلم 


ارا ا 
“مويلل الإدارة العاسثللا وقاف 
ِدَارةُ شوو الهاي 
دَوْدَقَطَر 


E‏ تاب ارس ند 
لوزرا لكوك فِوَا شوو نَلإناجيّة 


1 I A ا‎ 


٤ھ‏ س 5.كم 


المقدمة 


ارلا لله » نحمده» ونستعيئه › ونستغهره » ونعود ذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات آعمالناء من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له› وأشهد 


أن له إِله إلا | لله وحله له شرت أه » واف أن چيا عبذه ورسوله. 


ےہ ص مر ر ص ت رہ صد 1 رر وص وص ست ر اتح ص کے 
يتا يها الناس أتقوأ تک الزى خلقم من نفس یں ووو ولق ما روجھا و مما رجالا كيرا 


اما الدبنَ >امنوا انوا لَه وولو فوا ديكا (©) ضيح کم اسک ويغفر کم 


وو رص ر وا ار رو وو ۳ 
دلوب ومن يع الله ورسوا و كقل فار فون عَظِيمًا»# 


ع8 


اما بعد : 

اقتفيك سک اف کن ف تفيريعة مراغاة الح العاف كلم يشرع شيعا 
إلا وفيه جلب مصلحة لهم› أو دفع مفسلة عنهم» ومن ذلك شرعت الوصية؛ 
لحكم جليلةء ومقاصد سامية» وأهداف نبيلة تجمع بين مصالح العباد في 


الدنيا ورجاء الثواب فى الآخرة» فمن ذلك: لطف الله بعباده أن أباح لهم من 


69 آبة ۲ من سورة آل عمران. 


6 به ١‏ من سورة الا 
(۳) آية٠ا  ۷١‏ سورة الأحزاب. 
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من الله عز وجل؛ لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله وقدرته على المال تبرعاً 
وصدقة. وشرع الله انتقاله إلى ورثته» وهم أقرباؤه» ومحل إيثاره. 

غير أن من الناس من تدعوه ظروفه وصلاته بغير أهله إلى أن يكافئ من 
أسدى إليه معروفاً. أو فرج عنه كربة لم تتح له الفرصة في حياته برد الجميل 
والإحسان. 

كما أن الإنسان مغرور بأمله مقصر في عمله» فإذا عرض له المرض› 
وخاف الموت احتاج إلى تلافي بعض ما بدر منه من تفريط . 

وتبرز أهمية هذا الموضوع في حاجة أهل العلم وعموم الناس إلى دراسة 
متخصصة لمسائل الوصاياء ويدل لذلك جهل كثير من الناس بمسائله» وكثرة 
ا تلتهم واستفساراتهم» ويمكن أن أبين أهمية هذا الموضوع بما يلي : 

١-الاستجابة‏ لأمر الله ورسوله َ4 بطلب العلمء والتعبد لله كك بذلك. 

۲ - احتياج كثير من مسائل هذا الموضوع إلى التحرير والتدقيق» وحاجة 
الناس إلى ذلك. 

-٣‏ بيان شيء من أوجه الشريعة الحسنة بشرعها مثل هذه التبرعات التي 
تعود بالمصلحة العظيمة على الفردء والجماعةء والأمة. ظ 

؟ - بيان ما يترتب على الوصية من مصالح عظيمة للفرد والجماعة. 
ومقاصد سامية. 

ه ‏ جمع ما يتعلق بأحكام الوصايا في مؤلف مستقل؛ ليسهل تناون 
أحكامه من قبل أهل العلم من القضاةء والمفتين» والمحامين» وغيرهم. 

وقد قمت بجمع هذه المادة العلمية من مصادر سابقة» وبحوث علمية 
لاحقة» وقرأت حولها الكثيرء فأسأل الله ود التوفيق والسداد» إنه ولي ذلك» 
والقادر عليه» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وآله وصحبه. ْ 


المقدمة 


مخطط البحث 

المقدمة 
الباب الأول: الباب التمهيدي: 

ويشتمل على فصلين : 

الفصل الأول: تعريف الوصيةء وأدلتهاء وحكمتهاء وفضلها: 

ويشتمل على مباحث : 

المسبحث الأول: تعريف الوصية : 

ويشتمل على مطلبين : 

المطلب الأول: تعريف الوصية لغة. 

المطلب الثاني : تعريف الوصية اصطلاحاً. 

المبحث الثاني : أدلة مشروعية الوصية . 

فرع: الوصية على وفق القياس . 

المبحث الثالث: حكمتهاء وفضلها. 

المبحث الرابع: وصية الضرار. 

الفصل الثاني : تاريخ الف عالق ارين نا يتياه وب 
الدين عليها : 

ويشتمل على مباحث : 

المبحث الأول: تاريخ الوصية. 

المبحث الثاني : الفرق بين الوصية والهبة» والعطية والوقف. والميراث 
والإقرار بالمال: 

وفيه مطالب : 


المطلب الأول: الفرق بين الوصية والهبة. 


المطلب الثاني : الفرق بين الوصية والعطية. 
الط اكا القرق ي الوضية وار فت 

المطلب الرابع : الفرق بين الوصية والميراث. 

المطلب الخامس: الفرق بين الوصية» والإقرار بالمال. 
المبحث الثالث: تقديم الدين على الوصية. 


الباب الثاني: حكم الوصية» وصيغتها: 


وفيه فصلا ن : 
الفصل الأول : حكم الوصية: 
وفيه مباحث : 


المبحث الأول: حكمها من حيث العموم. وبيان أقسامه. 
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المبحث الثاني : حكم الوصية للوالدين والأقربين غير الوارثين. 


المبحث الثالث: حكم الوصية إذا لم يوص بها الميت. 
المبحث الرابع: حكم قبول الوصية. 
المبحث الخامس: القدر المستحب أن يوصى به: 
وفيه مطلبان : 

المطلب الأول: حكم الوصية بالثلث تبرعاً. 

المطلب الثاني: القدر المستحب أن يوصى به. 
فرع: مشروعية المبادرة بالوصية. 
الفصل الثاني: صيغة الوصية: 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: تعريف الركن» وتعداد أركان الوصية : 
وفيه مطلبان : 


المقدمة 


المطلب الأول: تعريف الركن لغة» واصطلاحاً. 
المطلب الثاني : تعداد الأركان . 

المبحث الثاني : صيغة الوصية: 

وفيه مطالب : 

المطلب الأول: تعريف الصيغة. 

المطلب الثاني : الإيجاب : 

وفيه مسائل : 

EES 

المسألة الثانية : انعقاد الإيجاب بالقول. 
المسألة الثالثة: انعقاد الإيجاب بالفعل : 

وتحتها أمور : | 
الأمر الأول: انعقاد الوصية بمجرد الفعل . 
الأمر الثاني : الكتابة : 

وتحته فروع: . 
الفرع الأول: إيجاب الوصية بالكتابة . 
الفرع الثاني: شروط الوصية بالكتابة . 
الفرع الثالث: ما يشرع كتابته في صدر الوصية . 
الأمر الثالث: الإشارة : 

وفيه فروع : 

الفرع الأول: إشارة الأخرس . 

الفرع الثاني : إشارة القادر على الكلام. 

الفرع الثالث: وصية معتقل اللسان. 
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المطلب الثالث: في القبول: 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى: حكمه. 
المسألة الثانية: القبول بالفعل : 
وفيها أمران: 
الآأمر ا لآأولة لار و 
الأمر الثاني : التصرف في العين الموصى بها من قبل الموصى له. 
المسألة الثالثة: موت الموصى له. 
المسألة الرابعة: وقت القبول. 
المسألة الخامسة: اتصال القبول بالإيجاب. 
المسألة السادسة: إرث خيار قبول الوصية. 
المسألة السابعة: تجزئة القبول. 
المسألة الثامنة: رد الوصية. 
المسألة التاسعة: فيمن له حق القبول والرد: 
وفيها أمور: ظ ظ 
الأمر الأول: أن يكون الموصى له رشيداً . 
الأمر الثاني: أن يكون الموصى له غير جائز التصرف: 
وتحت هذا فروع : 
الفرع:الاول ول ان الوم 
الفرع الثاني: قبول المعتوه للوصية. 
الفرع الثالث: قبول النائم» والمغمى عليه. 
الفرع الرابع : قبول الصبي للوصية. 


المقدمة 


الأمر الثالث: الجنين الموصى له. 
الأمر الرابع: الموصى له غير المعين. 
الأمر الخامس: الوصية للجهة» كالمسجد» ونحوه. 
الباب الثالث: الموصي» والموصى له: 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: شروط الموصي: 
وفيه مباحث : ظ 
المبحث الأول: الشرط الأول: أن يكون الموصي جائز التصرف : 
وفيه مطالب : 
المطلب الأول: البلوغ : 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى: وصية الصبي غير المميز. 
المسألة الثانية: وصية الصبي المميز : 
وفيها أمور: 
الأمر الأول: حكم وصيته. 
الأمر الثاني : شروط صحة وصيته . 
الأمر الثالث: اختلاف الورثة والموصى له في التمييز وعدمه. 
المطلب الثاني : العقل : ) 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى: وصية المجنون حال اختلاله . 
المسألة الثانية: وصية المجنون حال إفاقته . 
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المسألة الثالثة: إذا اختلف الورثة والموصى له في وقوع الوصية في 
حال العقل» أو حال الجنون. ) 

المسألة الرابعة: وصية المغمى عليه» والنائم . 

المسألة الخامسة: وصيه المعتوه: 
وفيها أمران: 

الآمر الأول تخر المعوه. 

الأمر الثاني : وصية المعتوه. 

المسألة السادسة: وصية الخرف. 

المسألة السابعة: وصية السكران. 

المسألة الثامنة: وصية الغضبان. 

المطلب الثالث: وصية الرقيق : 
وتحته مسائل : 

المسألة الأولى: وصية المبعض . 

المسألة الثانية: الرقيق القن وأم الولدء والمدبر. 

المسألة الثالثة: وصية المكاتب. 

المطلب الرابع: وصية السفيه. 
المبحث الثاني: الشرط الثاني : أن يكون الموصي مختاراً. 
المبحث الثالث: الشرط الثالث: أن يكون الموصي قاصداً. 
المبحث الرابع: الشرط الرابع: أن يكون جاداً . 
المبحث الخامس: الشرط الخامس: أن يكون الموصي مالكاً : 
وفيه مطالب : 

المطلب الأول : الوصية بمعين لم يملكه. 
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المطلب الثاني: الوصية بمشاع من ماله لم يملكه . 

المطلب الثالث: الوصية بمال الغير عن الغير. 
المبحث السادس: الشرط السادس: السلامة من الدين : 
وفيه مطلبان : 

المطلب الأول: أن يكون الدين محيطأ . 

المطلب الثاني: أن يكون الدين غير مستغرق . 
المبحث السابع : الشرط السابع : اشتراط الإسلام : 
وفيه مطالب : 

المطلب الأول: وصية المرتد. 

المطلب الثاني : وصية الذمي : 
وفيه مسائل : 

المسألة الأولى: حكم وصية الذمي . 
المسألة الثانية: شروط وصية الذمي . 

المطلب الثالث: وصية الحربي› والمستأمن» والمعاهد. 

المبحث الثامن: الشرط الثامن: انتفاء قصد الإضرار بالوصية من 
الموصي . ظ 
المبحث التاسع : الشرط التاسع : اشتراط ذكورة الموصي»› وصحته› 
وكونه وارثاً للموصى له. 

المبحث العاشر: الشرط العاشر: استقرار حياة الموصي . 
الفصل الثاني: شروط الموصى له: 
وفيه مباحث : 


المبحث الأول: الشرط الأول: أن يكون موجوداً : 
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وفيه مطالب : 
المطلب الأول: الوصية للمعدوم استقلالاً. 
المطلب الثاني: الوصية للمعدوم تبعاً. 
المطلب الثالث: من تشمله الوصية إذا كانت لمعدوم. 
المطلب الرابع : الغلة قبل وجود الموصى له. ٠‏ 
المطلب الخامس: التصرف في الموصى به قبل اليأس . 
المطلب السادس: قسمة الموصى به: 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى: وقت القسمة. 
المسألة الثانية: من تقسم عليهم؟. 
المسألة الثالثة : كيفية القسمة. 
المبحث الثاني: الشرط الثاني : أن يكون الموصى له معيئاً : 
وتحته مطالب : 
المطلب الأول: الوصية لمعين وغير معين . 
المطلب الثاني : الوصية للمجهول المطلق . 
المطلب الثالث: الوصية للمبهم : 
وفيها مسألتان : 
المسألة الأولى: حكم الوصية للمبهم . 
المسألة الثانية : التمييز بين الموصى له حال الإبهام . 
المبحث الثالث: الشرط الثالث: أن يكون الموصى له ممن يحصى : ' 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: الوصية لمن يحصى : 
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وفيها مسائل : 
المسألة الأولى: حكم الوصية لمن يحصى . 
المسألة الثانية: وقت استحقاق الموصى به. 
المسألة الثالثة : ضابط من يحصى ومن لا يحصى . 
المطلب الثاني: حكم الوصية لمن لا يحصى . 
المبحث الرابع : الشرط الرابع : المكوة الو 0 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: وصية السيد لرقيقه : 
وفيها مسائل : 


المسألة الأولى: الوصية له بمعين. 

المسألة الثانية: الوصية لعبده بمشاع . 

المسألة الثالثة : الوصية للمكاتب . 

المسألة الرابعة: الوصية للمدبر. 

المسألة الخامسة: الوصية لأم الولد. 

المسألة السادسة: الوصية للمبعض . 

المطلب الثاني: أن تكون الوصية من غير السيد: 
وتحتها مسائل : ظ 
المسألة الأولى: الوصية للمكاتب. 

المسألة الثانية: الوصية للقن» والمدبر» وأم الولد. 

المسألة الثالثة : الوصية للمبعض . 
المبحث الخامس: الشرط الخامس: أن يكون الموصى له متحقق 

الحياة: 
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وفيه مطالب : 

الطب الأرل ى اة ي 

المطلب الثاني : شروط صحة الوصية للحمل . 

المطلب الثالث: أن تلد أكثر من واحد. 

المطلب الرابع: الغلة قبل وجود الحمل. 

المطلب الخامس: وقت استحقاق الحمل ملك الموصى به. 
المبحث السادس: الشرط السادس : أن يكون أهلاً للتملك : 
وفيه مطالب : 

المطلب الأول: وقت اعتباره. 

المطلب الثاني: الوصية للميت. 

المطلب الثالث: الوصية لحي وميت. 

المطلب الرابع: الوصية للجهة. 

المطلب الخامس: الوصية للحيوان: 

وفيها مسائل : 

المسألة الأولى: حكم هذه الوصية. 

المسألة الثانية: أن تكون الوصية للبهيمة لجهة العامة. 
المسألة الثالثة: وفاة الحيوان» أو بيعه. 

المطلب السادس : الوصية للملك والجني . 

المبحث السابع : الشرط السابع : أن يكون الموصى له مسلماً: 
وفيه مطالب : 

المطلب الأول: الوصية للذمي : 

وفيه مسائل : 
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المسألة الأولى: حكم الوصية للذمي . 
المسألة الثانية: الوصية لجهة أهل الذمة. 
المسألة الثالثة : الوصية بكتب العلم الشرعي للذمي . 
المطلب الثاني : الوصية للحربي : 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: حكم الوصية له. 
المسألة الثانية : الوصية للحربي على سبيل الجهة العامة . 
المطلب الثالث: الوصية للمعاهد» والمستأمن : 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: حكم الوصية لهما. 
المسألة الثانية: الوصية للمستأمنين» والمعاهدين على سبيل الجهة 


العامة. 


المطلب الرابع: الوصية للمرتد. 
المبحث الثامن: الشرط الثامن: أن يكون غير قاتل للموصي . 
المبحث التاسع: الشرط التاسع : كونه غير وارث للموصي : 
وفيه مطالب: 

المطلب الأول: حكم الوصية للوارث. 

المطلب الثاني : حكمها بعد وقوعها. 

المطلب الثالث : صور الوصية للوارث : 
وفيه مسائل : 

المسألة الأولى: الوصية له مباشرة. 

المسألة الثانية: الوصية للوارث بواسطة. 
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الا القالئة الوص للواويف: بعلت . 
المطلب الرابع: وقت اعتبار الموصى له وارثاًء أو غير وارث . 
المطلب الخامس: إذا أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث. 
المطلب السادس : إجازة الورثة الوصية لوارث : 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى: حكم الإجازة» وتكييفها. 
المسألة الثانية: وقت الإجازة. 
المسألة الثالثة: شروط الإجازة. 
المسألة الرابعة: من مات من الورثة قبل الإجازة والرد. 
المطلب السابع : الوصية لوارث وأجنبي : 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : إذا أوصى لوارث وأجنبي . 
المسألة الثانية 
معهم . ظ 
الا الثالثة: الوصية لأجنبي» وجميع الورثة على خلاف 
فرائضهم . 
المسألة الرابعة: الوصية لأجنبي» وبعض الورثة دون بعض . 
المطلب الثامن: الاحتيال لنفوذ الوصية لوارث . 
المطلب التاسع: تحمل وأداء الشهادة على الوصية للوارث . 
المطلب العاشر: الوصية للوارث المحتاج . 
المبحث العاشر: الشرط العاشر: كون الموصى له قريباً للموصي . 
المبحث الحادي عشر: الشرط الحادي عشر: كونه محتاجاً غير غني . 


2 أوصى لجميع ورثته بحسب حصصهم» ولأجنبى 


المقدمة 


المبحث الثاني عشر: الشرط الثاني عشر: كونه غير صديق ملاطف . 
المبحث الثالث عشر: الشرط الثالث عشر: في كونه غير وال ولا حاكم 
على الموصي . 
الباب الرابع: الموصى به: 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول: ما يدخل في لفظ الوصية»ء وملكية الموصى به: 
وفيه مباحث : 
سارل كا مال مارك ارصن وت موت 
المبحث الثاني : الدية. 
المنيخث الثالف: ثماء الموضى به. 
المبحث الرابع: وقت ملك الوصية. 
الفصل الثاني: شروط الموصى به: 
وتحته مباحث : 
المبحث الأول: الشرط الأول: كون ال ص 6 جرد a‏ نوا 
على تسليمه : 
وفيه مطالب : 
العظلت الأول كه سرد 
المطلب الثاني : اي 
ا ات د ا 
المبخت الناتى + القترط الاي : آ0ا 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: الوصية بالمال المحرم : 
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وفيه مسائل : 

المسألة الأولى: المحرم لعينه. 

المسألة الثانية: الوصية بما يستعان به على الباطل . 

المسألة الثالثة: المحرم لكسبه. 

المطلب الثاني: الوصية بالمختص كالكلب ونحوه. 
المبحث الثالث: الشرط الثالث: اشتراط القربة لصحة الوصية. 
المبحث الرابع : الشرط الرابع: أن يكون الموصى به متحقق الحياة : 
وفيه مطلبان : 

المطلب الأول: الوصية بالحمل . 

المطلب الثاني : شروط الوصية بالحمل . 
المبحث الخامس: الشرط الخامس: ألا يزيد الموصى اغا الثلث : 
وفيه مطالب: 

المطلب الأول: الوصية بأزيد من الثلث. 

المطلب الثاني: الوصية بأزيد من الثلث بعد وقوعها. 

المطلب الثالث: الوصية بجميع المال لمن لا وارث له. 

المطلب الرابع: وقت اعتبار الثلث . 
المبحث السادس : الشرط السادس : اشتراط عدم الشيوع في الموصى 


المسبحث السابع : كون الموصى به عينا (الوصية بالمنافع) : 
وفيه مطالب : 

المطلب الأول: تعريف المنفعة. 

المطلب الثانى : مشروعية الوصية بالمنافع . 


المقدمة 


المطلب الثالث: شرط الوصية بالمنافع . 
المطلب الرابع: إرث الوصية بالمنفعة : 
وفيها مسائل : 
المسألة الأولى: أن تكون الوصية بالمنفعة مقيدة بحياة الموصى له. 
المسألة الثانية : أن تكون الوصية بالمنفعة مقيدة بزمن › أو مؤبدة. 
المسألة الثالئة: أن تكون الوصية بالمنفعة مطلقة غير مؤقتة. 
المطلب الخامس : أقسام الوصية بالمنافع. 
المطلب السادس : ملكية الموصى له بالمنافع . 
المطلب السابع: حكم تصرف الموصى له بمنافع الوصية : 
وفيه مسائل : 
المسألة الأولى: إذا أوصى بالاستعمال والاستغلال. 
المسألة الثانية: إذا أوصى بالاستغلال فقط . 
المسألة الثالثة : إذا أوصى بالاستعمال فقط . 
المسألة الرابعة: إذا كانت الوصية مطلقة . 
المطلب الثامن : المنفعة المشتركة . 
المطلب التاسع : بدء الاستفادة من المنفعة الموصى بها . 
المطلب العاشر: بيع المنفعة الموصى بها . 
المطلب الحادي عشر: نفقة العين الموصى بمنفعتها : 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: سقي الشجرة الموصى بثمرتها . 
المسألة الثانية: نفقة غير الشجر . 
المطلب الثاني عشر: بيع العين الموصى بمنفعتها . 
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المطلب الثالث عشر: هلاك العين الموصى بمنفعتها . 
المطلب الرابع عشر: انتهاء الوصية بالمنفعة. 
المطلب الخامس عشر: الوصية ببعض منفعة العين» أو منفعة بعض العين . 
المطلب السادس عشر: فوات المنفعة الموصى بها . ظ 
المطلب السابع عشر: اجتماع الوصية بالمنفعة» والوصية بالرقبة في 
عين واحدة. 
المطلب الثامن عشر: الوصية بمنفعة شيء» والوصية براتب من غلته. 
المطلب التاسع عشر: الوصية بالثمرةء والغلة. 
المطلب العشرون: الوصية بثمرة شجرة سنة معينة لم تحمل فيها . 
المطلب الواحد والعشرون: الوصية بثمرة شجرة معينة أول عام تثمر. 
الباب الخامس: مصرف الوصية وقسمتها: 

وفيه فصول : ) ظ 

الفصل الأول: مكان صرف الوصيةء وزمانهء والمتولي لذلك: 

وفيه مباحث : 

المبحث الأول: مكان صرف الوصية. 

المبحث الثاني : زمان صرفها. ‏ 

المبحث الثالث: المتولي لصرفها. 

الفصل الثاني: الوصية بالأنصباءء والأجزاءء والأعيانء والمرتبات: 

وفيه مبحثان : 

المبحث الأول: الوصية بالأنصباءء والأجراء : 

وفيه مطالب : 
المطلب الأول: الوصية بمثل نصيب أحد الورثة : 


المقدمة 


وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: أن يكون الورثة متساوين في الميراث . 
المسألة الثانية: أن يكون الورثة متفاضلين في الميراث . 
المطلب الثاني : أن يوصي بمثل نصيب وارث معين . 
المطلب الثالث: إذا أوصى له بنصيب وارث معين كابنه زيد. 
المطلب الرابع : الوعية وت فضي اد ج لكان ورا 
المطلب الخامس: الوصية بضعف نصيب وارث. 

المطلب السادس: الوصية بمثل نصيب من لا يرث لو كان وارئاً. 
المطلب السابع : الوصية بجزء أو حظ . 

المطلب الثامن: الوصية بالسهم. 

المطلب التاسع: الوصية بجزء شائع معلوم في جميع المال. 
المطلب العاشر: الوصية بجزء مشاع في نوع من المال . 
المطلب الحادي عشر : الوصية بجزء شائع في معين . 
المطلب الثاني عشر: هلاك الموصى بجزئه. 
المبحث الثاني : الوصية بالأعيان» والمرتبات: 
وفيه مطالب : 

المطلب الأول: الوصية بالمعين : 
وتحته مسالتان : 

المسألة الأولى: المراد بالمعين» ووسائل تعيينه . 

المسألة الثانية : كيفية تنفيذ الوصية بالمعين. 

المطلب الثاني : الوصية بغير معين : 
وتحته مسائل : 
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المسألة الأولى : الوصية بعين مبهمة غير شائعة في جنسها ولا في مال 
الموصي . 

المسألة الثانية: الوصية بعين شائعة في نوعها. 

المسألة الثالثة : الوصية بعين شائعة في جميع المال. 

المسألة الرابعة: الوصية بنوع من ماله. 

المطلب الثالث: الوصية بالنقود. 

المطلب الرابع : الوصية بالدين. 

المطلب الخامس: الوصية بالمرتبات : 
وتحته مسائل : 

المسألة الأولى: المراد بالمرتب. 

المسالة الثائة حكنيا: 

المسألة الثالثة: الوصية بمرتب مؤقت من رأس مال التركة. 

المسألة الرابعة: الوصية بمرتب دائم من عين التركة. 

المسألة الخامسة: الوصية بمرتب من غلة التركة. 

المسألة السادسة: الوصية بمرتب من غلة عين معينة من التركة : 
وفيها أمران: 

الأمر الأول : الوصية بمرتب من عين يحملها الثلث . 

الأمر الثاني: في الوصية بمرتب من غلة عين لا يحملها الثلث. 
الفصل الثالث: مصرف الوصية لغير معين: 
وفيه مباحث : 
المبحث الأول: مصرف الوصية إذا كانت لمن لا يحصى. 
المبحث الثاني: الوصية لأصناف من لا يحصى . 


المقدمة 


المبحث الثالث: الوصية لجماعة محصورة» وأخرى غير محصورة. 
المبحث الرابع : الوصية لمعين وجماعة محصورة. 
المبحث الخامس: الوصية لمعين وجماعة غير محصورة. 
المبحث السادس: الوصية لمعين» وجهة البر. 

المبحث السابع : الوصية لجماعتين محصورتين . 

المبحث الثامن : الوصية للجهة والجماعة المحصورة. 
المبحث التاسع : الوصية للجهة» والجماعة غير المحصورة. 
المبحث العاشر: الوصية للأقارب : 

وتحته مطالب : 

المطلب الأول: مصرف الوصية للأقارب . 

المطلب الثاني: تقديم الأقوى قرابة. 

المطلب الثالث: إذا قال: هذا وصية لأقرب قرابتي . 
المبحث الحادي عشر: الوصية للذرية» والعقب» والنسل . 
السحث الثاني عشر: الوصية للآل» والقوم» والنسباء 500 
المبحث الثالث عشر: مصرف الوصية للجار. 

المبحث الرابع عشر : الوصية لله تعالى . 

المبحث الخامس عشر: الوصية في وجوه البر. 

المبحث السادس عشر : الوصية في سبيل الله . 

المبحث السابع عشر: الوصية التي فوض مصرفها . 
المبحث الثامن عشر: إذا أوصى بكتب العلم لأهل العلم . 
الفصل الرابع: تعدد الوصاياء والمحاصة بينها: 


وفيه مباحث : 
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المبحث الأول: صحة تعدد الوصايا. 

المبحث الثاني : تعدد الوصايا واتحاد الموصى له: 

وفيه مطالب: 

المطلب الأول: الوصيتان المتناقضتان. 

المطلب الثاني : الوصيتان المتحادتان. 

المطلب الثالث: الوصيتان بأمرين مختلفين جنساًء أو نوعاًء أو صفة. 

المطلب الرابع : الوصية بشيئين متحدي الجنس» والصفةء والقدر. 

المطلب الخامس : الوصيتان بأمرين متحدي الجنس والصفة» مختلفي 
القدر من غير تعيين الموصى به بعينه . 

المطلب السادس: الوصيتان بجزأين شائعين. 

المطلب السابع: الوصيتان بعين وشائع . 

المطلب الثامن: الوصيتان بجزء شائع وعدد. 

المطلب التاسع: الوصية بعين وعدد مسمى. 

المطلب العاشر: الوصيتان بمعين ومبهم من جنس ذلك المعين . 

المبحث الثالث: تعدد الوصية والموصى له: 

وفيه مطالب: 

المطلب الأول : أن يكون الموصي به في حدود الثلث . 

المطلب الثاني : أن يكون الموصي به أكثر من الثلث . 

المطلب الثالث: الوصية لمتعدد يشركهما فها. 

المطلب الرابع: الوصية لكل واحد منهما بغير ما أوصى به للآخر. 

المطلب الخامس: الوصية لشخص بمعين ثم الوصية به لآخر. 


المقدمة 


المطلب السادس: الوصية بمثل نصيب أحد الورثة لشخص مع الوصية 
بجزء مقدر لآخر. 

المطلب السابع : الوصية لأحدهما بشيء معين» وللآخر بجزء شائع 
من ذلك المعين نفسه. ظ 

المطلب الثامن: الوصية لأحدهما بمعين» والوصية للآخر ببعض معين 
من ذلك الكل . ظ 

المطلب التاسع : الوصية لكل واحد منهما بجزء شائع من مال. 

المطلب العاشر : الوصية لأحدهما بجزء شائع والآخر بعدد مسمى . 

المطلب الحادي عشر: الوصية لأحدهما بجزء شائع» والآخر بعدد 
ی 

المطلب الثاني عشر : تعدد الوصايا لله . 

المبحث الرابع : المحاصة: 

وفيه مطالب : 

المطلب الأول: تعريف المحاصة. 

المطلب الثاني : مشروعيتها . 

المطلب الثالث: الوصايا المحاصص بها والتي لا يحاصص بها . 

المطلب الرابع : كيفية المحاصة. 

المطلب الخامس: المحاصة بين حقوق الله تعالى . 

المطلب السادس: المحاصة عند تزاحم دين الله» ودين الآدمي في 
تركه الميت . 
الباب السادس: إثبات الوصية» وشروط الموصينء ومبطلاتها: 

وفيه فصول : 

الفصل الأول: إثبات الوصية: 
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وفيه مباحث : 

المبحث الأول: الشهادة بالوصية : 

وفيه مطالب: ) 

المطلب الأول: شهادة العدلين أو ما يقوم مقامهما . 

المطلب الثاني : شهادة عدل وامرأتين عدلين. 

المطلب الثالث: شهادة العدل الواحد بالوصية. 

المطلب الرابع: شهادة العدل بوصية لصغير. 

المطلب الخامس : شهادة العدل الواحد للسفيه بالوصية. 

المطلب السادس: شهادة العدل بالوصية لغير معين ولا محصورء 
كالفقراء والمساكين واليتامى. 

المطلب السابع: الشهادة بالوصية لمن يحصون كأبناء عمهء وفقراء 
فرابته . ) 

المطلب الثامن: شهادة النساء بالوصية. 

المطلب التاسع : شهادة أهل الكتاب بالوصية في السفر . 

المطلب العاشر: شهادة الموصى له بالوصية له ولغيره» وشهادة 
الشهود بعضهم لبعض بالوصية . 

المطلب الحادي عشر: شهادة السماع بالوصية. 

المسبحث الثاني: في الإقرار بالوصية : 

وفيه مطالب : 

المطلب الأول: إقرار الوارث بموصى له واحد. 

المطلب الثاني: إقرار الوارث بالوصية» ثم الإقرار بها لآخر بدل 
الأول. 

المطلب الثالث: إقرار بعض الورثة لغير من أقر له الآخر. 


المقدمة 


المطلب الرابع : تعارض الشهادة والإقرار. 
المبحث الثالث: ثبوت الوصية بالخط والكتابة : 
الفصل الثاني: شروط الموصين» وأدلتهاء وحڪمها : 
وفيه مباحث : 
المبحث الأول: المراد بها. 
المبحث الثاني : أدلتها . 
المبحث الثالث: حكمها. ) 
المبحث الرابع : قواعد في شروط الموصين . 
المبحث الخامس: تغيير شروط الموصي . 


الفصل الثالث: مبطلات الوصية: 


وفيه مباحث : 
المبحث الأول: المبطل الأول: الرجوع عن الوصية : 
وفيه مطالب: 


المطلب الأول: جواز الرجوع عن الوصية. 

المطلب الثاني: الحكمة من مشروعية الرجوع في الوصية. 
المطلب الثالث: حكم الرجوع عن الوصية . 

المطلب الرابع : إذا شرط الموصي عدم الرجوع . 

المطلب الخامس: ما يحصل به الرجوع . ) 

المبحث الثاني : المبطل الثاني : التصرف في الوصية. 
المبحث الثالث: المبطل الثالث: الزيادة في الوصية. 
المبحث الرابع : المبطل الرابع : تغير الموصى به . 
المبحث الخامس: المبطل الخامس: جحد الوصية. 


المبحث السادس : المبطل السادس: تأخير الوصية. 

المبحث السابع: المبطل السابع : غلط الموصي في تحديد مقدار 
الوصية . 

المبحث الثامن: المبطل الثامن: وصف الوصية بالحرمة. 

المبحث التاسع: المبطل التاسع : جعل الموصى به بعينه لآخر : 

وفيه مطالب : 

المطلب الأول: أن يكون مع عدم إلغاء الوصية الأولى. 

المطلب الثاني: أن يجعل الموصى ي الموصى به بعينه لشخص آخرء. مع 
إلغاء الوصية الأولى. ظ 

المطلب الثالث: في الوصية لشخص بشيء والوصية ببيعه لشخص 
آخر . 

المبحث العاشر : ص العا e‏ 

المبحث الحادي عشر: المبطل الحادي عشر: استرجاع وثيقة الوصية. 

المبحث الثاني عشر : المبطل الثاني عشر : تقطيع الوثيقة . 

المبحث الثالث عشر: المبطل الثالث عشر: أثر الجنون إذا طرأ بعد 
صدور الوصية. 

ا المبطل الرابع عشر: ردة الموصي . 

المبحث الخامس عشر: المبطل الخامس عشر: تخلف شرط الموصي. 

المبحث السادس عشر: المبطل السادس عشر: استغراق ذمة الموصي 


ااا 
السحق السايع عر المبطل السابع عشر: كون الموصى له وارثاً. 
المسحث الثامن عشر : المبطل الثامن عشر : ردة الموصى له . 


المبحث التاسع عشر: المبطل التاسع عشر: هلاك العين الموصى بها. 


المقدمة 


العف العتيرون: المبطل العشرون: رد الوصية : 
المبحث الحادي والعشرون: المبطل الحادي والعشرون: وفاة الموصى 


المسحث الثاني والعشرون: المبطل الثاني والعشرون: فتل الموصى له 


© 


الباب السابع: الإيصاء: 
وفيه فصول : 
الفصل الأول: تعريف الإيصاءء وما ينعقد به» وأركانه» وحكڪمهء 
وشروط الموصيء والموصى إليهء وواجباته: 
وفيه مباحث : 
المبحث الأول: تعريف الإيصاء في اللغة» والاصطلاح. 
المبحث الثاني: ما ينعقد به عقد الإيصاء . 
المبحث الثالث : أركان الإيصاء. 
المبحث الرابع: حكم الإيصاء : 
وفيه مطالب : 
المطلب الأول: حكم الإيصاء بالنسبة للموصي . 
المطلب الثاني: حكم الإيصاء بالنسبة للوصي . 
المطلب الثالث: حكم الإيصاء من حيث اللزوم. 
المطلب الرابع : حكم تنفيذ الإيصاء. 
فرع: من له الحق في تولية الوصي . 
المبحث الخامس: شروط الموصي والموصى إليه : 
وفيه مطالب : 
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المطلب الأول: شروط الموصي . 

المطلب الثاني : شروط الموصى إليه . 

المطلب الثالث: الوقت الذي تعتبر فيه هذه الشروط : 

المطلب الرابع: استبدال القاضي الوصي أو ضم غيره إليه. 

المبحث السادس: واجبات الوصي . 

المبحث السابع : محاسبة الوصي : 

وفيه مطالب: 

المطلب الأول: تعريف المحاسبة» وبيان مشروعيتها . 

المطلب الثاني : الأصل في مشروعية محاسبة الوصي . 

المطلب الثالث: الفائدة من مشروعية محاسبة الوصي . 

المطلب الرابع : كيفية المحاسبة. 

المطلب الخامس: يد الولي يد أمانة. 

المبحث الثامن: تعدد الأوصياء: 

وفيه مطالب : 

المطلب الأول: حكمه. 

المطلب الثاني: انفراد أحد الوصيين بالتصرف . 

المطلب الثالث: إذا مات أحد الوصيين أو وجد منه ما يوجب عزله. 

المطلب الرابع: تعدد الأوصياء مع اختلاف الموصى به. 

المطلب الخامس: انفراد أحد الوصيين بحفظ المال. 
المبحث التاسع : انتهاء الإيصاء . 

الفصل الثاني: الإيصاء في العبادات: 


وفيه مباحث : 


المقدمة 


المبحث الأول: الإيصاء بالصلاة. 
المبحث الثاني : الإيصاء بإخراج الزكاة. 
المبحث الثالث: الإيصاء بالصوم : 
وفيه مطالب : 
المطلب الأول: الإيصاء بصوم التطوع . 
المطلب الثاني : الإيصاء بقضاء الصوم الواجب بأصل الشرع . 
المطلب الثالث: الإيصاء بقضاء الصوم المنذور عن الميت. 
المطلب الرابع: إخراج الأجنبي للطعام . 
المطلب الخامس: حكم الإذن للأجنبي في الصوم عن الميت . 
المبحث الرابع: الإيصاء بالاعتكاف . 
المبحث الخامس: الإيصاء بالحج : 
وفيه مطالب : 
المطلب الأول: الإيصاء بالحج الواجب . 
المطلب الثاني : الإيصاء بحج النذر . 
المطلب الثالث: الإيصاء بحج التطوع . 
المبحث السادس: الإيصاء بالأضحية. 
المبحث السابع : الإيصاء بإخراج الكفارات: 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: الكفارة البدنية (الصوم). 
المطلب الثاني: أن تكون الكفارة مالية. 
المبحث الثامن: الإيصاء بإهداء ثواب نوافل العبادات . 
المبحث التاسع : الف الال ل ال اران 


الفصل الثالث: الإيصاء بالتصرفات. 

وفيه مباحث : 

المبحث الأول: الوصية بالبيع : 

وفيه مطالب : 

المطلب الأول: الوصية بالبيع بقصد التخلص من عين السلعة. 
المطلب الثاني: الوصية ببيع عين» وإعطاء ثمنها للموصى له. 
المطلب الثالث: الوصية ببيع العين والتصدق بثمنها على غير معين. 
المطلب الرابع: الوصية بالبيع لقضاء الدين من ثمن السلعة. 


لشخص بعينئه . 


المبحث الثاني : الوصية ببيع العين لشخص معين : 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: الوصية ببيعها لمعين من غير تحديد الثمن : 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: في قدر الثمن. 
المسألة الثانية : إعلام الموصى له بالوصية قبل البيع له. 
المطلب الثاني : الوصية بالبيع بثمن محدد لشخص معين . 
المبحث الثالث: الوصية بالشراء : 
وفيه مطالب : 


المطلب الأول: الوصية بشراء شيء معين بثمن محدد وإعطائه لشخص 


المقدمة 


المطلب الثاني: الوصية بشراء معين من غير تحديد الثمن وإعطائه 
المطلب الثالث : الوصية بشراء غير معين وإعطائه لشخص بعينه . 
المبحث الرابع : الوصية بالإجارة. 
المبحث الخامس: الوصية بالإقراض: ٠‏ 
وفيه مطالب : 
المطلب الأول: الوصية بإقراض مبلغ من المال. 
المطلب الثاني : الوصية ببيع بعض أملاكه وإقراض ثمنه . 
المطلب الثالث: الوصية بتأجيل الدين . 
المطلب الرابع : الوصية بقرض مبلغ لشخص» أو جماعة» أو جهة مدة 
من الزمن . 
المبحث السادس: الوصية بتصديق المدعي في دعواه: 
وفيه مطالب : 
المطلب الأول: الوصية بتصديق الدائن في دعوى قدر الدين وبقائه في 
ذمة المدين بعد اعتراف الموصي بالمداينة مع الموصى له. 
المطلب الثاني : الاعتراف بقدر الدين» والوصية بدفعه لفلان الدائن 
بدون یمین . 
المطلب الثالث: الاعتراف بقدر الدين» وتصديق الدائن فيما يقول. 
المطلب الرابع : الاعتراف بأصل المعاملة بينه وبين شخص» والوصية 
بتصديقه فيما يدعيه من الدين قبله . 
المطلب الخامس: الوصية بتصديق كل من يدعى عليه ديناً . 
المطلب السادس : الوصية بتصديق كل من يشهد له ابنه أو أخوه. 
المطلب السابع : وصية الشركاء والخلطاء في حياتهم بعضهم لبعض . 
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المطلب الثامن : الوصية بتصديق أصحاب الأمانات المعينة. 

المبحث السابع: الإيصاء بولاية النكاح . 

المبحث الثامن: الإيصاء بإتلاف الكتب . 

الفصل الرابع: الإيصاء على القصر من الصغارء ونحوهم: 

وفيه مباحث : ظ 

المبحث الأول: الأصل في تصرفات الوصي في مال الصغار من 
الأيتام» ونحوهم. 

المبحث الثاني : أقسام الولاية على الأيتام» ونحوهم من القصر. 

المبحث الثالث: الولي على الصغار من الأيتام ونحوهم. 

المبحث الرابع : تصرف الوصي في مال الصغار من الأيتام» ونحوه: 

وفيه مطالب : 

المطلب الأول: بيع الولي وشراؤه من نفسه. 

المطلب الثاني : أخذ جزء من ربح ماله مقابل المضارية به : 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: مشروعية المضاربة بمال اليتيم ونحوه. 


المسألة الثانية: أخذ جزء من ربح ماله . 
المطلب الثالث: تضمين الولي إذا باع أو اشترى بأنقص أو أكثر من 
القيمة : ) 
وفي مسألتان : 
المسألة الأولى: أن يكون ذلك بغبن فاحش . 
المسألة الثانية: أن لا يكون بغبن فاحش . 
المطلب الرابع: بيعه نسيئة : 


المقدمة 


وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: حكم ذلك. 
المسألة الثانية: شرط ذلك عند من أجازه. 
المطلب الخامس: بيعه بالعرض . 
المطلب السادس : رهن ماله: 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: أن يرهنه لأمر لا يتعلق باليتيم» ونحوه. 
المسألة الثانية : أن يرهنه لأمر يتعلق باليتيم» ونحوه. 
المطلب السابع : اا بدن ال رة 
المطلب الثامن: الصلح عن الدين المدعى به لليتيم» ونحوه. 
المطلب التاسع: المساقاة» والمزارعة لمال اليتيم» ونحوه. 
المطلب العاشر: الأخذ لليتيم» ونحوه بالشفعة. 
المطلب الحادي عشر: إجارة مال اليتيم» ونحوه. 
المطلب الثاني عشر: إيداع مال اليتيم ونحوه. 
المطلب الثالث عشر: إبراء مدين اليتيم» ونحوه» أو تأجيل دين 
اليتيم : 
وفيه مسألتان : 
ااا ار أن كردا ناح لير عفد الو 
الماك النافة» أن بكرن الذية ابا فة الول 
المطلب الرابع عشر: إقرار الولي على اليتيم» ونحوهء أو له. 
المطلب الخامس عشر: قضاء الولي الدين المدعى به على اليتيم» 
ونحوه. 
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المطلب السادس عشر: بيع مال اليتيم» ونحوه: 

وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى: بيع العقار. 

المسألة الثانية : بيع المنقول. 

المطلب السابع عشر: شراء الوصي ونحوه اللعب للصغير. 

المطلب الثامن عشر: إيصاء الوصي غيره على مال الصغير ونحوه: 
وفيه مسألتان: ) 

المسألة الأولى: أن تكون الوصية مطلقة . 

المسألة الثانية : أن يؤذن له بالإيصاء. 

المطلب التاسع عشر: توكيل الوصي غيره على مال الصغير ونحوه. 
المطلب العشرون: بيع الوصي مال أحد اليتيمين من الآخر إذا كان 

ولياً عليهما . 
المطلب الحادي والعشرون: مشاركة الوصي الصغير ونحوه إذا كان 
عند الصغير ونحوه» مال فأراد الوصي ونحوه مشاركته في التجارة. 

المطلب الثاني والعشرون: قرض ماله: 
وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: حكم ذلك. 

المسألة الثانية: شرط القرض عند من أجازه. 

المطلب الثالث والعشرون: إعارة ماله. 

المطلب الرابع والعشرون: هبته» ووقفه» والصدقة به: 
وفيه مسائل : 

المسألة الأولى: هبة ماله بلا عوض . 


المقدمة 


المسألة الثانية: أن يكون بعوض. 

المسألة الثالثة : التضحية عنه من ماله 

المسألة الرابعة: إعتاق رقيق اليتيم» ونحوه. 

المطلب الخامس والعشرون: أكل الولي من مال اليتيم : 
وفيه مسائل : 

المسألة الأولى: ملك ذلك . 

المسألة الثانية: قدر الأكل. 

المسألة الثالثة: كون الأكل مجاناً . 

المسألة الرابعة: شرط الأكل عند من أجازه. 

المسألة الخامسة: إلحاق بقية المؤن بالأكل. 

المطلب السادس والعشرون: خلط الولي ماله بمال اليتيم . 
المطلب السابع والعشرون: إخراج الواجب في ماله . 
المطلب الثامن والعشرون: تولي الولي قسمة مال اليتيم» ونحوه» مع 

شريكه. | 

المبحث الخامس: أخذ الأجرة على الوصاية على اليتيم . 
المبحث السادس: خلاف اليتيم مع الولي في النفقة أو أصلها . 
المبحث السابع: دفع مال اليتيم ونحوه إليه : 

وفيه مطالب : 

المطلب الأول: في ابتلاء اليتيم» ونحوه. 

المطلب الثاني : وقت الابتلاء. 

المطلب الثالث: بيان رشد اليتيم . 

المطلب الرابع : الإشهاد عند الدفع . 
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المطلب الخامس : دعوى دفع الولي المال لليتيم . 
المطلب السادس: دفع الولي المال لليتيم إذا بلغ غير رشيد. 
المبحث الثامن: وصية الضرورة. 
الخاتمة 
الفهارس: 
-١‏ فهارس المصادر والمراجع . 
۲ - فهارس الموضوعات . 
والله أسال أن يجعل عملنا خالصاً لوجهه. وفق سنة نبيه محمد لاف 
اا لاد 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وصحيه أجمعين . 


يمك . 


الفصل الأول: في تعريف الوصية› وأدلعياء وحكمتهاء وفضلهاء 
وأنواعها. ووصية الضرار. 

الفصل الثاني : تاریخ الوصية› والفرق بينها وما يشبههاء وتقديم الدين 
ا 


الفصل الأو 
تعريف الوصية» وأدلتها» وحكمتهاء وفضلهاء 
وانواغها ووصيه الضرار 


وفيه مباحث: 
المبحث الأول: تعريف الوصية. 
المبحث الثاني: أدلة مشروعية الوصية. 
المبحث الثالث: حكمتهاء وفضلها. 
المبحث الرابع: وصية الضرار. 


الوصية لغة: من الفعل الثلا ني وصى . 
قال ابن فارس: «الواوء والصادء والحرف المعتل أصل واحد يدل على 
وصل شيء بشي ء. وصيت الشيء : وصلته . 


ومنه وصيت الليلة باليوم : وصلتها وذلك في عمل تعمله. » قال : والوصية 
من هذا القياس كأنه كلام يوصى› ائ يوصل. يقال: ود خضي 


وأوضته ا 


والظاهر من كلام ابن فارس: أنه لا يفرق بين وصى الثلاثي والرباعي› 
تقرف أن المادة واحدة والمعنى واحدء وقد نقل الأزهري هذا القول عن 
أبى عبيد» واستدل له بقول ذي الرمة : 


نَصِي الليل بالأيام حتى ما ا و اانه" لس 


000 معجم مقاييس اللغة ١٠١/١‏ . 
6 ديوان ذي الرمة ص ۲۱۸ . 
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قال الأزهري : (والوصية : ما أوصيت به » ومست ضيه لاتصالها بأمر 
ال 

إلا أن أبا عبيدة لم يجزم بأن الوصية من وصى الثلاثي» وعلى هذا 
فالوصية يجوز فيها أن تكون مصدر (وصى) الثلاثي, أو اسم ڪڪ اي 
(وصى) الرباعي . 

الرباعي : مضاعفا أ مهموزا - وصى وأوصى. أفهناء ووصاه توصية : 
عهد إليه . 

والاسم الوضاة وال ضا TRT‏ والوضة ف : ما وفك له . 

وَالوّصِيُ: الذي يوصي والذي يُوصى لهء وهو من الأضداد. . 
و 00 2 
الوَصِئٌ : الموصي والموصّى» والأنثى وصِيٌ» وجمعهما جميعا أَوْصِياءء ومن 
العرب من لا يثني الوَّصِيّ ولا يجمعه. 

1 5 , جه موري (5) ع ا رو و 

وقوله تعالى : يويك 44" أي : يَفْرِضُ عليكم . 

ا ) ع اع م2 > رم (:) 

وقوله تعالى : ا اتواصوا بوچ" اي: أوصى به أولهم آخرهم . 

والوصية أصلها وصيية بياءين › أدرغمت الياء فى الياء؛ فصارت وصية» 
وتجمع على وصاياء كعطية وعطاياء ومطية ومطايا . 

وهي في الأصل مصدر سماعي» كالقطيعة والنميمةء والفعل منها وصى 
يصي › مثل وعى يعي › أو اسم مصدر لأوصى يوصي ‏ كعطية وهدية من 
أعطى وأهدى ‏ لتضمنه معنى الفعل دون حروفه. 


(1) تهذيب اللغة ۲٠٣۷ /١١‏ . 
(5) م )دمن وة السا 
(۳( من آية ( )ف سور الذار نات 

.5٠٠١/5 القاموس المحيط‎ )٤( 


ش ابح ساني 
الباب الأول: الباب التمهيدي ظ رك 


وتطلق على الشيء الموصى به» فتكون فعيلة بمعنى مفعول كنطيحة 
وذبيح . ظ 

ومن جنها مضدراً أو اسم مصدر قوله تعالى: # وي ون آل وا علد 
لی ي وقوله: کیب لیک إا حَصَرَ أحدكم الْمَو EG‏ ارده 
لوَِديْنِ وَالاَمََِ بِلْمَمرُو 274 أي : فرض عليكم أن توصوا . 

ومثله قوله تعالى: يكابا أل ءامنا اة بک إذا خر ا ال 
َة اسان دوا عَدْلٍ ك" فالوصية هنا بمعنى الإيصاء؛ لأن الإشهاد 
المطلوب إنما يكون على الإيصاء وعند وفوعه. 

ومن استعمالها بمعنى المفعول» أي: الموصى به» قوله تعالى : #ؤون بعد 
OEE,‏ أي : من بعد إخراج الموصى به» وليس المراد من بعد 
الإيصاء؛ لأن الإرث لا يكون عقب الإيصاء» ويحتمل من بعد تنفيذ وصية. 
فقون لرضدة جساها ى 


والوصية تطلق على عدة معان: 

فترد بمعنى الإيصال : يقال : و صت الشياء بالشىء إذا وصلته به » وميه 
قولهم : أرض واصية: أي متصلة النبات. 

sS gs e 


)١( ٠‏ من الآية )١١(‏ من سورة النساء. 
(۲) من الآية )۱۸١(‏ من سورة البقرة. 
(۳) من الآية )٠٠١(‏ من سورة المائدة. 
)٤(‏ من الآية )١١(‏ من سورة النساء. 
(6) من الآية )١171(‏ من سورة النساء. 
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O‏ ع TT TT‏ ر د و ی ر( 
#وأوصنى بالصلاة والرحكزة4 "۰ وقوله تعالى : وسیک آل ن رر ڪچ“ . 
وبمعنى الاستعطاف: يقال: أوصيته بولده؛ إذا استعطفته عليه» ومنه: 


ا البخاري ومسلم من طريق ميسرة» عن أبي حازم» عن أبي 
هريرة طبه » عن النبي ي قال : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فإذا شهد 
أمراً يجو بخير أو ليسكت. واستوصوا بالنساء. فإن المرأة خلقت من 
ضلع. 5 شيء في الضلع أعلاه. إن ذهبت تقيمه كسرته» وإن تر کته 
لم يزل أعوج. استوصوا بالنساء ا 

وبمعنى الإعطاء: يقال: وصيت إلى فلان» وأوصيت إليه بكذا؛ إذا 
جعلته له» ومنه قوله تعالی : قن حَافَ ون موص جنا او إا دصل ييه لا 55 
سيرع بي (4) 


علو قرف اوا مع ون + ومخففاً من أوصى . 


وبمعنى العهد. قال ابن منظور : «أوصى الرجل ووضّاه : عَهِدَ إليه. . 


ا 


وأَوْصَيْتَ له بشيء وأَوْصَيْتُ إليه؛ إذا جعلته وَصِيّكَ و إيصاء 
(o) f. / : 4 1‏ 
واوضية بع وتواصى القوم. أي : أوصى بعضهم بعضاً) 1 
DE‏ ` 8 ا“ 5 2 ( 
ویمعنی الفرض: كما في قوله تعالى : «یوصیک آل ن كرض 0" . 


وقد جاء استعمال هذه المادة فی القرآن فى أمرين : 


6 من الآية )۳١(‏ من سورة مريم . 

0 نمو الا )نين مبووة الساة: 

(۳( صحيح البخاري في أحاديث الأنبياء : باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته (81”), 
ظ ومسلم في الرضاع: باب الوصية بالنساء .)۳۷۲١(‏ 

(4) من الآية )۱۸١(‏ من سورة البقرة. 

.585/١6 لسان العرب‎ )٥( 

0 يفن الآية و 


3 214 mK 
0 | الباب الأول: الباب التمهيدي‎ 
اک2‎ 5 


الأول: الطلب حال الحياة يو ضيكد أ لَه ن اود ڪي ملک وم 


7 0 ط تَتَّفُون 4" . 
الثاني : الطلب يعد الموت ومن بعد و وَصبِّةَ E‏ یناما آل ١‏ منوا سهلدة 
یک إا حص دک الوت حي ألْوَصِيِةٍ اسان دوا دل مكمه ي . 


اختلف العلماء في تعريف الوصية اصطلاحاً بناء على خلافهم في اعتبار 
شروطها وتعدادهاء وغير ذلك من مسائل لها أثر في أحكامها . 

فمن تعاريف الحنفية : 

تعريف الكاساني : بأنها اسم لجنا ارجا الحرضى ف اا مدره : 

واعبُرض عليه : بأنه غير جامع؛ لأنه لا يتناول الوصية بالقَرّب الواجبة 
كالحج» والكفارة» والزكاة؛ لأنه لم يوجبها بنفسه» بل واجبة بإيجاب 
الشرع . 

ورد: بأن قوله: «ما أوجبه» عام يشمل القرب الواجبة. 

ومن تعاريفهم: تعريف صاحب الدر المختار» وصاحب الكنز: «تمليك 


)١(‏ من الآية )١١(‏ من سورة النساء. 

(۲) من الآية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 

(۳) من الاأية )١١(‏ من سورة النساء. 

(6) من الآية )٠١5(‏ من سورة المائدة. 

. ۳۳۴۳/۷ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ )٥( 


ض 2 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )¢ 


مضاف لما بعد الموت بطريق التبرع» سواء كان ذلك في المنافع أو 
الأعيان». 

قوله: «تمليك» جنس يشمل كل أنواع التمليك: تمليك الأعيان 
والمنافع. والتمليك بعوض وبدونه» والتمليك الناجز» والمضاف لأجلء؛ أو 
لما بعد الموت. 

قوله: «مضاف إلى ما بعد الموت...2أي: أن أثره متوقف على 
الموت. فلا ينقل ملك الموصى به إلى الموصى له إلا بعد موت الموصي . 

وخرج بقوله : «مضاف لما بعد الموت» العقود المفيدة للتمليك الناجز 
في الحياة» مثل الهبة والبيع» وما شابه ذلك. 

والعقود المفيدة للتمليك المضاف لغير الموت» كالإجارة المؤجلة» مثل 
أن يكري أرضه في سنة تسعين لمن يزرعها سنة واحد وتسعين . 

قوله: «بطريق التبرع» احترز به عن الإقرار بالدين لأجنبي» فإنه تمليك 
للدين بعد الموت» إلا أنه ليس بطريق التبرع . 

وقوله: «ابطريق التبرع) خرج به التمليك بعوض» كالبيع. والإجارة. 
ونحو ذلك . 

قوله: «في المنافع والأعيان» قيد لبيان الواقع» فهو تنبيه على متعلق 
الواضيية ويندرج في العين: العين الموجودة منها بالفعل كالشجرة» والعين 
الموجودة بالقوة كالثمرة المتجددة» ويندرج في المنفعة: المنفعة المؤبدةء 
والمؤقتة» والمطلقة. 

واعترض على هذا التعريف: أنه غير جامع» ولا مانع. 

غير جامع؛ لأنه لا يشمل الوصايا التالية: 


. ٤٥۹/۸ ردالمحتار على الدر المختار 2558/5 تبيين الحقائق 56/ 187. البحر الرائق‎ )١( 


الباب الأول: الباب التمهيدي ظ ا 


١‏ -الوصية لمن لا يتأتى منه الملك كالمساجد ونحو ذلك؛ لأن قوله: 
«تمليك» يقتضي مملكاً له» وهذه الجمادات لا تملك؛ لانتفاء شرط الملك 

؟ ‏ الوصية بالإسقاطات المحضة التي لا تمليك فيهاء مثل الوصية بإبراء 
الكافل من الكفالة . 

۳ الوصية بالواجبات من زكاة وكفارة» ونحوها؛ لأنها لا تبرع فيها. 
فتخرج بقوله: «بطريق التبرع» . ظ 

4 - الوضية بالحقوق المتعلقة بالمال» وليست مالا ولا منفعة» 
ولا إسقاطاً» كتأجيل الدين الحال» والوصية ببيع عقاره مثلاً من فلان. 

وغير مانع؛ لشموله : 

١‏ التذبير ؛ لأن السيد يملك فيه عبده لنفسه بعد موته» فيصدق عليه أنه 
تمليك مضاف لما بعد الموت بطريق التبرع» فيدخل في تعريف الوصية وليس 
منها . 

؟ ‏ أنه جعل الوصية تمليكاً» والتمليك يستلزم لزوم ما ملك للغير ساعة 
وقوعه» والوصية ليس كذلك؛ لأنها لا لزوم فيها إلا بالموت. 

 *‏ اشتمال التعريف على حشو لا حاجة إليه» وهو قوله: «بطريق 
التبرع»؛ لأن المقصود من زيادتها هو إخراج الإقرار بالدين كما قيل» في 
حين أن الإقرار بالدين خارج بقوله تمليك؛ لأن المقر لا يملك بالمقر له 
شيعاً» فالدين المقر به ثابت للدائن» مملوك له قبل إقرار المدين به. 

ومن تعاريف المالكية: بأنها ثلث مال عاقده يلزم بموته» أو نيابة عنه 


ا 


010( شرح الخرشي على مختصر خليل 2177/8 حاشية الدسوقي 717/4 مواهب الجليل 
لشرح مختصر خليل ۳٠٦٤/٦‏ . 


ا ١‏ الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج لو 


ومن تعاريفهم: بأنها تبرع بالمال بعد الموت. 
ومنها: ما عرف به ابن عرفه : الوصية عقد يوجب حقّاً فى ثلث عاقده 


يلزم بموته» أو نيابة عنه بعد موته». 

قوله: «عقد» صريح في أن الوصية عقد وليست وعداً. 

قوله : «يوجب حقاً في ثلث عاقده» يخر به : 

١‏ - العقود التي توجب حقاً في رأس المالء مثل البيع والهبةء وغير 
ذلك . 

؟ - العقود التي لا توجب شيئاً في مال عاقدهاء مثل تبرع الزوجة بأكثر 
من ثلثهاء فإنه عقد لا يوجب شيئاً في ثلثها عند المالكية؛ لأن الزوج له رد 
الجميع . 

وخرج بقوله: «يلزم بموته» هبة الزوجة وتبرعها بثلث مالها فأقل» وهبة 
الإنسان ثلث ماله لغيره في حياته. فلا يسمى ذلك وصية؛ لأنها تلزم بمجرد 
العقدء ولا تنوقف على موت العاقد. بخلاف الوصية فإنها تلزم بالموت. 

وقوله: «أو نيابة عنه) هذا معطوف على قوله: «حقاً) وجاء بحرف أو 
العاطفة المفيدة للتنويع» ليفيد أن الوصية عند الفقهاء نوعان: وصية المال: 
وهي التي توجب حقاً في ثلث العاقد بموته» ووصيته بالنظر: وهي التي 
توجب نيابة عن عاقدها بعد موته. 

واحترز بقوله: «نيابة بعد موته» عما يوجب نيابة عنه في حياته» فهي 
وكالة» وليست وصية. 

واعترض على هذا التعريف : 


أولة : أنه غير مانع» ولا جامع : 


(۱) ينظر: كتابنا: أحكام الهبة: هبة الزوجة لشيء من مالها. 


الباب الأول: الباب التمهيدي ظ ا 


أما كونه غير مانع ؛ فلشموله للتدبير» فإنه عقد يوجب حقاً في ثلث عاقده 
يلزم بموته» فيدخل في تعريف الوصية» وليس منها'". 

وأما كونه غير جامع ؛ فلأنه لا يشمل كثيراً من الوصاياء منها : 
عرفة ومن وافقه بالعقد» ولا تتوقف على موت عاقدهاء فتخرج بقوله: «يلزم 
بمونه) ؟ لأن معناه لا تلزم إلا بموته للضابط: أن القيود في التعاريف تفيد 
الحصر. 

؟ ‏ الوصية بالدين؛ لأنها تلزم بمجرد الإيصاء به» ولا تتوقف على موت 


عِ ۶ 
+ 


۳ الوصية لمعين» فإنها لا تلزم إلا بقبوله» كما قال فى التلقين: 
«وتجب الوصية بموت الموصى وقبول الموصى له بعد" سواء قيل إن 
القبول ركن أو شرط» في حين ظاهر قوله «ويلزم بموته» أنها تلزم بمجرد 
الموت». فتخرج هذه الوصية» وتبقئ الوصية لغير معين › اول لا تا كه 
القبول» للزومها بمجرد الموت”**. 

ثانياً : اعتباره الوصية عقداً مع أنها في نشأتها لا تتوقف على إرادتين» 
وإنما على إرادة الموصى وحده. 

وقد أجيب عن الاعتراضات بما يلي : 


أما الاعتراض المتمثل فى دخول التدبير في التعريف» فالصواب عدم 


. ٠١١ /۸ خاشية بنانی على الزرقاني‎ )1١( 

(؟) الوصايا والتنزيل ص'۲۲ . 

(۳) التلقين للقاضى عبد الوهاب البغدادي ص8١ ١‏ . 
)٤(‏ يأتي بحث: اشتراط قبول الموصى له. 


38 ) الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ج (1) 


شمول التعريف له؛ لأنه يلزم بمجرد إنشائه وعقده. لا بموت عاقده» ولذلك 
لا رجوع ف 

وأما الاعتراض بخروج الوصية الملتزم فيها بعدم الرجوع» فالجواب عنه 
من وجهين”"': 

الأول: أن الأصل في الوصية عدم اللزوم إلا بالموت» ولزومها في تلك 
الحالة لأمر عارض لها وهو التزام الموصي عدم الرجوع» فهو كعقد ثا 
طارئ على الوصية صيرها لازمة. 

الثاني: أن الوصية المذكورة مختلف في لزومهاء والتعريف موضوع لما 
هو أعم من الوصية المتفق عليهاء والمختلف فيهاء أو بعبارة أخرى التعريف 
موضوع للوصية المجردة عن انضمام أمر آخر إليها”” . 

كما أنه يمكن القول: إنه لا مجال لهذا الاعتراض بعدما أصبح المعمول 
به عدم لزوم هذه الوصية» صحة الرجوع فيها وإن التزم عدم الرجوع . 

وأما الاعتراض على اعتبار الوصية عقداً فغير مسلم. فإن العقد في 
الشريعة يطلق على ما أنشئ بإرادة واحدة» وعلى ما أنشئ بإرادتين» ومن 
الأول قوله تعالى: دكن بذك بنا عدم الاين > ومن الثاني قوله 
تعالى : مولا رما عَقَدَة الاج ويشمل النوعين قوله تعالى: أو 
ا ولا ف النقياء العقك إلين ew‏ 


1 ا بناني 1۷0/۸ . 

(۲) انظر: حاشية كنون على الرهوني ۲۲۹/۸ . 
(9) الوصايا والتنزيل ص۲۲ . 

€3 من الآية ۹ من سورة المائدة . 

() من الآية 775 من سورة البقرة. 

0 من الات اهن ىرە الجائدة. 

(۷( جامع الأحكام للقرطبي /٦‏ ۲۳ . 


الباب الأول: الباب التمهيدي ظ 3 


ونهذًا يشي أنه لا حاجة لما ذكره عضن المتأخرين من أن الفقهاء نظروا 
إلى مآل الوصية فسموها عقداً“ على أن هذا لا يصح أيضاً؛ لأن من الوصايا 
ما لا يحتاج إلى قبول أصلاًء لا ابتداء ولا بعد الموت» كالوصايا للفقراءء 
ومن لا يتأتى منه القبول. 

وأجيب عن هذا الاعتراض: بخروج الوصية بالدين من التعريف» فهو 
اعتراض في غير محله؛ لأن الوصية بالدين هي إقرارء وليست وصية» وإطلاق 
لفظ الوصية عليها مجاز» فيجب إخراجها من تعريف الوصية› ولهذا إذا أقر 
المدين بالدين فإنه يلزمه بمجرد إقراره» ويخرج من رأس المال» ولا يتوقف 
على موت الموصي؛ لأنه إقرار فيعطي حكمه» لا حكم الوصية". 

ومن تعاريف الشافعية: «تبرع بحق مضاف إلى ما بعدالموت ولو 
تقديراً» ليس بتدبير» ولا تعليق عتق على صفة» "". 

قوله: «تبرع» لفظ التبرع أخص من لفظ التمليك؛ لأنه شامل للتمليك 


بعوض» وبغير عوض »2 فخرج منه : 
التمليك بطريق المعاوضة» من بيع وإجارة» وغير ذلك من المعاوضات . 
وبقي داخلاً في التعريف جميع التبرعات من هبة» أو صدقة» أو وقف. 
قوله: «مضاف لما بعد الموت)خرج به: التبرع الناجز في الحياة» من 
هبة وصدقة» وغيرهما. 
وقول ار ناير لأجل حي" 55 ا e‏ فإ يا 


o‏ س 


0غ( الوصايا والتنزيل ص'۲۲ . 

(۲) المصدر السابق: 

(۳) فتح الوهاب ١5‏ »» فتح المعين ۲ تحفة الطلاب ۷۲/۲ الإقناع في حل 
ألفاظ 5 شجاع ۲/ 90و0۷ . 


)1( الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج‎ E 


من الث فيه نظر. وعير مستقيم ؛ اكه لسن تومته و ISON‏ 

ر 

قوله: «ليس بتدبير ولا تعليق. . . » خرج به التدبير. والعتق المعلق على 
صعة . 

والتدبير: هو تعليق عتق العبل على فرت اسه وتعليق العتق على صفة 
هو تعليق عتق العبد على صفة غير موت سيده. كأن يقول له: إن حفظت 

ويدخل في هذا التعريف الوصية بالآعيان والمنافع. وبالإبراء من الدين. 
وتأجيل الدين الحال» وإبراء الكفيل من الكفالة. وغير ذلك من الحقوق 
القابلة للنقل. > للوطلاق في لفظ الحق في التعريف فيشمل جميع الحقوق. 

أنه من باب ما يعرف عندهم بالحد التركيبي» وهو من العيوب التي يجب 
تجنبها في التعاريف. وذلك أن تعريف الوصية تتوقف معرفته على معرفة 
تعريف التدبير والعتق على صفة» فهو تعريف: متوقف على تغريفين آخرين: 
تعريف آخر» ينقل القارئ من موضوع إلى موضوع» ويبعده عن مقصوده أو 
يشغله نه » ونشتت مجهو ده EST‏ 


ومن 0 الحنابلة: بأنها الأمر بالتصرف بعد الموت». ا 
الماك ت" 


. ٠١١/۳ حاشية القليوبى‎ )١( 
. ۲ ٦ص الوصايا والتنزيل‎ (۲( 


المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف »١ /١7‏ كشاف القناع ۳٣۵ /٤‏ شرح منتهى 


الباب الأول: الباب التمهيدي ظ کا 


قوله: «التصرف بعد الموت» كأن يوصي إلى إنسان بتزويج بناته» أو 
غسلهء أو الصلاة عليه إماماًء أو القيام على صغار أولاده» أو تفرقة ثلثه 
ونحوه''" . 

وخرج بقوله: «بعد الموت» ال6 

وقوله: «التبرع بالمال بعده» أي: بعد موت الموصي؛ ليخرج الهبة 
ونحوها من عقود التبرع التي تكون قبل الموت . 

واعترض على هذا التعريف بما يلي : 

أولاً : ما فيه من التكرار بقوله «بعده) ای بعد الموت. 

ثانياً : قوله: «التبرع بالمال» خرج به الحقوق المتعلقة بالمال كالوصية 
يتأجيل الدين» وإبراء الكفيل من الكفالة . 

فا مال لظ المال: قوق هن مجال الوصية؛ فلم يعد شاملا إلا 
للوصايا بالمال من أعيان ومنافع وديون» ولا يشمل الوصية بغير المال مثل 
تأجيل الدين الحال» وإبراء الكفيل من الكفالة إلا بتكلف . 

وأجيب عن هذا: بأن هذا داخل في قولهم: «الأمر بالتصرف». 

ومن تعاريفهم ما ذكره أبو الخطاب: بأنها تبرع بما يقف نفوذه على 
2510 الله“ , 

التعريف المختار: الذي يظهر أنه أقرب التعاريف لمعنى الوصية. 
وأسلمها من الاعتراضات هو «تعريف الحنابلة»» ولشموله معنى الإيصاء. 

الصلة بين المعنى اللغوي» والمعنى الاصطلاحي : 

كلنا فى المعنى اللغوي أن أصل مادة «الوصية» ينبئ عن الوصول 


(۱) كشاف القناع / 25١71‏ وينظر: شرح منتهى الإرادات ٤۳۹/٤‏ . 
(۲) المرجع السابق. ) 
(۳) الشرح الكبير مع الإنصاف .٠۱۹۲/۱۷‏ 
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والاتصال. وعلى هذا فالصلة بين المعنيين ظاهرة وواضحة؛ لأن الموصي 
بوصيته وصل ما يكون بعد وفاته بما كان منه أيام حياته من البر وفعل الخير. 
تنبيه : فرق كثير من الفقهاء بين الوصية والإيصاءء فالوصية كما سبق 
تعريفهاء والإيصاء: إثبات تصرف مضاف لما بعد الموت ولو تقديراً وإن لم 
يكن فيه تبرع» كالإيصاء بالقيام على أمر أطفاله» ورد ودائعه» وقضاء ديونه: 
فإنه لا تبرع في شيء من ذلك بخلاف الوصية» فإنه لابد فيها من التبرع©. 


OS 


() إعانة الطالبين .٠٠٠/۲‏ 


< المبحث الثاني 


أدلة مشروعية الوصية 


الوصية مشروعة بالكتاب» والسنةء والإجماع» والنظر الصحيح . 

ملكتا قوله تعالى : کیب لیک إا حَصَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوَتٌ إن ترك حرا 
لوْصِيَةٌ ودنن وَالأفيِينَ المعو حَقًّا عل الْمَنَقِينَ4”'' . 

قال القرطبي بعد ذكر فده الكيةا+#هذه آية الوؤضية ؛:وليس فى القران دكن 
للوصية إلا في هذه الآية» وفي النساء ين بعد وَصِيَّةِ4”" : وفي المائد 
لين الوَصِيّةِك”". والتي في البقرة أتمها وأكملهاء ونزلت قبل نزول 
الا 

وجه الدلالة: من قوله تعالى : كيب عَکه. . .4“ الآية» من وجهين : 

الأول: أن معنى كتب فرض وألزم» ولابد أن يكون ما فرضه الله ييه مشروعاً. 

الثاني : أن الآية دلت على حرمة التغيير والتبديل في الوصية» بدليل 
ترتيب الإثم على ذلك» فدل ذلك على مشروعيتها؛ لأنها لو لم تشر 
حرم تبديلها . 

ووجه الدلالة من قوله تعالى : «يكامها الزن ءامنوا شد ب کار E‏ 


)١(‏ من الآية ١8٠‏ من سورة البقرة. 
(؟) من الآية ١١‏ من سورة النساء. 

(۳) من الآية ٠١5‏ من سورة المائدة. 
(5) الجامع لأحكام القرآن 751/١‏ . 
)٥(‏ الجامع لأحكام القرآن .701/١‏ 
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ا صد 6 واو سم ع ع 


ال عفان لد صمهة ےه انان ڏوا عذل ك ءاخران من غر إن انتم ضري في لضي“ 


الأول: الهتعالى حت المؤمسين على الإشهاد عل الوضية + فدل داك 
على مشروعيتها؛ إذ الحث على شيء له متعلق يدل على مشروعية متعلقه. 
كما يدل على مشروعيته . 

ا سحانه تن ي من الوصية منزلة الحكم على موضوعه 
ولما كان الإشهاد مندوياً إليه كان مشروعاًء فعلم بذلك أن موضوعه كذلك. 
وإلا فليس بمعقول جعل ما ليس بمشروع موضوعاً لما هو مشروع. 

ويدل لذلك أيضاً قوله تعالى في سياق آيتي الموا رت يه سور ة اا 
ون بعد ومسي بوص پا أو دن . 

ووجه الاستدلال بهذه الآية: أنه 3# قرن الوصية بالدين الواجب الأداءء 
فدل ذلك على جوازها بالمعنى الأعم» وقدمت الوصية على الدين؛ للاهتماء 
ا ag E‏ ؛ لكونها تبرعاء أو لأنها كانت على وجه 
البر والصلة. E Sl‏ ت بنوع تفريطء فبدأ بالوصية لكونها أفضل » 
أو لأنها حظ الفقير غالبا 9 حظ الغريم» ويطلبه بالقوة» أو لأجل ذلك 
كله» وإلا فإن الدين مقدم عليها شرعاً بعد مؤنة التجهيز بلا نزاع. 

ومن السنة : 

)١(‏ فقد روى البخاري ومسلم من طريق نافع» عن عبد الله بن عمر و 
أن رسول الله ب قال : «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيهء يبيت ليلتين 
إلا ووصيته مكتوبة عنده». 


.؟01//١ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

a 0‏ هن سووة السات 

(۳) ينظر: الوصية وأحكامها ص5١٠.‏ 

.)١751/( صحيح البخاري ذ في الوصايا رقم (۲۷۳۸)» ومسلم في الوصية رقم‎ )٤( 


صاب حرس ردي 
الباب الأول: الباب التمهيدي ظ ا 


أي : ما الحزم أو المعروف من الأخلاق إلا هذاء فقد يفجؤه الموت'' 

(۲) وروی البخاري ومسلم من طريق عامر بن سعد بن أبي وقاص» عن 
أبيه وه قال : «كان رسول الله 5ه يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد 
بي» فقلت: | ني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مالء ولا يرثني إلا ابنة. 
أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: «لا» فقلت: بالشطر؟ فقال: «لا» ثم قال: «الثلث 


والثلث كبير أو كثير»”"' . 
(۳) ما رواه ابن ماجه من طريق طلحة بن عمروء عن عطاء» عن أب 
هريرة ونه قال : قال رسول الله كا : «إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث 


أموالكم. زيادة لكم في أعمالكم»”" 


NE مغني المحتاج‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري في النفقات : باب فضل النفقة على الأهل (0755)» ومسلم في 
الوصية: باب الوصية بالثلث (55945). 

(۳) سنن ابن ماجه في الوصايا : باب الوصية في الثلث ٠4(‏ ©» وأخرجه الطحاوي في 
شرح معاني الآثار (5/ 2078٠‏ والبيهقي (/5254)» والخطيب في تاريخ بغداد /١(‏ 
۹ ) من طريق طلحة بن عمروء 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية (۳/ ۳۲۲) من طريق الأصم. كلاهما (طلحة» والأصم) 
عن عطاءء به. وقد جاء الحديث عن معاذ بن جبل» وخالد بن عبيد السلمي» وأبي 
الدرداع» و أبي بكر ووب . فأخرجه الدارقطني في الوصايا »)١5١ /٤(‏ والطبراني في 
الكبير )٥٤/۲١(‏ (44)» والدولابي في الكنى (۲/۲٦)ء‏ من طريق إسماعيل بن 
عياش » عن عتبة بن حميد الضبي» عن القاسم أبي عبد الرحمن» عن أبي أمامة» عن 
معاذ بن جبل ضيه . وإسناده ضعيف؛ لضعف إسماعيل بن عياش في غير الشاميين 
E a oo‏ . وقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف 
O‏ 
منقطع . وأخرجه الطبراني في الكبير )۱۹۸/٤(‏ (4174) من طريق الحارث بن خالد بن 
عبيدء عن خالد بن عبيد السلمي» وإسناده ضعيف لجهالة الحارث بن خالد بن عبيدء 
وخالد مختلف في صحبته. وأخرجه أحمد »)54١/5(‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ = 
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وأما الإجماع: فقد نقل الإجماع ابن المنذرء وابن حزم » وغيرهما. 
قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن الوصية لوالدين لا يرثان المرى 
والأقرباء الذين لا يرثون جائزة» وأجمعوا على أنه لا وصية لوارث إلا أن 
يجيز ذلك» وأجمعوا على أن الوصايا مقصورة بها على ثلث مال العيد»". 
قال في تبيين الحقائق : «إن عليه إجماع الا 


وقال ابن قدامة: «وأجمع العلماء في جميع الأمضان :وال غار على 
جواز الوص . 

وأما النظر الصحيح: فقد أجازها الشارع لحاجة الناس إليها؛ لأن 
الإنسان مغرور بآمله» مقَصر في عمله. فإذا عرض له عارض» وخاف 
الهلاك. يحتاج إلى تلافي ما فاته من التقصير بماله على وجه لو تحقق ما كان 
يخافه يحصل مقصوهه المآلي. ولو اتسع الوقت وأحوجه إلى الانتفاع به 
صرفه إلى حاجته الحالي» فشرعها الشارع تمكيناً منه جل وعلا من العمل 
الصالح وقضاء لحاجته عند احتياجه إلى تحصيل المصالح» ومثله الإجارة 
اشرو نا كه ان و تياك ا ان ا د 


(١6 =‏ والبزار كما في كشف الأستار (۱۳۹/۲) من طريق ا كو كن أ سرد 
وإسناده ضعيف؛ ابن أبي مريم سيئ الحفظ. وأخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير /١(‏ 
۷ من طريق حفص بن عمر مولى علي 5ه » عن أبي بكر ذنه. حفص بن عمر 
متروك. الحكم على الحديث : : الحديث ضعيف؛ لضعف طلحة بن عمرو المكي في 
الطريق الأول» والأصم في الطريق الثاني . ينظر / التلخيص الحبير ۹١/۳‏ الدرابة 
5 كشف الخفاء 2*88/١‏ مجمع مجمع الزوائد 54/؟١١5.‏ مصباح الزجاجة "/ .١57‏ 

)010 مراتب الإجماع ص۱۹۰ . 

(۲( الإجماع ص 89. 

0 ت الا A‏ 


. ۹۰ ۸ لمغنو‎ | )١5( 


الباب الأول: الباب التمهيدي ظ 0 


وأجازها الشارع للضرورة» وقد يبقى الملك بعد الموت باعتبار الحاجة كما 
بقي في قدر ا 

وقال الشعبي : «من أوصى بوصيّة. فلم يجرء ولم يّحف,ء كان له من 
الأجر مثل ما لو أعطاها وهو صحيح»". 

فرع الوصية على وفق القياس: 

ذكر الحنفية: أن الوصية على خلاف القياس؛ لما فيه من صرف التركة 
عن أهلها؛ ولأنها تمليك مضاف لما بعد الموت» والموت مانع من الملك 
مزيل له» فلا يتصور وفوع التصرف بعد الموت”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كِدنهُ: «وحيث علمنا أن النص جاء بخلاف 
قياس ؛؟ علمنا قطعاً أنه قياس فاسد بمعنى أن صورة النص امتازت عن تلك 
الصور التي يظن أنها مثلها بوصف أوجب تخصيص الشارع لها بذلك 
الحكم» فليس في الشريعة ما يخالف قياساً صحيحاً» لكن فيها ما يخالف 
القياس الفاسد» وإن كان من الناس من لا يعلم ا 

قال ابن القيم : «وسألت شيخنا ‏ قدس الله روحه ‏ عما يقع في كلام كثير 
من الفقهاء من قولهم ا خت الا لما فيك دال :او مول 
الصحابة» أو بعضهمء وربما كان مجمعاً عليه» كقولهم طهارة الماء إذا 
وقيف ا على خخللات اقا والقرض» وصحة صوم الآكل 
الناسي» والمضي في الحج الفاسد كل ذلك على خلاف القياس» فهل ذلك 
صواب أم لا؟ 


. ۱۸۲ /” تبيين الحقائق‎ )١( 


(۲( المغنى ۳۹۲/۸ . 
)۳( بدائع الصنائع ۰/۷ تبيين الحقائق 2/5 نتائح الأفكار ٠٤١١/١٠١‏ البحر 
الرائق ۸/ ٤٦١‏ . 


(€) مجموع الفتاوى ٥٠٥/۲۰‏ . 
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فقال: ليس في الشريعة ما يخالف القياس» وأنا أذكر ما حصلته من 

أصل هذا أن تعلم أن لفظ القياس لفظ مجمل يدخل فيه القياس الصحيح 
والفاسد» والصحيح هو الذي وردت به الشريعة. وهو الجمع بین المتمائلين 
والفرق بين المختلفين» فالأول قياس الطرد» والثاني قياس العكس» وهو من 
العدل الذي بعث الله به نبيه لاء فالقياس الصحيح مثل أن تكون العلة التى 
علق بها الحكم في الأصل موجودة في الفرع من غير معارض في الفرع يمنع 
حكمهاء ومثل هذا القياس لا تأتي الشريعة بخلافه قط» وكذلك القياس 
بإلغاء الفارق» وهو أن لا يكون بين الصورتين فرق مؤثر في الشرع» فمثل 
فا افاي اسا لا تأتي الشريعة بخلافه» وحيث جاءت الشريعة باختصاص 
بعص الأحكام بحكم يفارق به نظائره» فلابد أن يختص ذلك النوع بو صف 
یو جب اختصاصه بالحكم ويمع مساواته لغيره» لکن الوصف الذي اختص به 
ذلك النوع قد يظهر لبعض الناس» وقد لا يظهر وليس من شرط القياس 
الصحيح أن يعلم صحته كل أحد. فن ران دا من الشريعة ا 
للقياس» فإنما هو مخالف للقياس الذي انعقد في نفسه ليس مخالفاً للقياس 
الصحيح الثابت فى نفس الأمرء وحيث علمنا أن النص ورد بخلاف قياس 
علمنا قطعا أنه قياس فاسد بمعنى أن صورة النص امتازت عن تلك الصور 
في الشريعة ما يخالف قياساً صحيحاً» ولكن يخالف القياس الفاسد» وإن 
كان بعض الناس لا يعلم فساده». 


IAN 


220 إعلام الموقعين EA‏ 


حكمة مشروعية الوصية: 


اقتضت حكمة الله كق في تشريعه مراعاة مصالح العباد» فلم يشرع شيئا 
إلا وفيه جلب مصلحة لهم» أو دفع مفسدة عنهم» ومن ذلك شرعت الوصية؛ 
لحكم جليلة» ومقاصد سامية» وأهداف نبيلة تجمع بين مصالح العباد في 
الدنيا ورجاء الثواب في الآخرة. 

فمن ذلك: لطف الله بعباده أن أباح لهم من أموالهم عند خروجهم من 
الدنيا ما يتزودون منها لآخرتهم. ويكسبون الأجر من الله عز وجل؛ لأن 
اللاتمنان ادامات انقطع عمله وقدرته على المال تبرعا وصدقةء وشرع الله 
انتقاله إلى ورئته وهم أقرباؤه ومحل إيثاره. 

غير أن من الناس من تدعوه ظروفه وصلاته بغير أهله إلى أن يكافئ من 
أسدى إليه معروفاًء أو فرج عنه كربة لم تتح له الفرصة في حياته برد الجميل 
والأحيان: 

كما أن الإنسان مغرور بأمله» مقصر في عمله» فإذا عرض له المرض 
وخاف الموت؛ احتاج إلى تلافي بعض ما بدر منه من تفريط . 

قال الزيلعي : «إن الوصية شرعت لحاجة الناس إليها؛ لأن الإنسان 
مغرور بأمله» مقصر في علمهء فإذا عرض له عارض وخاف الهلاك فإنه 
يحتاج إلى تلافي ما فاته من التقصيرء وبالوصية يحصل مقصوده إذا تحقق 
ما كان يخافه» ولو اتسع له الوقت واحتاج إلى الانتفاع بماله صرفه إلى 
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احتياجه إلى تحصيل المصالح)”"' . ظ 

قال الكساني : «فإن الإنسان يحتاج إلى أن يكون ختم عمله بالقربى زيادة 
على القرب السابقة على ما نطق به الحديث. . . » فشرع الله له الوصية لتدارك 
ما فاته» فإذا أوصى بجزء من ماله ثم مات فقد فعل ما يرضى ضميره وما 
ينفعه في آخرته» وإن لم يمت أمكنه أن يتدارك الأمر)””' . 

وأما فضلها : 

فمنها: الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله ييه كما تقدم في أدلة الوصية . 

ومن ذلك: تكفير الذنوب والسيئات» والموت على السنة والتقوى : 

(5) فقد روى ابن ماجه من طريق بقية» عن ابي حلبس» عن خليد بن 
ا خليد» عن معاوية بن قرة» عن أبيه وط قال: قال رسول الله يِه «من 
حضرته الوفاة فآوصى» فكانت وصيته على كتاب الله كانت كفارة لما ترك 


من زكاته فى حياته)”" . 


(1) ولما رواه ابن ماجه من طريق بقية بن الوليد» عن يزيد بن عوف. 
ع امن ال ر عن جابر بن عبد الله و قال : قال رسول الله ع : (من مات 


على وصية مات على سبيل وسنة» ومات على تقى وشهادة. ومات نورا 
2 
لها . 


(۱) تبيين الحقائق 5/ ۱۸۲ . 

(0) بدائع الصنائع 0/ 770. 

(۳) سنن ابن ماجه في الوصايا : باب الحيف في الوصية رقم .)۲۸٠۹(‏ وأخرجه الدارقطني 
(0) من طريق بقية» به. وفي الزوائد: «في إسناده بقية بن الوليد» وهو مدلس وقد 
عنعنه» وشيخه أبو حليس أحد المجاهيل». ) 

(14) سنن ابن ماجه في الوصايا : باب الحث على الوصية 5 ENO‏ 


حك ابه ميا دل 
الباب الأول: الباب التمهيدي ظ ا 
x‏ فر د 


(0) ولما رواه مسلم من طريق العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة 85ب 
أن رسول الله ية قال: (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من قلذكة > إلا 
من صدقة جارية› أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو لی . 

(6) ولما روى البخاري ومسلم من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي 
طلحة أنه سمع أنس بن مالك طب ذه يقول: «كان أبو طلحة أكثر أنصاري 
بالمدينة نخلاء وكان أحبٌّ أمواله إليه بَيرَحَاءء وكانت مُسْتَقبِلَة الممتحد: 


لف 


OEE EREN‏ طب ایا و 


ر 


2o سس‎ 


يقول : 5 نالوا اك حي نايك شن وإن أحب أموالي إلى بيرحاءء وإنها 
صدقة لله» أرجو برها وذخرها عن اتلد فقوا با وسوال ف خت ارا اه 
قال: فقال رسول الله 5: «بخ› ذلك مال رابح. ذلك مال رابح. وقد 
سمغت فا قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين» فقال أبو طلحة: أفعل يا 
رسول الله» فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه)” " . 


IANS 


(140/8): «في إسناده بقية وهو مدلس» وشيخه يزيد بن عوف لم أر من تكلم فيه 
وهو مجهول» قاله ابن حجر في التقريب. 

.)٤١٠١( صحيح مسلم في الوصية : باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته‎ )١( 

(۲) من الآية 97 من سورة آل عمران. 

(۳) صحيح البخاري في الزكاة: باب الزكاة على الأقارب »)١57١(‏ ومسلم في الزكاة: 
باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين .)۲١١۲(‏ 


المبحث الرابع 


هي التي يقصد منها الموصي حرمان ورثته من التركة» أو من بعض 
حقهم فيهاء وذلك بأن يوصي بجميع ماله اواك هن الكنيمة أو نوارك 
أو يقر بدين حال مرضه وهو كاذب فيهء أو غير ذلك من المقاصد التي يكون 
الباعث عليها المضارة بالورثة لا قصد البر والتقرب إلى الله عد . 

والله 4 حينما جعل للإنسان حقاً معلوماً في ماله عند مفارقته الحياة 
- تفضلاً منه وإحساناً ‏ إنما جعله ليتدارك ما عساه أن يكون قد فرط فيه أياء 
حياته من القرب» وليصل بالمودة من يريد صلتهء زيادة في الأجر والثوات» 
ولم يجعل له هذا الحق لكي يضار به ورثته. أو يورث به بينهم العداوة 
والبغضاءء ويدل لهذا: 

با 0 عييا ابر بالرسية E‏ على العدل N‏ فقال 


سے 
3 


تعالى: کیب لیک إا حصر أحدک لمو ت إن ترك حيرا الْوْصِيَّةُ ودين وَالَْوْيينَ 
بالمعروف چ والمعروف هو: العدل الذي لا وكس فيه ولا شططء ٠‏ بل عر 
الشرع ولم ينكره. 

gE رح جا‎ Ea 
كات رجل يورت ڪل أو 1 وله أح أخ أو أ حت لكل واج مهما سدس قن‎ 
ڪَانوا آ ڪر ين دَلِكَ مهم شرك ا‎ 


)١(‏ من الآية ١8٠١‏ من سورة البقرة. 
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ر EE‏ فر 


مكار و صِكَة وِنَ أله وه ليم حلي" وحرم الضرار في مواضع متنوعة مما 
مزال فل تب فلن وجه الط ل تعالی: «إولا يِصَادٌ کاب ولا 
ک4 وقوله تعالی: لا ساد وَل بورها4» وقوله تعالى: لا 
5 00 لا موا ع ٩‏ 

۳ ونهى كلل عن الضرار مطلقاً فقال: 


(4) ما رواه أحمد من طريق جابر» عن عكرمة» عن ابن عباس وڪ 
قال: قال رسول الله كَلْةِ: «لا ضرر ولا ضرار»” 


)١(‏ من الآية ١١‏ من سورة النساء. 

(۲) من الآية 787 من سورة البقرة. 

(۳) من الآية 77 من سورة البقرة. 

(4) من الآية > من سورة الطلاق. 

"0 الجامع لأحكام القرآن‎ )٥( 

(1) مسند الإمام أحمد .7١1/١‏ 
وأخرجه ابن ماجه في الأحكام: باب من بنى في حقه ما يضر جاره )71754١(‏ حدثنا 
محمد بن يحيى» حدثنا عبد الرزاق. 
والطبراني ف فى الكبير )١١4805(‏ من طريق محمد بن ثورء 
كلاهما يد الرزاق» ومحمد بن ثور) عن معمر به. 
وأخرجه الدارقطني ٤‏ من طريق داود بن الحصين . 
واب بن أبي شيبة كما في نصب الراية 4/ ۳۸٤‏ من طريق سمال . 
كلاهما (داود» وسماك) عن عكرمة» عن ابن عباس» به. 
الحكم على الحديث : ا ئة طرق : 
الطريق الأول: طريق جابر الجعفي» ضعيف ؛ لضعف جابر» وفي التقريب ٠١۳/١‏ : 
«جابر بن يزيد الجعفي أبو عبد الله لكرفي ضعيف رافضي». 
الطريق الثاني : طريق داود بن الحصين» ثقة إلا في عكرمة كما في التقريب ۷ 
الطريق الثالك: طريق سماك بن حرب» صدوق» وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة» 
وقد تغير بآخر حياته» فكان ربما يلقن» كما في التقريب ۲۳۲/۱. 


هه 
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فيدخل في عمومه ضرار الوصية. 

O‏ هنا رواه الدارقطني من طريق بكر بن سهل» نا عبد الله بن 
يوسف» نا غمر بن المغيرة» نا داود بن أبي هند» عن عكرمة» عن ابن عباس 
ياء عن رسول الله بي قال: «الإضرار فى الوصية من الكبائ. 

7 © - ما رواه الإمام أحمد من طريق شهر بن حوشب» عن أبي 
هريرة َيه قال: قال رسول الله كية: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير 
سبعين سنة» فإذا أوصى حاف في وصيته. فيختم له بشر عمله» فيدخل النار. 


ج فالتحدية اناده صف وقد صح مرسلاً من حديث عمرو بن يحيى المازني عن أبيه 
داكما سا د وله لإنواهك ره | 
وللحديث شواهد كثيرة منها : 
حديث أبي سعيد صن : أخرجه الدارقطني "/ ۷۷» والحاكم ٥۷/۲‏ والبيهقي 19/7 
من طريق عثمان بن حمدء حدثنا الدراوردي. عن عمرو بن يحيى المازني»› عن أبيه. 
عن أبي سعيد» قال البيهقي : «تفرد به عثمان بن محمد عن الدراوردي» وتعقبه ابن 
التركماني بمتابعة عبد الملك بن معاذ النصيبي عن الدراوردي به كما في التمهيد كما 
في نصب الراية /٤‏ 0585 ولهذا صححه الحاكم على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 


والدراوري صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ كما فى 0 )1/ 01۲(« وقل ` 


اختلف عليه فرواه الإمام مالك في الموطأ (۲/ 2754 من حديث عمرو بن يحيى عن 
أبيه مرسلاً وسنده صحيح . 
ومنها حديث أبي هريرة ويه : أخرجه الدارقطني 2778/54 وأعله ابن رجب في شرح 
الأربعين حديث رقم (۳۲) فقال: «وهذا إسناد فيه شك» وابن عطاء هو يعقوب» وهو 
ضعيف) . 
ومنها : حديث عبادة بن الصامت ونه : أخرجه عبد الله في زوائد المسند ٠۲٠/١‏ 
واه ماجه )۲۳١١(‏ وهو ضعيف؛ لضعف إسحاق بن يحيى» والانقطاع بين عبادة 
وحفيده إسحاق . 

() سيأتي تخريجه قريباً تحت أثر ابن عباس وَ#ا: «الحيف والجنف في الوصية والإضرار 
فيها من الكبائر». 
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وإن الرجل ليعمل بعمل آهل الشر سبعين سنة› فيعدل في وصيته› فيختم له 
بخير عملهء فيدخل الجنة» قال: ثم يقول أبو هريرة: «واقرؤوا إن شئتم : 


و مايخ 


بویت حُدُود أله چ إلى قولة Ce‏ انيرك > [النجاء O‏ 
٦ (۱۲(‏ اي E‏ الاي :ف 
عمران بن حصين 2 ينه «أن رجلا أعتق ق ستة مملوكين له عند موته» لم يكن له 
مال غيرهمء فدعا يات يلد فجزأهم أثلاثاً ثم أقرع بينهم. فأعتق 
اله رارق از «وقال تقولا فد 
وفسر هذا القول بأنه قال: «لو علمت بذلك ما صليت عليه . 


(1۳( 7 ما رواه سعيد بن منصور من طريق داودء عن عكرمة» 5 
عباس وا نا قال : «الحيف والحنف في الوصية. والإضرار فيها من الکباة ۲" 


0 المستك (۲ 00۷2 
وهو في مصنف عبد الرزاق .)٠٠٤٠١(‏ 
ومن طريقه أخرجه إسحاق بن راهويه رقم »)۱٤۷(‏ وابن ماجه رقم .)۲۷۰٤(‏ 
وأخرجه مختصراً أبو داود رقم (۷٦۲۸)ء‏ والترمذي رقم (۲۱۱۷) من طريق نصر بن 
علي» عن الأشعث بن عبد الله بن جابر» به. وعندهما (ستين سنة) . 
الحكم على هذا الحديث: قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
وهو ضعيف . 
وآفته شهر بن حوشب» وقد انفرد به وهو ضعيف . 

00( صحيح مسلم في الأيمان : باب من أعتق شركاً له عبد (4474). 

(۳) سنن سعيد بن منصور ۱۰۹/۱ . 
وأخرجه أيضاً عن خالد الطحان» ومن طريقه ابن حزم في المحلى ۸/ »۳٠١‏ 
وأيضاً عن هشيم » ومن طريقه البيهقي في السنن ٠۲۷٠/٦‏ 
وأخرجه سفيان الثوري في تفسيره ›٩١‏ 
ومن طريقه عبد الرزاق في مصنفه ۰۸۸/۹٩‏ 


وابن أبي شيبة في مصنفه 5 عن أبي خالد الأحمرء وعبد الله بن إدريس» 
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ES ©‏ ليقو ف قن OPE‏ فم وه تع حرق قي يعر ماو نقد TS‏ يوا كو eR a‏ زود الوا جه O‏ لول يها i‏ اي مي و ال ان 


وابن جرير في تفسيره ١45/4‏ من طريق عبيدة بن حميد» وابن علية» ويزيد بن زريع» 
وبشر بن المفضل» وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي» وابن أبى عدي» وعبد 
الأعلى بن عبد الأعلى. 

وابن أبي حاتم في تفسيره ۳/ ۹۳۳ من طريق عائذ بن حبیب› 

وابن المنذر في تفسيره ٥۹٦/۲‏ من طريق زهير بن معاوية» 

والنسائي في سننه الكبرى 57 من طريق علي بن موسى. 

كلهم عن داود بن ابي هندء عن عکرمة» عن ابن عباس اء به. 

وقد اختلف في ألفاظه فعند سفيان الثوري» وعبد الرازق» والنسائي «الضرر فى الوصية 
من الكبائر» ثم تلا E. ls EE‏ 
شيبة وسفيان الثوري: ثم تلا : «#غير مصَسارٌ وَصِيِةَ من اد . 

وقد عالف هؤلاء الحفاظ الثقات الأثبات حمر بن المغيرة» فرواه عن داو ين أي هده عن 
عكرمة عن ابن عباس ويا . . به مرفوعاً . 

أخرجه ابن جرير في تفسيره 4/ 2140 والعقيلي في الضعفاء ۲/ ۰۱٨٩‏ وابن أبي حاتم في 
تفسيره ۳/ ۰۹۳۳ والدارقطني في سننه 4/ ۰٠٥١‏ والبيهقي في سننه 77١/5‏ وعزاه الحافظ 
في التهذيب /١‏ ۱۹۹ للأزدي في الضعفاء. وعزاه الزيلعي في نصب الراية 4/ ٠٤٠٠١‏ وابن 
كثير في التفسير ۱/ ۲۱۹ لابن مردويه . 

ولا شك أن رواية هؤلاء الجماعة الذين هم ستة عشر رجلاً مقدمة على رواية عمر بن 
المخيرةء فالسفيانان وحدهما يزنون أمثال عمر بن المغيرة» فكيف إذا انضم إليهم ابن علية» 
ويزيد بن زريع اللذان هما من سادات الحفاظ؟. وعمر بن المغيرة تكلم فيه» قال له عنه أبو 
حاتم : «الجرح والتعديل EA‏ 

وقال عنه البخاري : «منكر الحدیث» ميزان الاعتدال ۳/ ۲۲۲ . 

ومن هنا اتضح بجلاء أن رواية عمر بن المغيرة رواية منكرة» ومن ثم تتابع كلام الحفاظ في 
إعلال روايته . 

قال ابن جرير : «الصحيح الموقوف» تفسير أبن كثير 41/١ /١‏ . 

وقال العقيلي في الضعفاء ۳/ 189 : لا يتابع على رفعه» وقال عقب روايته هذا الخبر : هذا 
رواه الناس عن داود موقوفاً لا نعلم رفعه غير عمر بن المغيرة . 

وقال ابن أبي حاتم في تفسيره 7/ ٩۳‏ : والصحيح أنه موقوف . 
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[إسناده صحيح] . 
إلى غير ذلك من النصوص المأثورة في هذا الباب. 
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د “وقال الأردى: : «المحفوظ من قول ابن عباس لا يرفعه» تهذيب التهذيب ٩۱۹۹/۱‏ . 
وال الييقي: : هذا هو الصحيح موقوف» وكذلك رواه ابن عييئة؛ وغيره عن داود موقوفاً. 
وروي من وجه آخر مرفوعاً » ورفعه ضعيف «السنن الكبرى 5/ 27117١‏ . 
وقال الذهبي في ميزان الاعتدال 714/7 : المحفوظ موقوف. 
وقآل اب کر فی یره 115/1 : هذا في رفعه أيضاً نظر. 
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المبحث الأو 


الوصية قديمة ضاربة في القدم» عرفها البابليون وقدماء المصريين» كما 
عرفها اليهود الأقدمون» والرومان من بعدهم» والعرب في جاهليتهم قبل 
مجىء الإسلام إليهه”"2: ومن أشهر وصاياهم توصية نزار بن معد بن عدنان 
إذ أوصى لابنه مضر بالحمراء» ولابنه ربيعة بالفرس» ولابنه أنمار بالحمار» 
ولابنه إياد بالخادم» وجعل القسمة في ذلك للأفعى الجرهمي ٠‏ 

وقد مرت الوصية بمراحل متعددة» وأطوار مختلفة» قبل مجيء الإسلام» 
فقد عرفت في مراحلها الأولى على عهد البابليين والمصريين حرية وأسعه في 
المقدار والمصرف» وأخذت صفة الحق المطلق يتمتع به من له حق الملكية 
في تلك المجتمعات» وكان باستطاعته أن يوصي بما شاء من أملاكه لمن 
شاء» وكان بإمكانه أن يحرم ورثته وأهله من جميع ثروته» ويوصي بها 
لغيرهم . واستمر الأمر على ذلك على عهد اليهود والرومان» وإلى أن جاءت 
شريعة (فالسيذيا) (٠٤ق)‏ فحدت من هذه الحرية» وأدخلت على الوصية بعض 
القيود» وحددتها في ثلاثة أرباع التركة» واحتفظت بالربع للورثة"" . 

وبقي المجتمع العربي الجاهلي على جاهليته لا يعرف للوصية حا في 
مصرفها ولا قدرهاء وربما يوصي الواحد منهم للأياعد ويدع أقاربه 0 في 


. انظر: الوصية الواجبة في الإسلام لهشام قبلان ص59‎ )١( 
. ٠٤١۹ 2١58/57 التحرير والتنوير‎ )۲( 
. ۲۷ الوصية الواجبة فى الإسلام ص‎ )*( 
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الشهرة تارة» وكراهية لأقاربه تارة أخرى. فالوصية تسير مع ما تربو عليه من 
الفخر والخيلاءء إلى أن جاء الإسلام» فجعل الوصية حقاً من حقوق الميت 
في ماله بعد موته في حدود الثلث لغير وارث والباقي لورثته؛ كما جاء في 
ny‏ ي ومسلم من طريق عامر بن سعد بن أبي 
وقاص» عن أبيه 45 ضيه قال: «كان رسول الله ية يعودني وأنا مريض بمكة. 
فقلت: لي مال أوصي بمالي كل؟ قال: «لا» قلت: فالشطر؟ قا ل: لا ثم 
قلت : فالثلث؟ قال: «الثلث. والثلث كثير». 

() ولما رواه ابن أبي شيبة: حدثنا إسماعيل» عن شرحبيل بن مسله 
قال: سمعت أبا أمامة الباهلي ونه يقول: سمعت رسول الله ية يقول: «إن 
الله أعطى كل ذي حق حقه. فلا وصية لوارث)””" 


.)۳( سبق تخريجه برقم‎ )١( 

(0) مصنف ابن أبي شيبة 2١54/١١‏ ومن طريقه الطبراني في المعجم الكبير ٠٥۹/۸‏ 
.)775١(‏ وفي مسند الشاميين (١٤٥)ء‏ 
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ١18/4 .)١504( ٤۸/۹‏ (۷۲۷۷) ومن طريقه 
الطبراني 0۹/۸ (5) وقي عند الشاميين: (3:51): 
وسعيد بن منصور في السنن ٠۲١/١‏ (۲۷٤)ء‏ 
وأحمد وا ل lg‏ داود الطيالسي 15٠/5‏ (5؟7١).‏ ومن طريقه 
البيهقي في السنن ۲٠۲/١‏ من طريق أبي المغيرةء 
وأبو داود (۲۹۷۰) ومن طريقه البيهقي cele‏ 
والترمذي ( ٠‏ من طريق علي بن حجرء وهئاة السرى» 
وابن ماجه (۲۷۱۳) من طريق هشام بن عمار» 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار 4 (9788) وفي 798/١١‏ (1451) من طريق 
أسد بن موسى, 
والطبراني في المعجم الكبير 8/ )71١6( ١١9‏ وفي مسند الشاميين )٥٤١(‏ من طريق 
عبد الله بن الحكم» وأبي الوليد الطيالسي» وعبد الله بن جعفر الرقيء 
والطبراني في مسند الشاميين )٥٤١(‏ من طريق عبد الله بن نجدة وسليمان بن - 
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يت ال COALS SSE‏ مط م أ ور ارول اماما ل لا ا ا I‏ 


وابن عدي في الكامل 0 من طريق الأبيض بن الأغرء 

وأبو نعيم في أخبار أصبهان 5 من طريق الأعمش› 

هؤلاء الرواة كلهم (عبد الرزاق» وسعيد بن منصورء وأبو داود الطيالسي› وأبو 
المغيرة» وعبد الوهاب بن نجدة» وعلي بن حجرء وهناد» وأسد بن موسى» وعبد 
كن حم وعبد الله بن جعفر الرقي› وعبد الله بن نجدة» وسليمان بن عبد الرحمن 
الدمشقى» والأبيض بن الأغرء والأعمش) عن إسماعيل بن عياش» تفنو تكد سمطو ا + 
إلا اس عرس ل انق وكذا الأعمش بنحوه. 

وأخرجه الطبراني في الكبير ۸ (7607) من طريق المسيب بن واضح» عن 
إسماعيل بن عياش» عن محمد بن زياد» عن أبي أمامة» بنحوه. 

وأخرجه ابن الجارود (454) من طريق الوليد بن مسلم» ثنا ابن جابرء حدثني سليم بن 
عامر» عن أبي أمامة» بنحوه . 

الحكم على الحديث: 

الحديث حسنه الترمذي كما في التلخيص ٠۹۲/۳‏ وقواه ابن خزيمة وابن الجارودء 
وابن حجر كما في الدراية ۲/ ٩۰‏ . 

وقال الشافعي في الأم :١١5/5‏ : «رأيت متظاهراً عند عامة من لقيت من أهل العلم 
بالمغازي أن رسول الله بي قال في خطبته عام الفتح : دلا وة رارت ولم ارين 
الناس في ذلك اختلافاً» . 

وقال ابن عبد البر في التمهيد 47/8 : «استفاض عند أهل العلم قوله ة: ١لا‏ وصية 
لوارث» استفاضة هي آقوی من الإسناد» . 

فالحديث إسناده حسن» فإسماعيل بن عياش شيخه هنا شامي . 

وفي الباب : 

حديث عمر بن خارجة طب : أخرجه أحمد ۰۱۸٨/٤‏ والنسائي ۰۲٤١/٨‏ والترمذي 
۷/۳ وابن ماجه ۹۰٥/۲‏ والدارمي ۲۳ والطيالسي ۰۱۹۹ وابن أبي شيبة 
0١5‏ ؛» وعبد الرزاق ۷*/۹» وسعيد بن منصور ١‏ والبيهقي TE‏ 
والطبراني في الكبير 277/11 وفي الأوسط 288/8 وأبو يعلى ۳ والدارقطني 
ET‏ البري 3/3 وابن هشام في السيرة 00/7 
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فنظم فدرها ومصرفهاء. ووضع حدا لفوضى الظلم التي عرفتها الوصية» 


فقضى بذلك غل الظلم والحيف الذي عاش فيهما الورثة والأقارب دهوراً 


وور 


حه » 


(6) روى ابن المنذر من طريق عبد العزيز بن محمد. عن يحيى بن 


عبد الله بن أبى قتادة. عن أبيه. قال: لما قدم رسول الله ييه المدينة سأل عن 
البراء بن معرور فقيل له: «إنه قد هلك› وقد أوصى لك بثلث ماله. 


0010 


وصححه الترمذي . 
وحديث عبد الله بن عباس ويا : أخرجه الدارقطني /٤‏ ۷٩ء‏ وابن عبد البر في التمهيد 
225 والبيهقي ۰۲٣۳/٣‏ وابن عدي ۳۰۷/۱ . 
وحديث أنس بن مالك و4 : أخرجه ابن ماجه 4٠1/۲‏ والدارقطني ٠۷۰/٤‏ 
والبيهقي ٠.1‏ والضياء ء في المختارة 5/ ١16٠ء‏ وابن عدي 5/ ۱۵٥۷۵‏ . 
وحديث عبد الله بن عمرو وا : رة الدارقطني 6/ 4V‏ وابن عدي ۲/ ۸۱۷ . 
وحديث جابر رن : أخر جه الدارقطني 14 وأبو نعيم في أخبار أصفهان ۲۲۷/۱ 
وابن عدي ۰۲/۱ ١‏ وابن المديني كما في ميزان الاعتدال 2178/١‏ 

وحديث علي وه : أخرجه الدارقطني 910/4, والبيهقي 777/1. وابن عدي / 
١‏ » والخطيب في الموضح .A^/Y‏ 
وحديث زيد بن أرقم والبراء ويا : أخرجهما ابن عدي ۲۳٤۹/١‏ . 
وحديث معقل بن يسار ونه : أخرجه ابن عدي ه/ 186017 . 
وحديث عبد الله بن عمر وا : أخرجه الحارث كما في نصب الراية (0/٤‏ 
الأوسط لابن المنذر .۴۲٠/١‏ 
ومن طريقه أخرجه البيهقي في سننه الكبرى 7175/5 . 
وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح» فقد احتج البخاري بنعيم بن حماد. واحتج مسلم 
ابن الحجاج بالدراوردي» ولم يخرجا هذا الحديث» ولا أعلم في توجيه المحتضر إلى 
القبلة غير هذا الحديث». 
وعلى أية حال فهذا الإسناد فيه ضعف من وجهين : 


و ها بوط تمي قو قو O‏ ارا لق ا ل بوعل تي لل ل ا 000 


١‏ الدراوردي متكلم فيه. 

۲ - أنه مرسل ؛ فعبد الله بن أبي قتادة تابعي» ولكن العجيب من قول البيهقي : 
اوقل قد رويناه في هذا الكتاب عن عبد العزيز الدراوردي عن يحيى بن عبد الله بن أبي 
قتادة عن أبيه موصولاً». 
فعبد الله تابعي» ل سوم ولكن لعل في الإسناد سقطأ وهو عن أبي 
قتادة» وقد نقل الزيلعي هذا الإسناد في نصب الراية )۲٠۲/۲(‏ فذكره عن يحيى بن 
عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن أبي قتادة» فعلى هذا يكون الإسناد متصلاً؛ ولكن 
يضعف هذا الاحتمال أنه جاء هكذا عند الحاكم والبيهقي › وليس فيه ذكره 0 فتادة» 
والله أعلم . 
ولكن جاء هذا الأثر من طريقين آخرين : 
الأول: ما رواه الفسوي في المعرفة والتاريخ (619/5)) والطبراني في معجمه الكبير 
«(A/Y)‏ 
كلهم من طريق حماد بن سلمة» عن أبي محمد بن معبد بن أبي قتادة» عن أبي قتادة أن 
البراء بن معرور «كان أول من استقبل القبلة» وكان أحد السبعين والنقباء» فقدم المدينة 
قبل أن يهاجر رسول الله يكل فجعل يصلي نحو القبلة» فلما حضرته الوفاة أوصى 
يثلث ماله لرسول الله يكل يضعه حيث شاء. . . ورد میراثه على ولده' . 
وليس عند ابن سعد والبيهقي (عن أبي قتادة) فيكون مرسلاً» ولذلك قال البيهقي : 
«وهذا مرسل» وأبو محمد بن معبد بن أبي قتادة لم أقف له على ترجمة» . 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)5١1/5(‏ «رواه الطبراني» وتابعيه لم أعرفه» وبقية 
رجاله ثقات». 
الطريق الثاني : رادا a‏ طيفاته 770 ۰ وابن شاهينء واللفظ له 
بواسطة الإصابة )١55 /١(‏ وغيرهما. 
من طريق عبد الله بن أبي قتادة قال : وآ أي ان البراء ين معرون امات 
قبل الهجرة» فوجه قبره إلى الكعبة» وكان قد أوصى لرسول الله كَل ثم ردها على 
ولده». 
قال الحافظ : «إسناده لين . 
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وكان ذلك قبل الهجرة بشهرهء فقبلها الرسول كلا وردها على ورثته. 
ونزلت بعد ذلك آية الوصية من سورة البقرة کیب لھک لا حمر اتم 
اموت إن ترك حيرا الْوَصِيَةُ لو دين وَاَلاَمَينَ بالمعروف حَقَاعَلَ اينه . 

e e انما باثي‎ A EES 

وذهب بعض الفقهاء: إلى أن الوصية من خصائص هذه الأمة حباها الله 
بهأ. > كما حباها بخصائص أخرى؛ تشريفاً لها على من سبقها من الأمم 
لها وزرا أخزوا هلا 

ل ا و > عن طلحة بن عمرو» عن عطاء» عن 
أبي هريرة مَل دَييْه قال: قال رسول الله كيز : : إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم 
بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم»”" . 

لكن الحديث ضعيف› وأيضاً تقدم ما يدل على وجود الوصية قبل 
الإسلام. 


IE 


= وذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري (5/ 410) عن يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة. 
عن أبيه» عن جده. 


الفرق بين الوصية والهبةء والعطيةء 
والوقف» والميراث» والاقرار بالمال 


الوصية والهبة يجتمعان في كونهما عقدي تبرع يثبت لهما أحكام 
التبرعات في الجملة. 
ويفترقان في عدة أمور» منها : 
١‏ أن الهبة هي التبرع بالمال حال الحياة والصحة» والوصية هي التبرع 
به بعد الموت» أو ما في حكم الوصية» كالتبرع في مرض الموت. 
آي إن ةالمية يعسو .لتنا القبول من حينها؛ لأنها تمليك في الحال› 
وه وه ارت ها تلك بعد 1 . 
أن الوصية لا تكون إلا في الثلث ا و وال لأ حا 
لهاء وتكون لوارث ولغيره. 
؛ ‏ أن الوصية يقدم عليها الدين» 1 ال لكان معدن عله 


)١(‏ انظر كتابنا: أحكام الهبة: صيغة الهبة. 
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فكذلك» وإن لم يكن محجوراً عليه فإنها تنفذ» إلا على رأي مالك» ورأي 
شيخ الإسلام ابن تيمية فإنهما يريان أن الشخص إذا كان عليه ديون» وماله 
TED‏ عله ولو بغير حكم القاضي”"' . 


المطلب الثاني | 
ر الفرق بين الوصية والعطية ٠‏ 


الهبة في مرض الموت المخوف اصطلح كثير من العلماء على تسميتها 
عطية» وهي تشاراك الوصية في معظم الأحكام» وتفارقها في أمور تعود 
غالبا إلى ي الط 
فمن الموافقات بين العطية يي مرض الموت والوصية ما يلي: 

١‏ - أنه لا تجوز بأكثر من الثلث. إلا بإجازة الورثة كالوصية. 

أنه لا تون رارت بإجازة الووقة كال © 

۴ - أن فضيلتها أنقص من الصدقة : 

)١16(‏ فقد روى البخاري ومسلم من طريق أبي زرعة. حدثنا او شري 
سیه قال: جاء رجل إلى النبي يي فقال: يا رسول الله. أي الصدقة أعظم 
أجرا؟ قال: (أن تصدق ونت صحيح شحيح تخشى الفقرء وتأمل الغنى, 


)١(‏ انظر: كتابنا: أحكام الهبة: شرط أن لا تتضمن الهبة ترك واجب. 
(0) انظر: كتابنا : أحكام الهبة: الهبة في مرض الموت. 
(۳) ينظر: كتابنا : أحكام الهبة: الهبة في مرض الموت. 
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ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم. قلت لفلان كذاء ولفلان كذاء وقد كان 
لفلان 1# 

٤‏ - أنها تتزاحم في الثلث إذا وقعت دفعة واحدة كتزاحم الوصايا 
ا 

مثال ذلك: شخص في مرض موته وهب لزيد عشرة آلاف» ولخ 
عشرين ألفاً» ولبكر ثلاثين ألفاًء وماله تسعون ألفاًء فيتزاحمون في الثلث 
بالقسط . 

وطريق ذلك: أن نجمع العطاياء ثم ننسب مجموع الثلث إلى مجموع 
العطاياء ثم يعطى كل واحد من عطيته بمقدار تلك النسبة: 

ففي المثال : نسبة الثلث إلى مجموع العطايا النصف» فيعطى كل واحد 
نصف عطيته» فلزيد خمسة» ولعمر عشرة. وکر شت عفر ألما 

أن خروجها من الثلث معتبر حال الموت» لا قبله ولا E‏ 
كالوصية . 

ومن الفروق: 

| أن المعطي لا يملك الرجوع في العطية بعد لزوم العطية؛ لأنها 
لازمة في حقه» بخلاف الوصية فإنه يملك الرجوع فيها؛ لأنها لا تلزم إلا بعد 
الموت. 

؟ ‏ أنَّ قبولّها في حال حياة المعطي وكذلك ردهاء والوصايا لا حكم 

لقبولهاء ولا ردها إلا بعد الموت؛ لأنَّ العطيّةَ تصرف في الحال» فتعتبر 
شروطه وقت وجودو» والوصية تبرّعٌ بعد الموت فتُعتبرٌ شروطه بعد الموت. 


(۱) صحيح البخاري في الزكاة : باب أي الصدقة أفضل (۹١١٤1)ء‏ ومسلم في الزكاة ' 
باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح (5459). ) 
(۲) انظر: كتابنا : أحكام الهبة: الفرق بين العطية والوصية . 
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" - أن الملك يثبت في العطية من حينها حينهاء ويكون الملك مراعى في بناء 
أحكامه عليه فإذا حرجت العطية من الثلث تبينا أن الملك كان ثابتاً من حين 
الإعطاء» فلو أعطى في مرضه عبده وكسب في حياة سيده» ثم مات السيد 
فإن كسبه يكون للمعطى» بخلاف الوصية فإن الملك لا يثبت فيها إلا بعد 
الموت. 

٤‏ - أنه يسوى بين المتقدم والمتأخر : في الوصية؛ لأنه تبرع بعد الموت 
يوجد دفعة واحدة» بخلاف العطية فإنه يبدأ بالأول فالأول لوقوعها لازمة. 

مثال ذلك: إذا وصى شخص لزيد بخمسة آلاف ولعمرو بعشرة آلاف». 
ولبكر بخمسة وعشرين ألف ريال» وثلثه عشرون ألف ريال لا يتسع لجميع 
هذه الوصاياء فتتزاحم في الثلث بأن يوزع الثلث عليهم بالقسط . 

وطريق ذلك : : أن ننسب مجموع الثلث إلى مجموع الوصاياء ثم يعطى 
كل واحد من وصيته بمقدار تلك النسية. 

أن المعط إقا مات قبل آنا يقي امش أله ال ا ة كانت 
الخيرة للورثة» إن شاؤوا الو ا الور بالقبول 
عو 

كي أن الو صيّةَ تصح في المعدوم» والمجهول. والمعجوز عن تسليمه 
بخلاف العطبًة. على خلافي يأتي . 

۷- أن الوصيّةٌ تصح من غير الرشيد؛ إذ لا ضر عليه لأنها تبرغ لا يلزم 
إلا بعد الموت بخلاف العطية””' . 

A EE‏ بخلاف العطبة. 

4 - أن العطيّة تجوز في المدبرء بخلاف الوصًة 


000 المغني 2179/5 وينظر: : كتابنا أحكام الهبة : : مبحث لزوم الهبة. 
)۲( كما سيأتي في شرط كون الموصي جائز التصرف . 
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| أن الوصبَةٌ تكون بالمال» وفي الحقوق كما لو أوصي بالنظارة على‎ ٠ 

وقفهء أو أولاده الصغارء أو تغسيله ونحو ذلك . ) 

١‏ أنَّ العطيّةٌ تُقدَّمُ على الوصيّةٍ عند جمهور العلماء ء؛ لأن العطية لازمة 

حق المريض فقدمت على الوصية كعطية الصحة» وعند أبي حنيفة وأبي 

0 تقدم إلا في العتق ؛ لأن العتق يتعلق بحق الله تعالى» ويسري وينفذ 
في ملك الغير فيجب تقديمه'''. 


المطلب الثالث 


الفرق بين الوصية والوقف 


8 


الوصية والوقف يجتمعان قي عدة أمورء منها: 

EEE Es, أنهما من القرب التي ندب إليها الشارع›‎ ١ 
فات الإنسان من أعمال الخير» وإحساناً إلى الموصى لهم والموقوف عليهم.‎ 
وزيادة في الجر والثواب لمن أوصى ووقما.‎ 

اھا لا يكونان بمعصية كالة طرب » ولا للمعصية كالوصية للكنائس 
والوقف عليها ؛ لان المقصود منهما البو والمعروف وزيادة الحستات©6 وفى 
الوصية للمعصية والوقف عليها تشجيع لأهلهاء وترويج لهاء وإعانة عليها 
وهي محرمة . 


۳ أن الوصية لا تجوز للكافر الحربي› وكذلك الوقف عليه ؛ لعداوته 


. ينظر: كتابنا أحكام الهبة: هبة المريض‎ )١( 
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وبغضه الشديدين للإسلام والمسلمين؛ ولما اا ا والتقوية 
لشوكتهء وهذا من لوازم ما قبله. 

؛ - أن الوصية تجوز للذمي وكذلك الوقف عل ؛ لما في ذلك من 
تأليف قلبه وترغيبه في الإسلام . 
ويفترفان في أحكام كثيرة كما يلي: 

ال الوقنية: ي اا .كيبي ا کا ل 
الوضية : : تملك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع سواء كان في 
الأعيان e‏ 

- في الموضوع » فموضوع الوقف المال فقطء وأما الوصية فموضوعها 
۴ بالمال» والأمر بالتصرف بعد موت الموصي» كتغسيله وتكفينه ونحو 
ذلك وكتنفيذ وصيته المالية. 

۴ - أن الوقف لا يكون إلا من جائز التصرف» بخلاف الوصية فتصح في 
المال من السفيه والصغير العاقل» كما بينته في أحكام الوصية. 

4 - أن الوقف عقد لازم بخلاف الوصيةء فلا تلزم إلا بعد الموت. 

- أن الوقف لا يضح إلا على عين ينتفع بها مع بقاقها عند كير من 
العلماء كما سيأتي» بخلاف الوصية. 

العلا جور الوه على ی والر تله ا 

- لا يصح وقف أواني الذهب والفضة» بخلاف الوصية بهما فتصح . 


. ينظر: كتابنا أحكام الوقف : الوقف على الحربي. والذمي‎ )١( 
. ينظر: كتاينا أحكام الوقف : الوقف على الحربي. والذمي‎ )0( 
ينظر: : مبحث تعريف الوقف في الاصطلاح.‎ )۳( 

20 فتح القدير .4١١/٠١‏ مواهب الجليل 515/5". 

(5) نيل المارب .۳٠۰۸/۲‏ 


کی 0 

١# 
2 الباب الأول: الباب التمهيدي ظ‎ 
كرابي‎ 5 


6 لا يجوز تعليق الوقف إلا بالموت عند بعض العلماءء بخلاف 
الوصية فتصح مطلقة ومعلقة . 

۹ لا يصح وقف المحجور انه اقلا تر e Ra‏ 

٠لا‏ يجوز الوقف على المدبرء وأم الولد عند بعض العلماء» وتصح 
الوصية لهما . 

١‏ الوقف ينتقل من بطن إلى بطن ومن جهة إلى أخرى» بخلاف 
الوصية» فهي ملك لمن وصي له. 

١‏ _ لا يملك الموقوف عليه رد الوقف» وعدم قبوله عند بعض العلماء 
كما سيأتي» ويملك الموصى له رد الوصية . 

۴۳ _ لا يصح شرط الخيارء أو الرجوع في الوقف عند كثير من العلماءء 
ويصح في الوصية. 

6لا يجوز التصرف في الوقف في الجملة ببيع أو نحوه؛ بخلاف الوصية . 

. لا يجوز وطء الأمة الموقوفة» بخلاف الموصى بها‎ _ ٠ 

٠ أن الوقف يلزم ولا يجوز الرجوع فيه في قول عامة أهل العلم‎ ١١ 
لما رواه البخاري من طريق نافع› عن ابن عمر و قال: أصاب‎ )١107١( 
عمر بخيبر ترا اقاي الس قن أصبت أرضاً لم أصب مالاً قط أنفس‎ 
منه فكيف تأمرني به؟ قال : «إن شعت حبست أصلهاء وتصدقت بهاء فتصدق‎ 
عمر أنه لا يباع أصلهاء ولا يوهب»› ولا يورث في الفقراء» والقربى»‎ 
والرقاب» وفي سبيل الله والققتؤوانت الستيل؟ ا د لت يفن أن‎ 

يأكل منها بالمعروف» أو يطعم صديقاً غير متمول فيه»”' 


000 ينظر : كتابنا أحكام الوقف: : مبحث لزوم الوقف› والرجوع فيه . 
)۲( صحيح البخاري كتاب الوصايا : باب الوقف كيف يكتب (TTY ١(‏ ومسلم تا كنات 
الوصية : باب الوقف .)١١۳۲(‏ 
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أما الوصية 140 ترم »يجوز الوصي أن تربع الي يعي ها زرفت 
به أو بعضه. إلا الوصية بالإعتاق. والأكثرون على جواز الرجوع فيها 
أف“ . 

وإنما كان له الرجوع في الوصية؛ لأن التبرع بها مشروط بالموت» فلم 
تملك جاردا ولا ردهاء فقبل الموت لم يوجد التبرع"» بخلاف الوقف. 

۷ - أن التمليك في الوصية ينصب ‏ غالباً - على ذات العين الموصى 
17 وقد ينصب - أحياناً - على منفعة العين» في حين أن الوقف يخرج العين 
من أن تكون مملوكة لأحدء فلا تمليك فيه أبداً: وإنما فيه تخصيص منفعة 
E‏ ظ 

- أن التمليك في الوصية لا يتحقق ‏ أي : لا يظهر حكمه قطعاً إلا 
بعد موت الموصي - في حين يظهر حكمه في الوقف أثناء حياة الواقف وبعد 
TE‏ 

4 - أن الوصية لا تجوز إلا في حدود الثلثء وما زاد على الثلث يقف 
على إجازة الورثة» فإن أجازوه جازء وإن ردوه بطل في قول جمهور العلماءء 
في حين أن الوقف لا حد لأكثره إلا إذا كان في مرض الموت أو معلقاً 
بالموت. وی رضن الموت كالوصية فى ی ف يز ف 
والوقف المضاف إلى ما بعد الموت وصية حتى إنه يجوز الرجوع عنهء فإن 
مات من غير رجوع عنه ينفذ من الثلك0© ., 


. ٤1۸/۸ المغني‎ )»1١( 

(۲) المصدر السابق ٤۷٥/۸‏ . 

)۳( الوقف والوصايا للخطيب ص5 . 
وانظر : أوقاف الخصاف ۱۹و٠۲‏ . 

0 الوقف والوصايا للخطيب ص٦‏ . 

)0( الإسعاف ۳۹ والمغني 1١4/8‏ . 


الباب الأول: الباب التمهيدي 1 


. أن الوصية لا تجوز لوارث إلا إذا أجاز الورثة ذلك‎ - ٠ 

قال ابن قدامة: (إن عن أوصى لوارث بوصية» فلم يجزها سائر 
الورثة لم تصح بغير خلاف»"'. 

مقينا لز فت ا إذا كان افق عرض العوث” فالصحيح أنه 
لا يجوز إلا بإجازة الورثة؛ لأنه تخصيص لبعض الورثة بمال في مرضه فمنع 
منه كالهبات» ولأن كل يو لأ تجوز له الو بالفين لا تجوز لهب بالمتفعه 
کا لأجنبي فنما ؤاد غل الف" . 

۲١‏ أن الوقف لا يجوز تعليقه على شرط مستقبل في الحياة؛ ؛ لآنه عقد 
يبطل بالجهل فلم يصح تعليقه كالبيع› واختار شيخ الإسلام أبن تيمية 
الصحة؛ لأن المسلمين على شروطهم إلا قرط حل حرام اسع ا 
وأيضاً فلا ضرر في تعليقه. أما الوصية فيجوز تعليقها؛ لأنها تجوز في 
ال ا اا 


ك علد علد 
96 96 56 


المطلب الرابع 


الوصية والميراث يتفقان فى أمور. ويفترقان في أمور أخرى : 
فمما يتفمّان فيه: 
١‏ أن الملكية فيهما ملكية خلافية تثبت للإنسان بعد الموت . 


)21 المغني 4 . 
(0) المغني ۲۷/۸ . 
(۳) ينظر: كتابنا أحكام الوقف: مبحث تعليق الوقف. 
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؟-أن مؤنة التجهيز كالكفن ونحوه مقدمة عليهما. 

؟ت أن الور والموصى لهم لآ ن شيا إلا بعد تسديد ما على 
الميت من ديون. 

01-5 القائل يعرم بيو الوضية قلي راي ر ر 
الا 

© - أن كلا منهما حق متعلق بتركة الميت يصل إلى الغير بدون عوض. 

یال ھا بوفاة المالك لا يستحق إلا بموت صاحب 
التركة. 
ومن الفروق بين الوصية والميراث: 

١‏ - أن الميراث ثابت للورثة بإيجاب الله 3# دون اختيار من المورث» 


أما الوصية فثابتة للموصى لهم بإيجاب من الله بناء على سبب اختياري من 
العبد. 


زان الملكية في الميراث ملكية إجبارية فلا تتوقف على إيجاب 
المورك» ولا على قيول الور اما الوص فالجلكية فببا ية اغ ة 
تتوقف على الويجاب من الموصي والقبول من الموصى له. 

؟ +الوصية مقدمة في ال حراج على الميرات + رر له طن فا إل 
بعد الوصية . ظ 

؛ - الإرث لا يكون مع اختلاف الدينء أما الوصية فتجوز معه في 
الجملة. 


ه ‏ الورثة عينهم الشارع, وحدد أنصباءهم» اا الموصى لهم فلم يعينهم 
ولم يحدد أنصباءهم . 


)١(‏ ينظر: شرط کون الموصى له غير قاتل. 


الباب الأول: الباب التمهيدي ظ کا 


الميراث يرتبط بأسباب معينة حددها الشرع» لا يستطيع الميت 
التحكم فيهاء كما يتأثر بموانع معروفة لا يملك الميت حق تجاوزهاء بينما 
الوصية لا تتوقف على أسباب» ولا تتأثر بموانع معروفة لا يملك الميت حق 
تجاواها ينها الوصية لا تتوقف على أسباب» ولا تتأثر بموانع الإرث إلا 
في حدود ضيقة» وعلى خلاف بين الفقهاء . 

أن الإرث سبب لنقل الملكية الموروثة بجميع حقوقها القابلة للنقل» 


بما في ذلك حق الشفعة والتقادم. وحق الرد بالعيب» أخذاً بقوله تعالى : 


«ولت نمف ما کرک وجڪ وهذا يشمل كل ما تركه الميت من 
ا 

بخلاف الوصية فإنها تنقل للموصى له الملكية» دون حق الرد بالعيب» 
فإذا اشترى شخص سلعة معيبة لا علم له بعيبها ومات فإن للورثة حق رده 


على البائع؛ وإذا إذا أوصى بها فمات فإنه لا حق للموصى له في ردها بالعيب» 
(Yu‏ 


والفرق بينهما أن اليضة جنات معداة والارث خلافة وولاية 


تقدم تعريف الوصية. 
أما الإقرار: فهو إضافة الإنسان إلى نفسه حقاً لغيره. 


والفرق بين الوصية والإقرار بالمال من وجوه: 


)١(‏ من الآية ١١‏ من سورة النساء. 
(© انظ الوط ال ص 151/71 
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الأول أن الوضية: ا والموصى له لا شيء له عند 
الموصي قبل الوصية ولا حق له عليه. وإنما الموصي يحسن إليه ويوصي له 
بشيء من ماله يأخذه بعد موته» بخلاف الإقرار فإنه إخبار عن حق أو حقوق 
ثابتة للمقر له على المقرء قبل وقوع الإقرار.. 

فالمقر في الإقرار يخبر بما في ذمته من دیون أو بما في يده من أمانات 
لغيره؛ ولا يعطي المقر له شيئاً بإقراره. ولذلك إذا أقر له بمال كذباً فإن 
الواجب تركه وعدم أخذه؛ لأنه لم يوص له به. 

الثاني: الإقرار ينفذ في الحياة وبعد الممات بخلاف الوصيةء فلا تنفذ 
إلا بعد الموت. 

الثالث: الإقرار لا رجوع فيه للمقرء والوصية يجوز فيها الرجوع قبل 
الموت. 


همق 


المبحت الثالثت 


تقديم الدين على الوصية 


الترتيب في ال التنفين بين الدين والوصية والميراث: 


0 
34 


سرو فل ص سم 


دين 0 ل ا بعض آخ متهم : ایند ویک ف جا 


ار دن ع ما مه ين أله واه علي ليه فعلم أن هذه الأنصباء إنما 
يستحقها أصحابها بعد الوصية والدين › وهذا دليل على تأخر الميراث في التنفيل 
عن الوصية والدين . 

وكما تؤخر المواريث في التنفيذ عنهما و الوه تعن الد فن 
استغرق الدين جميع التركة بطل حق الموصى له وحق الوارث» وإن فضل 
بعده شيء اخرجت LSS‏ وقسم الباقي ١‏ بين الورثة على 
حسب مواريثهم . 


(۱۸) ما رواه الترمذي من طريق الحارث» عن علي ينه «أن النبي وَل 
5 1 1 ر ا 1 ع (۳ 
قضى بالدين قبل الوصية» وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدين 


)١(‏ من الآية ١١‏ من سورة النساء. 

(؟) من الآية ١١‏ من سورة النساء. 

(۳) سنن الترمذي ‏ كتاب الوصايا : باب ما جاء يبدأ بالدين قبل الوصية (54؟5). 
3 : اوفي مني E‏ عن وكيع عن أبيه : : قال 
حبيب بن أبي ثابت لأبي إسحاق حين حدث عن الحارث عن علي في الوتر: يا آنا 
إسحاق يساوي حديثك هذا ملء مسجدك ذا وقال الدارقطني : الحارث ضعيف» . 
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ر لخر هر 


الوصية». وقال تعالى : مو إن 7 يمر 3 تؤدوا الكت ل اهلها“ والدين أمانة 


في ذمة المدين يجب عليه أن يؤديه. فكان مقدماً على الوصية . 


وقال ابن عدي : عامة ما يرويه غير محفوظ . 
وقال ابن حبان: كان الحارث غالياً في التشيعء واهياً في الحديث» مات سنة خمس 


أيها 


وسكي . 
وكذا ذكر وفاته إسحاق القراب في «تاريخه». 

وقرأته بخط الذهبي . 

وقال ابن أبي خيثمة : : قيل ليحيى : : يحتج بالحارث. فقال: مازال المحدثون يقبلون 
حديثه . 


- 


وقال ابن عبد البر في كتاب «العلم» له لما حكى عن إبراهيم أنه كذب الحارث: أظن 
الشعبي عوقب بقوله في الحارث كذاب» ولم يبن من الحارث كذبهء وإنما نقم عليه 
إفراطه في حب علي . 

وقال ابن سعل: : كان له قول سوءء وهو ضعيف في رأيه. توفي أيام ابن الزبير. 

وقال ابن شاهين في «الثقات؛: قال أحمد بن صالح المصري: الحارث الأعور ثقة 
ما أحفظه؛ وما أحسن ما روي عن علي وال هله قيل له: فقد قال الشعبي: كان 
يكذبء قال: : لم يكن يكذب في الحديث إنما كان كذبه في رأيه. 

وقرأت بخط الذهبي في «الميزان»: : والنسائي مع تعنته في الرجال قد احتج به 
والجمهور على توهينه مع روايتهم لحديثه في الأبواب». وهذا الشعبي يكذبه. ثم يروى 
عنهء والظاهر أنه يكذب في حكاياته لا في الحديث». 

قلت: : لم يحتج به النسائي» وإنما أخرج له في «السنن» حديئاً واحداً مقروناً بابن 
رة وآخر في «اليوم والليلة» متابعة» هذا جميع ما له عنده. 

وذكر الحافظ المنذري أن ابن حبان احتج به في «(صحیحه»» و لم د لانن خان 
وإنما أخرج من طريق عمرو بن مرة عن الحارث بن عبد الله الكوفي عن ابن مسعوه 
حديثاء. والحارث بن عبد الله الكوفي هذا هو عند ابن حبان رجل ثقة غير الحارث 
الأعور. كذا ذكر في «الثقات». 

قال الحافظ في تقريب التهذيب ٠۷٠١ /١‏ : (وفي حديثه ضعف) . 


الباب الأول: الباب التمهيدي ظ کر 
5 دل ي 


قال ابن حزم: «اتفقوا أن المواريث التي ذكرنا إنما هي فيما أفضلت 
الوصية الجائزة» وديون الناس الواجبة» فإن فضلت بعد الديون شيء وفع 
الميراث بعد الوصية كما ذكرناء واتفقوا أن الوصية لا تجوز إلا بعد أداء 
ديون الناس» فإن فضل شيء جازت الوصيةء وإلا فلا" . 


وأما تقديم الوصية على الدين في الذكرء فنقول: 

إن «أو» للتفريع لا للترتيب» وقد دل الحديث المتقدم المروي عن علي 
واه ۰ وما ذكره الترمذي من اتفاق الأمة على العمل به» على تقديم الدين 
على الوصية» ومعلوم أن السنة مبينة ومفسرة للقرآن» وقدمت الوصية في 
التلاوة على الدين لأمور» منها : 

أولاً: أن الوصية يأخذها الموصي له ار غرف ان اغا عبان 
على نفوس الورثة» مظنة أداؤها للتفريط فيها بخلاف الدين» فإن نفوس الورثة 
فط إل أدائه؛ فلذلك قدمت في التلاوة بعثاً لهم على أدائها . وريا لهه 
في إخراجها. 

ثانباً : ولأنها حظ فقير ومسكين غالباً» والدين حظ غريم يطلبه بقوة وله 
مقال . 

)١9(‏ لما رواه البخاري ومسلم من طريق شعبة» عن سلمة بن كهيل» 
عن أبي سلمة» > عن أبي هريرة ييه عن النبي ب أنه أخذ سنا > فجاء 
صاحبه يتقاضاه» فقالوا له: فقال: «إن لصاحب الحق مقالاً)» ثم قضاه 
أفضل من سنه» وقال: «أفضلكم أحسنكم قضاء»""' فقدمت لذلك. 


)١(‏ من الآية ٥۸‏ من سورة النساء. 

(۲) مراتب الإجماع لابن حزم ص۹۰٠‏ . 

(۳) صحيح البخاري کات الفية : باب من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق 
(۲۹۰۹)» ومسلم كتاب المساقاة : باب من استسلف شيئاً فقضى خيراً منه» وخيركم 


ثالثاً : ولأن الوصية ينشئها الموصي من قبل نفسهء فقدمت تحريضاً على 
العمل بها بخلاف الدين › فإنه انت هة مطلوب أداؤى سواء أوصى به أو 
)1( 
لم يوص به . 
رابعاً: ذكر السُّهَيْلُِ أن تقديم الوصيّة في الذكر على الدَّينَ؛ لأنّ الوصًة 
احاتم على سيول ابر NOSES‏ نه إنّما يقع غالبًا بعد المت 
بنوع تفريط» فوقعت البداءة بالوصيّة لكونها أفضل”" . 


2 ا‎ 
KOL 


ا حسنكم قضاء )٤۱۹٤(‏ . 


.٠٠٠٦/٦١ فتح الباري‎ )١( 
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المبحث الأول 


5 حكمها من حيث العموم» وبيان 


الوصية تعتريها الأحكام الخمسة: الوجوبء والندب» والتحريم» 
والكراهة» والإباحة. والفقهاء يختلفون في تعيين ما هو مكروه» وما هو 
واجب» ومندوب أو حرام أو مباح؛ بسبب اختلافهم في حكم الموصى به 
قبل الوصية به تارة» وبسبب ما يترتب على الوصية من مفاسد» ومصالح تارة 
أعزق» لاف قاعدة: الوسائل لها حكم المقاصدء فإن الوصية بالشيء 
أمر بفعله» ووسيلة لا قترافه . 

نا كان عرسي رايا قنع ل ا ا كاد بواجا 
فالوصية به واجبة» وهكذا الوصية بالمندوب والمكروه» والمباح» تعطى 
حكم الموصى به بصفة عامة» فالوصية باعتبار حكمها التكليفي العام تنقسم 
إلى خمسة أقسام : 
القسم الأول: الوصية الواجبة: وهي كل وصية يترتب على تركها ضياع حقء 
وتحتها ثلاث حالاات: 

الأولى: إذا كان على الإنسان دين من ديون الآدميين أو عنده حق من 
حقوقه من ودائع» وعوارء ومغصوبات» ومسروقات» وقرض» ونحو ذلك› 
وقد اتفق الفقهاء على وجوب الوصية في هذه الحال”©: إلا أنهم اشترطوا 
لوجوبها شروطا : 


000( سبل السلام /5. 
6 بدائع الصنائع / ۳١‏ الذخيرة ۷/ ۹ مغني المحتاج 4/۳ الشرح الكبير مع 


ای كام لذت والفيات ا 


الشرط الأول: أن لا تكون لصاحب الحق بينة بحقوقه؛ لأنه في هذه الحالة 
يترتب على ترك الوصية ضياع الحق على صاحبهء بخلاف ما لو كان الحق 
ثابتاً ببينة» فإنه لا يجب الإيصاء به للأمن من ضياعه على صاحه. 

قال أبو ثور: «ليست الوصية واجبة إلا على رجل عليه دين أو عنده مال 
لقوم» فواجب عليه أن يكتب وصيته ويخبر بما عليه فأما من لا دين عليه 
ولا وديعة عنده فليست بواجبة عليه إلا أن يشاء»(© 

قال ابن المنذر: «وهذا حسن؛ لأن الله فرض أداء الأمانات إلى أهلهاء 
ومن لا حق عليه ولا أمانة قبله فليس واجب عليه أن يوصي»“. 

وقيل: بوجوب الوصيةء ولو كان الحق ثابتاً بيينة . 

قال القرافي: «وإن كان عنده وديعة» أو قرض تقدم الإشهاد فيه اختلف 
في الإشهاد واستحبابهء بناء على أن الأمر للوجوب أم لاي . 

والأقرب: : عدم الوجوب؛ لآن الوصية ليست واجبة لذاتهاء وإنما هي 
وسيلة لإيصال الحقوق لأصحابهاء فإذا أمكن ذلك بدونها فلا فائدة في 
إيجابها بعينهاء للاستغناء عنها بالبينة الشرعية . 

وجاء في مغني المحتاج: «إذا لم يعلم بذلك من يثبت بقوله بخلاف ما إذا 
كان به من يثبت بقوله : فلا تجب الوصية به. قال الأذرعي: إذا لم يخش منهم 
كتمانه كالورثة والموصى لهم. اه. 


وهو حسنء وينبغي كما قال الإسنوي أنه يكتفى بالشاهد الواحد)9؟) 


الإنصاف ۱۹۳/۱۷ . 
)١(‏ الجامع لأحكام القران ۹/۲٣۲و۰٣٠۲.‏ 
6 الجامع لأحكام القرآن ؟/ ۲٠۰‏ . 
(۳) الذخيرة 2.97/0 
0( بدائع الصنائع ۷/ .77١‏ الذخيرة 294/0 مغني المحتاج ۳۹/۳ الشرح الكبير مع 


557 1 
2: 4ج‎ 2 58 8 e 1h 


الشرط الثاني: أن يكون المدين عاجزاً عن تنجيز ما عليه من ديون» وما 
عنده من حقوق» فإن كان قادرا على ذلك فى حياته وجب عليه تعجيل ذلك› 
وإيصاله الحقوق لأصحابها حالاء ولا تكفيه الوصية بذلك» وهو قول بعض 
لبا 


)۲١(‏ لما رواه النسائى من طريق وبر بن أبي دليلة الطائفي› عن محمد بن 
معو بن ابس كابر التي قله حرا ب عن عمرو بن الشريد» عن أبيه» عن 


الإنصاف ۱۹۳/۱۷ . 
)١(‏ الذخيرة ٩/۷‏ . 
(۲) لئ «اللي بالفتح» : المطل . 
ينظر: فتح الباري (5/ 2075 النهاية في غريب الحدية (/ ۸ : 
(۳) «الواجد»: الغني» أي : القادر على قضاء دينه. النهاية في غريب التعدية (1:66/6): 
)٤(‏ يحل عقوبته وعرضه «قال ابن المبارك»: «يحل عرضه: يغلظ له» وعقوبته: يحبس له) 
اى داود -1/١5(‏ ۳۲)ء ح (۳۹۲۸). 
(4) سنن النسائي (۱۹/۷). 
وأخرجه في السنن الكبرى  )09/5(‏ كتاب البيوع : باب مطل الغني (2»)25789 وابن 
حبان في صحيحه ‏ كتاب الدعاوى : باب عقوبة المماطل ٤۸٦/١١‏ من طريق إسحاق 
ابن إبراهيم» ) 
وابن أبي شيبة في المصنف  )44١/5(‏ كتاب البيوع والأقضية : باب الأقضية في مطل 
اا ودفعه (2)7740 وعنه أخرجه ابن ماجه في سننه 81١7/7‏ كتاب الصدقات: 
باب الحبس في الدين والملازمة (/55571). 
وأحمد في المسند /٤(‏ ۲۲۲)› )۳۸۸( 
ثلاثتهم (إسجخاق 4 واين أ شيبة» وأحمد) عن وكيع . 
وأخرجه أبو داود في سئنه ‏ كتاب الأقضية : باب في الحبس في الدين وغيره 
(57") عن عبد الله بن محمد النفيلي . 
والنسائي في السنن الكبرى (/7177/1) عن محمد بن آدم. 


FD 
الجامع لأحكام الوقف والهيات والوصايا‎ ۰ 


قال ابن العربى فيمن قدر على قضائه دینه» وتركه ووصى به» ومات: 


«فإن ذمته لا تبرأ بالوصية إذا فرط الولي في تنفيذها»”"©. 


الشرط الثالث: أن يخاف المدين ومن عنده حقوق لغيره الموت على نفسه 


(010 


كلاهما (عبد الله ومحمد) عن ابن المبارك. 

وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (۱/ ۲۸۲)ء ح (4۸۲» «(AA‏ والطبراني في المعجم 
الكبير (۳۱۸/۷) ح (17/7149), ومن طريقه أخرجه المزي في تهذيب الكمال (0؟/ 2)357 
والحاكم في المستدرك (5/ )١١5‏ كتاب الأحكام )۷٠٠٠(‏ من طريق أبي عاصم . 

ثلاثتهم (وكيع. وابن المبارك» وأبو عاصم) عن وبر بن أبي دليلة به بمثله . 

وعلقه البخاري في صحيحه )٤٤۹(‏ كتاب في الاستقراض : باب لصاحب الحق مقالا . 
الحكم على الحديث : 

الحديث صححه الحاكم» ووافقه الذهبي. وحسنه الحافظ في الفتح »)۷١/١(‏ وهو 
ضعب ا يخال عحمة إن عبد ا ی یمود بن مسيكة د مدر ااا ی وقد 
ينسب لجده . 

روى عن عمرو بن الشرید» ويعقوب بن عاصم»ء وغيرهماء وروی عنه: وبر بن أبي 
دليلة» والطائفيون. 

قال علي بن المديني : مجهول. لم يرو عنه غير وبرة. 

ولیس كما قال» فقد ذكر أبو حاتم أنه روى عنه الطائفيون» وهذا يقتضي أنه روى عنه 
اکر فنك وات و أعلم . | 

وذكره ابن حبان في الثقات. وأثنى عليه خيراً. 

فهو مجهول الحال» حيث روى عنه أكثر من واحد» ولم يذكر بجرح ولا تعديل سوى 
ذكر ابن حبان له في الثقات . 

الجرح والتعديل »)۳٠٤/۷(‏ ثقات ابن حبان (۷/ ۳۷۰). تهذيب الكمال (96/ 3 ه), 
والكاشف (۲/ .)١9١‏ ميزان الاعتدال 070 تهذیب التهذیب (۹/ ۲۸۱). تقريب 
التهذزيب .)٤۹۰(‏ 

وقال البخاري : الي الواجد يحل عرضه وعقوبته» قال سفيان: عرضه يقول: مطلتني. 
وعقوبته: الحبس . 

انظر: الجامع لأحكام القرآن ۲/ .٠۸١‏ 


لباب الناتي: حكم الوصيةء وصيغتها 


قبل تنفيذ ما عليه من حقوق وديون» فإن كان لا يخاف على نفسه الموت» 
فللعلماء في ذلك قولان: 

القول الأول: وجوب الوصية. 

وهو قول المالكية» وظاهر إطلاق الحنابلة . 

وححته: ا «ما حق امرئ مسلم له 

شىء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده "“» فإنه شامل للصحيح› 
والخرين: ولمن يخشى على نفسه الموت؛ لعموم لفظ امرئ؛ لأنه نكرة في 
سياق النفي فتعم› ولأنه قد يفجؤه الموت» إلا أنها في المريض آكد. 

القول الثاني : عدم الوجوب. 

وهو المعتمد عند الشافعية . 

وححته: عدم خوف لت 

والأقرب: القول الأول؛ لأنه قد يفجؤه الموت» إلا أنها في المريض 
اگل 

الشرط الرابع : أن يكون الحق له بال مما جرت العادة بالإشهاد عليه 
وام اليسير التافه فلا تجب فيه الوصية؛ إذ لا يكلف بذلك؛ لما في ذلك من 
الحرج والمشقة المرفوعين بقوله تعالى : وما جَعَلَّ كرفي لذن من حرج" *'. 


وبهذا يحص عمو «له شي ء يوصي فيه) . 


)۱( ال 5 ۹/۷ حاشية بان ۱۷۶/۸ :+ 
(۲( تقدم تخريجه برقم (۲). 


50 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )١(‏ 


يوم وتزيد وتنقص وتتجدد. فإن ذلك يشق فيها؛ لأنه كان يقتضى أن يجدد 
وصيته في كل يوم ومع الساعات)7١‏ 

الحال الثانية: إذا كانت عليه حقوق لله تعالى من زكاة» أو كفارةء أو 
نذر» و هدي » أو فدية» أو نحو ذلك» فقد اختلف الفقهاء ء في وجوب 
الوصية بها على قولين : 

القول الأول: وجوب الوصية. 

وهو قول جمهور العلماء(”" '؛ لما تقدم من حديث ابن عمر وا؛ إذ هو 

0 لها ءزواء البخاری من طريق س وه جد عن ابن عباس وا 
أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي بلا فقالت : : إن أمي نذرت أن تحج فلم 
نحج حتى ماتت» أفأحج عنها؟ قال: ا د ات 
أمك دين أ كنت قاضيته؟ اقضوا الله. فالله أحق بالوفاء)9) 

ولانه إذا وجبت الوصية بحق العبد كان وجوبها بحق الله أولى. 

ل 1 إذا كان قاورا عل اجه فيجب عله 
التحجيل بها 5 ويوّيده حديث: «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته)””' فإنه 
الى فرق بين المطل بحقوق الله» وحقوق العباد» على أن المطل بحقوق الله 


.۷٦/٤ المنتقى‎ )0( 

(۲) انظر: بدائع الصنائع ۷ ۹ حاشية بناني ۸/ 1۷0 الذخيرة ۷/ 9 . 

)۳( صحيح البخاري ‏ كتاب جزاء الصيد : باب الحج والنذور عن الميت .)۱۸١١۲(‏ 
)€( انظر: حاشية بناني ۸/ ۱۷١‏ الذخيرة 9/1 . 

00( تقدم تخريجه برقم (۲۰). 


لباب الناني: حكم الوصيةء وصيغتها 


الله» وإليهم تدفع› فتأخيرها عن وقت وجوبها مطل بحقوق الله» وحقوق 
العباد معاًء وللقاعدة الأصولية: أن الأوامر تجب على الفور. 

القول الثاني : عدم الوجوب . 

و 

قال في شرح الدرر «كذا في المجتبى» وفيه تأمل لما في البدائع الوصية 
بما عليه من الفرائض › والواجبات کالحج› والزكاة» والكفارات واجبة». 

ولعل حجتهم : : من أن حقوق الله تعالى تسقط بالموت إذا لم يوص بها 
كما سيأتي في باب الموصى إليه . 

قال ابن نجيم: «أما حقوق الله تعالى كالزكاة وصدقة الفطرة فتسقط 
ال 

وهذا غير مسلم؛ إذ الأصل شغل الذمة. 

وعليه فيترجح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ لقوة دليله» ولأنه أحوط 
وأبرأ للذمة. 

الحال الثالثة: إذا كان للإنسان دين على غيره› أو له حقوق عند غيره 
يخشى ضياعها على ورثته» فإنه يجب عليه الوصية بها لحفظ مال الوارث» 
نص عليه المالكية . 

قال تعالى : يكأمها ارين »اموا شد ب يكم ذا حص 7 
دوا عَدْلٍ نکم أو سيبس و E‏ 

(0؟) ولما رواه البخاري من طريق ابن عباس 5 قال: «كان تميم 
الداري وعدي بن بداء يختلفان إلى مكة» فخرج معهما فتى من بني سهم ' 


6 الأشياه والنظائر 1/١‏ . 


2 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (3) 


فتوفي بأرض ليس بها مسلم» فأوصى إليهماء فدفعا تركته إلى أهله. وحبسا 
جاماً مخوصاً بالذهب. . .)20 

ففيه مشروعية الوصية لحفظ المال. 

الحال الرابعة: . الوصية للأقارب غير الوارثين لمن ترك خيراً كثيراً. 
وسيأتي تحرير هذه المسألة قري . 
القسم الثاني : الوصية المستحبة: 

عند الحنفية: أن الوصية بأقل من الثلث أولى من تركها إذا كانت الورثة 
أغنياء» أو يستغنون بنصيبهم ؛ ' لأنه تردد بين الصدقة على الأجنبي: والهبة 
قري والأولى أولى ؛ ؛ لأنه يبتغي بها رضا الله تعالى. وقيل : يَُخَيّرء وإن 
كان الورثة فقراء ولا يستغنون بما يرثون فالترك أولى؛ E TT‏ 
عل ال بقدر الوصية» والوصية تصدق على الأجنبي. والأول أولى. 

7" لما رواه مسلم من طريق عمرو بن الحارث» عن زينب امرأة 
عبد الله : وفيه: (.. . قالت: فخرج علينا بلال» فقلنا له: ائت رسول الله كل 
فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك : : أتجزي الضدقة عنهما على أزواجهيا 
وعلى أيتام في حجورهما؟ ولا تخبره ەمن نحن قالت: : فدخل بلال على 
رسول الله ی فسأله. فقال له رسول الله عد : من هما؟ فقال: امرأة من 
ا ارو ی فقال رسول الله ككِ: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد اش 
فقال له رسول الله بي : «لهما أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة»١.‏ 


000 صحيح البخاري في باب قول الله تعالى : #«يكأما ایی امنأ دة نيك إا حمر اڪ 
العوث عن السا نان دوا عَدَلٍ ک4 ۳/ ۲۲ 58٠‏ ))., 
وانظر: الفتح ٤٠١ /١‏ الجامع لأحكام القرآن 777/5 . 

() ينظر: مبحث حكم الوصية للأقارب غير الوارثين. 

)۳( الجوهرة النيرة /١‏ ١۹ء‏ تكملة حاشية رد المحتار 719/١‏ . 

50( صحيح مسلم ‏ كتاب الزكاة : باب فضل النفقة .)٠٠٠٠١(‏ 


البابہ الاني: حكم الوصيةء وصيغتها 


والوصية المستحبة عند المالكية : كما قال اللخمي : «ما كانت يما فيه 
قربة لا يضر بالوارث؛ لكثرة المال» ويظن فيها من الثواب أكثر من ثواب 
3 المال للوارث"1) 

وعند الشافعية: الوصية المستحبة هي ما استوفت الشرائط» ولم تكن 
واجبة» ولا محرمة. ولا مكروهةء كالوصية لغير الوارث المستقيم والوصية 
e EI‏ 

وعند الحنابلة: الوصية المستحبة: هي الوصية لمن ترك خيراً (وهو) 
اف الخير (المال الكثير عرفاً) فلا يتقدر بشيء؛ لأنه لا نص في تقديره 
و O IN‏ لذن الله e‏ 
والأقربينء فخرج منه الوارثون بقوله 4 : 2 is,‏ 

وبقي سائر الأقارب على الوصية لهم› وأقل ذلك الاستحبابء ولأن 
الصدقة عليهم في الحياة أفضل» > فكذا بعد الموت (وإلا) يكن له قريب فقير 
و ا (ف) المستحب أن يوصي (لمسكين وعالم) فقير (ودين) فقير وابن 
ا 

والأقرب: أن يقال تستحب الوصية لمن ترك خيراً كثيراً: و 
عرفا ؛ لقوله تعالى: گیب علیکم إذَا حطر خی ادك الْمَوَثُ إن رک يا وة 


وس ع ۶ے س ف 


لْوَلِدَيْنِ وَالْأَفيينَ المعو حَقَّا عل القن . 


٤(‏ ۲( ولما رواه عبد الرزاق من طريق هشام بن عروةء عن أبيه قال: 


. ۹/۷ الذخيرة‎ )١( 

(۲) المرجع ل ۷ 

(۳) سبق تخريجه برقم .)١5(‏ 
(4) مطالب أولي النهى ٥٠١/٤‏ . 


(ه) آية ١1٠‏ من سورة البقرة. 
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٠«دخل‏ علي على مولى لهم في الموت». فقال : : يا علي! ألا أوصي؟ فقال 
علي : لا إنما قال الله تاو : إن ترك حبرا وليس لك كثير مال 
قال : وكان له سبعمئة درهي» 

۶ ددى أبن أبي شيبة من طريق محمد بن شريك» عن ابن أ ای 
مليكة. عن عائشة وا قالت: قال لها رجل: : إني أريد أن أوصي. قالت * 


2000 مصنف عبد الرزاق (9/؟57). 
ومن طريقه أخرجه ابن جرير في تفسيره ۲/ ۷۱ والدارمي في سننه ٤٠٥/۲‏ وا ت 
حاتم في تفسيره 2,5497/١‏ 
وفي رواية ابن جرير: سبعمئة درهم» أو ستمثة درهم . 
وفي رواية الدارمي قال حماد (وهو: ابن زيد) فحفظت أنه ترك أكثر من سبعمئة. 
وفي رواية ابن أبي حاتم ترك ثلاثمئة دينارء أو أربعمئة دينار . 
وعلى کل هذا الأثر فيه ضعف؛ لأنه منقطع بين عروة وعلي» قال أبو حاتم : «عروة بن 
الزبير عن علي مرسل» تحفة التحصيل .(٤۴(‏ 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه 94/ ++ قال: عن الثوري» عن هشام بن عروة» عن 
عروة قال: : "دخل علي بن أبي طالب على رجل من بني هاشم يعوده» فقال: أوصي؟ 
فقال علي : : إنما قال الله تبارك وتعالى: إن رَد حرا و كت سا بسي ا وز 
لولدك» فمنعه أن يوصي» . 
وأخرجه أيضاً ابن جرير في التفسير (۱/ 49؟), وسعيد بن منصور (۲/ 504)» رقم (91؟). 
وابن جرير (۱۲۱/۲)ء والحاكم (۳۰۱/۲» رقم »)۳۰۸٤‏ والبيهقى (1/ ۷۰ رقم 
a AGERE ORO ADE‏ و 
وقال الحاكم : : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه». 
ود اخمتلفت الروايات في الرجل الذي عاده علي . > فقي بعض الروايات أنه صديقه. وفي 

بعض الروايات أنه من بني هاشم » وفي بعضها مولى لهم . 

واو هو: ابن الزبير وعلي 5ه. ولم 
يصب الحاكم في قوله عقبه : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاء ولذا 
تعقبه الذهبي بقوله : قلت فيه انقطاع . 
وقد نص الإمام أبو حاتم بأن رواية عروة عن علي مرسلة (تحفة التحصيل 5/ +74) . 


الباب الفاني: حكم الوصيةء وصيغتها 


ک مالك؟ قال: ثلاثة آلاف» قالت: فكم عيالك؟ قال: أربعة» قالت: فإن 


الله يقول: ان رك حرا وإنه شيء يسير» ال أنه 77 

[سنده صحيح] . 

ويبدأ بأقاربه للآية» ثم ما كان أنفع وأصلح من طرق الخير والبر» وهذا 
خلت باخعلاف الرمان :والمكان: 

واناقرونها ضعت 1 a‏ 

(5؟) روى ابن أبي حاتم في تفسيره من طريق الحكم بن أبان» حدثني 
عكرمة» عن ابن عباس ويا : «5 إن ترك حيرا , قال: من لم يترك سين دينارًا 
لم يترك . 
القسم الثالث: الوصية المباحة: 


عند الحنفية: هى الوصية للأغنياء من أهله وأقاريه. أو من غيرهم . 


(۱) فض انو أبن فة ۷/۷ ۲ سعيد بن منصور (2)505 والبيهقى 5 من طريق 
(۲) تفسير ابن أبي حاتم ۲۹۹/۱ . ظ 
وأخرجه سعيد بن منصور في التفسير من سننه 2194/7 وابن أبي شيبة في مصنفه /٦‏ 
8» والبيهقى فى سننه الکبری 5/ .717١‏ 
كلهم من طريق ابن جريج عن ليث عن طاوس عن ابن عباس. .. به : 
وعندهم سبعمئة درهم يذل عقن ار 
وليع قن اد الان رهق ابن أنى سل ETE‏ 
وقد أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه 117/9 قال: أخبرنا ابن جريج» أخبرنا ابن طاوس» 
ماله» قال: وسئل ابن عباس عن ثماتمئة درهم» فقال: قليل ذلك...». 
وهذا أيضاً ضعيف؛ لأنه ‏ والله أعلم ‏ أن القائل: وسئل ابن عباس هو عبد الله بن 


طاوس » ولم يدرك ابن عباس ويا . 
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ففي تكملة حاشية رد المحتار: «ومباحة». كالوصية للأغنياء من الأجانب 
والأقارب”''. 

وعند المالكية : كما قال اللخمي : هي الوصية التي لا تتعلق بها طاعة. 
ولا معصية. واستوى فيها ثواب الفعل والترك»» وقال غيره: «هي الوصية 
بمباح كالبيع والشراء وغيرهما من المباحات)”" . 

وعد الشافعية: نا ح كالوصية للأغنياء وللكافر» والوصية بما يحل 
الانتفاع , به من النجاسات» وعلى هذا النوع أعني المباح حمل قول الشافعي 
إن الوصية ليست عقد قربة» 5 ذاكماً بخلاف التدبير 0 

وعند الحنابلة: (إلا مع غناهم) ‏ أي : الورثة ‏ (فتُباح) الوصية. 

قال في «التبصرة» رواه ابن منصور. 

وقاله في «المغني) وغيره و«الفائق»)» وصوّبه في (الإنصاف)79؟) 
القسم الرابع: الوصية المحرمة : 

جعل الحنفية أقسام الوصية باعتبار حكمها أربعة أقسام فقط. بإسقاط 
الحرام بناء على أصلهم في أصول الفقه من :: تفسير الحرام بما ثبت تحريمه 
بدليل قطعي» من كتاب أو سنة متوائرة؛ ا ومشهورة »وان ا یت تنه 
بدليل ظني يسمونه مكروهاً تحريما”* . 

ومعلوم أنه ليس في الكتاب والسنة وصية محرمة بالنص إلا ما كان من 
وصية الإضرار في قوله تعالى: فين بعد وَصِيَّةَ بوص يبآ أو دن ع 


.77ا//١ تكملة حاشية رد المحتار‎ )١( 
٩/۷ انظر: الذخيرة‎ )۲( 

(۳) حاشية البجيرمي على الخطيب "/ 780 . 
(6) مطالب أولي النهى 5157/4. 

© فواتح الرحموت 8/١‏ . 


الباب الناني: حكم الوصية: وصيغتها 


000 وفي حديث ابن عباس و#: «الإضرار في الوصية من 
الكبائر»" إلا أن دلالة الآية على تحريم وصية الضرر 51 المفهوم. 
والحنفية لا يقولون بحجيته» ودلالة حديث ابن عباس وء وإن كانت بطريق 
المنطوق النض» إلا آنه خبر آحادء ومختلف في رفعه ووقفه» فلا يسمى 
الثابت به حراماً» بل مكروهاً كراهة تحريم عندهم . 


لذلك أسقطوا قسم الحرام من أقسام الوصية؛ لعدم وجوده على أصلهم› 
واكتفوا بالواجب والمندوب والمباح والمكروه» وزاد الجمهور و قسم الحرام ؛ 
لأنهم يرون أن الحرام ما ثبت تحريمه بدليل » جو كان قطنا او غا وهو 


E 


فالوصية المحرمة: هي الوصية بحرام: مثل الوصية بالخمر» والخنزير 
لمسلمء والوصية ببناء گنه أو ترميمهاء أو اء قبة على قبره أو كتابة 
التوراة والإنجيل» او قراءتهماء وتوزيعهماء أو الإنفاق على المشاريع 
المحرمة» والنوادي الضالة. وغير ذلك من المناكير والمحرمات» كل ذلك 
تحرم الوصية ود ا ب ا والعدوان» المنهي عنه 


رص ع و 


بنص قوله تعالى : ولا تعاونوا علّ الاثم امون ي 


ومن ذلك : وصية ا والوضية ایك شر الغا € ا 


)۲( تقدم تخريجه برقم .)١١(‏ 

نفك ااا وا 

)€( من الآية ۲ من سورة المائدة. 
(ه) كما سبق في وصية الضرار. 
() كما سيأ تي في باب الموصى به . 
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وفي حواشي الشرواني : «قوله: (إن عرف إلخ) وكذا إذا غلب على ظنه 
أن الموصى له يصرف الموصى به في معصية» فتحرم الوصية وتصح»(©. 

وفي حاشية البجيرمي : «وقد تحرم لمن عرف منه أنه متى كان له شيء 
في تركته أفسدها)”"' . ظ 
القسم الخامس: الوصية المكروهة: 

عند الحنفية : ما كانت لأهل الفسوق والمعاصي 9 . 

ونوقش : بعدم التسليم ؛ لما تقدم أنه من التعاون على الوثم والعدوان. 

عند المالكية هي : ما يكون الثواب في تركها أكثر من الثواب في فعلهاء 
كما قال اللخمي» أو هي ما كانت بمکروه» أو في مال قليل “. 

والوصية المكروهة عند الشافعية: ما كانت لوارث. أو بأكثر من 


ا 
ونوقش : بعدم التسليم» بل من الوصايا المحرمة؛ لنهي النبي يي عن 
ذلك . 


وعند الحنابلة: (وتكره) وصية (لفقير) ‏ أي : منه ‏ إن كان (له ورئة) 
محاويج ؛ لقوله يي : «إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة». 

ولأن إعطاء اعردب المجاع خير مو رعطاء ی قيس لم ا 
اعات غناهم کان تركه لهم كعطيتهم إياه فيكون ذلك أفضل من الوصبة 


)۱( حواشي الشرواني ٠٤/٤‏ . 

(۲) حاشية البجيرمي ror‏ 

() المصادر السابقة للحنفية. 

. ۳٥ص الذخيرة ۲۷ الوصايا‎ )٤( 
القضاون الشابقة للكافعية.‎ 8( 

030 تقدم تخريجه (۳) . 


TUE D 
0 اي‎ r ٠ ا‎ 
EY الباب الناني: حكم الوصيةء وصيغتها‎ 


لغيرهم › فعلى هذا يختلف الحال باختلااف الورثة في كثرتهم وقلتهم › وغناهم 
0 2020 
ل عم د 

لكون وارثه أحوج من الأجنبي» وصلة القريب أفضل من البعيد. 


والأقرب: أن الوصية المكروهة ما يترتب عليها أمر مكروه. 


SN 


٠511/5 مطالب أولي النهى‎ )١( 


٠‏ المبحث الثاني 
حكم الوصية للوالدين؛ والأقريين ٠‏ 
غيرالواركين 00 


تستحب الوصية للوالدين والأقربين غير الوارثين بشيء من المال» لكن 
اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في وجوب الوصية للوالدين والأقربين غير 
الوارثين بشيء من المال على جهة البر والإحسان على قولين: 

القول الأول: عدم وجوب الوصية لهم مطلقاً. 

وهو قول جمهور آهل العلم» منهم الأئمة الأربعةء وحكي الإجماع عليه . 

القول الثاني : وجوب الوصية للوالدين» والأقريين الذين لا يرثون. 

نسبه البيهقي للشافعي في القديم» وبه قال طاوس» والحسن» وابن 
جريرء وهو قول الظاهرية . 
الأدلة: 

أدلة القول الأول: (عدم الوجوب): 

وقول تعاتب کیب لمکم إا حَصَرَ اکم الْمَوتُ إن رلك حيرا اوري 


3 


نامزو" نا عل انمز 


)01 أحكام القرآن للجصاص ۰۲۲۹/۱ تبيين الفائق 5/ 21١857‏ التمهيد .595/١4‏ أحكاء 
القرآن للقرطبي 2١59/١‏ مغني المحتاج 727/4. مطالب أولي النهى ٠50117/4‏ 

() المصادر السابقةء المحلى 29١١/9‏ فتح الباري 0/8". نيل الأوطار 5/ ". 

۳) من الآية ١6٠١‏ من سورة البقرة. 


الباب. الفاني: حكم الوصيةء وصيغتها 


وجه الدلالة : أن لفظ «المعروف»., ولفظ «المتقين) د 
لا الوجوب . 

ونوقش هذا الاستدلال: بمنع دلالة الآية على ذلك ولفظ «المعروف» 
ليس معناه الإحسان حتى يدل على الندب» وينافي الوجوب» بل معناه العدل 
الذي لا شطط فيه ولا تقصيرء وهو بهذا التفسير لا يناقض الوجوب بل 
EE e‏ جرع للد ل E E E‏ 
االمتقين» لا يدل على نفيها عن غبرهم» حتى يقال: تخصيصهم بها دليل على 
عدم وجوبهاء وذلك لما يلي : 

الأول: : أن لفظ «المتقين» لا يدل على نفيها عن غيرهم إلا بطريق مفهوم 
المخالفة» وهو مختلف في حجيته . 

الثاني : أن لفظ المتقين ذكر لتهييج المخاطبين» وحثهم على امتثال الأمر 
بإشعارهم أن الوصية شعار المتقين» فلا يكون لهذا القيد مفهوم مخالفة؛ لأنه 
لم يؤت به للتقييد نظير قوله تعالى : «يأيهًا الس اموأ اموا لَه ودروا ما بق من 
اروا أ إن کنر مومه فالتقوى فريضة على كل مؤمن» وعلى كل مسلم أن 
بكرن ميا وبذلك يدخل في عموم الآية فلا تبقى خاصة بصنف من الناس» 
حتى يكون ذلك دليلاً على عدم وجوبها؛ بحجة أن الفرائض يستوي فيه 
جميع المكلفين . 

۲ ما رواه ابن عمر وي أن النبي مه قال : ما حق امرئ مسلم له 


شیء ء يريد أن يوصي به يبيت ليلتين إلا TCE‏ 


)١(‏ من الآية “7 من سورة البقرة. 


(۳) سبق تخريجه برقم (۲). 


NE gS, 
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وجه الدلالة من وجهين: 

الأول: أنه كي جعل الوصية موكولة إلى إرادة الموصي حيث قال كل 
«له شيء يريد أن يوصي فيه» فلو كانت الوصية واجبة لما علقها على إرادة 
الموصي» ولكانت واجبة» أرادها أو لم يردهاء كسائر الفرائض من صلاةء 
وصيام وغيرهماء فإنها واجبةء أراد ذلك المكلف أو لم يرد" . 

الثاني : أنه ية جعلها حقاً للموصي : : «ما حق امرئ مسلم» ولم يجعلها 
ا 2 

ونوقش هذا الاستدلال: أنه يروى بلفظ : اما حق امرئ مسلم له شیء 
يوصي فيه). كما يروى بزيادة: اله شيء يريد أن يوصي فيه) والروايتان 
صحيحتان 2 يجب العمل بكل منهماء فتجب الوصية بمقتضى الرواية الأولى ؛ 
لأنها مطلقة. ويجب عليه أن يريد الوصية بمقتضى الرواية الثانية المقيدة» له 
شيء يريد أن يوصي فيه) . 

مويق ص الدرداء رين أن النبي ليد قال : «إن الله تصدق عليكم 
بثلث أموالكم عند وفاتكم ا في 0 

وجه الدلالة: أن الله جعلها صدقة على المسلمين› وحقاً لهم“ بقوله: 
«تصدق عليكم» ولو كانت واجبة لقال إن الله فرض عليكم» ونحو ذلك فلما 
قال: تصدق عليكم. والصدقة لا يجب قبولها علم أنها غير واجبة: 

(۷ كما روى مسلم من طريق ابن جريچ» عن ابن أبي عمار» عن 
عبد الله بن بابيه» عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: فيس 
کر جاع أن قروا ون الصكزد إنَ خف أن يفيت أن E E‏ ا ا ن 


)01( شرح مسلم ١١/5لاء‏ المفهم 2510/5 فتح الباري 5/ 559, نيل الأوطار ۲۵٥۷/۱١‏ . 
Ra AND‏ 


الباب النادي: حكم الوصية»› وصيغتها 


فقال: عجبت مما عجبت منهء فسألت رسول الله كَل عن ذلك» فقال: 
«صدقة تصدق الله بها عليكم› فاقبلوا د 

والقصر غير واجب» فكذلك الوصية› بجامع أن كلا منها صدقة تصدق 
الله بهاء ينبغي قبولهاء ولا يجب . 

(۲۸) 5 - ما رواه أبو داود من طريق افق أن فديك› اجر رق ع 
«لأن يتصدق المرء فى حياته بدرهم خير له من أن يتصدق بمئة درهم عن 


1 00 
مونه) 7 


وجه الدلالة من وجهين: 

الأول: أنه سماها صدقة› والأصل شن الصدقه اللاستحباب وعدم 
الوجوب» فتحمل عليه عند الإطلاق» ولا تحمل على الوجوب إلا يدلبل 
سالم من المعارض» وهو غير موجود؟ أن الحمل على الأصل واجب . 

الثانى : أنه جعل الصدقة بدرهم في الحياة خير من الصدقة بمئة عن 
الوت والإجماع على أن الصدقة فى الصحة والحياة غير وأاجبة» 
والمستحب لا يكون أفضل من الواجب» فلما فضل صدقة الحياة على الوصية 
علم أنها غير واجبة؛ إذ لو كانت الوصية واجبة لكانت أفضل من الصدقة في 


)۱( صحيح مسلم ‏ كتاب صلاة المسافرين : باب صلاة المسافرين وقصرها :411١0(‏ 
(9)- مسن أب داود في الوصايا : باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية (5855)؛ 
وابن حبان في الزكاة : باب صدقة التطوع (1155) من طريق ابن أبي فديك» به. 

الحكم على الحديث : 
في إسناده شرحبيل بن سعدء لم يوثقه إلا ابن حبان» وضعفه الدارقطني › وأبو زرعة» 
وأبو حاتم» وابن معين . 


E عار‎ 
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الحياة؛ لأن الواجب أفضل من المندوب. كما يدل على ذلك الحديث 


نا 


(19) رواه البخاري من طريق عطاء» عن أبي هريرة وف ييه قال : قال 
رسول الله کل : «وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إل مما ا عله 


- حديث أبي هريرة وه سیه قال : قال رجل للنبي ڪي : يا رسول الله آي 
قة أفضل؟ قال: «أن تصدق وأنت صحيح حريص تأمل الغنى وتخشى 
00 ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذاء وقد 
كان لفلان». 

وهو مثل الذي قبله في الدلالةء على عدم الوجوب. حيث جعل الصدقة 
ا ر والصدقة مندوبة» والمندوب لا يكون أفضل من 
ال چ كا س 


(۳۰) 5 ما رواه الترمذي من طريق عبد الله بن وهب» أخبرنا جور 
الحارث. عن دراج» عن ابن حجيرة (هو عبد الرحمن بن حجيرة البصري). 
عن أبي هريرة طبه أن النبي كل قال: «إذا أديت زكاة مالك فقد قضييت 
E‏ 


() صحيح البخاري ‏ كتاب الرقاق: باب التواضع .)٠٠١۲(‏ 

(۲( سبق تخريجه برقم .)١5(‏ 

(9) سنن الترمذي في الزكاة : باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك (518). 
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (4401) دان ارود ٩١‏ عق علي ين شرم 
وابن بن حبان في صحيحه (13717) من طريق حرملة بن يحيىء 
والحاكم 01١‏ وعنه البيهقي في السنن 17 هن طريق بجر عر اض 
ثلاثتهم عن عبد الله بن وهبء به. 
وأخرجه ابن ماجه في الزكاة باب: ما أدي زكاته فليس بكنز ,)١0788(‏ 
جيني تي ضعت 010/100 )بدو طترررن موس جع أغيين وحن ر ا 


الباب الناني: حكم الوصية» وصيغتها 


وجه الدلالة: أنه کال حصر الواجبات المالية فى أداء الزكاة» ونفى 
ما سواهاء لقوله: «فقد قضيت ما عليك» و «ما» من صيغ العموم» فلو 
كانت الوصية واجبة لما كان المزكي قاضياً جميع ما عليه. 


ومن جهة ثانية: الوصية عند القائلين بوجوبها تجب عندهم على الفور 
للحديث السابق «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا 
ووصيته مكتوبة منده»» فلو كانت الوصية واجبة لبينها الرسول َة للسائل ؛ 
ولما اقتصر على أداء الزكاة؛ للقاعدة الأصولية: «أنه لا يجوز تأخير البيان 


عن وقت الحاجة”"'. 


e‏ ا وبع لسري باه ادي ل اك 
O‏ عبر آذ فرض الله على من الصلاة؟ u‏ «الصلوات ا 
إلا أن تطوع شيئاً»» فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام؟ فقال: 


د و 
الحكم على الحديث : 
رجاله ثقات سوى دراج بن سمعان وثقه ابن معين» وقال عثمان بن سعيد: صدوق» 
وقال أحمد: حديثه منكرء وقال النسائي : ليس بقوي» وقال مرة: منكر الحديث» 
وقال الدارقطني: ضعيف» وقال في موضع آخر: : متروك» وقال ابن عدي: عامة 
الأحاديث التي أمليتها عن دراج مما لا يتابع عليه 
وقال ابن حجر : صدوق» في حديثه عن أبي الهيثم ضعف . 
وقد روئ ابن عدي عن أحمد آنه قال عن هذا الإسناد : فيه ضعف . 
وقد صحح الحديث ابن خزيمة؛ وابن حبان» والحاكمء وضعفه ابن حجر . 
EOF a‏ 811517 هديب الحماك ؟/*». الكاشف 
ص۳۱۰). ) 
(۱) سبق تخريجه برقم (۲). 
(۲) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۲۲/۳ . 
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«شهر رمضان إلا أن تطوع شيئاً». فقال: أخبرني بما فرض الله علي من 
الزكاة؟ فقال: فأخبره رسول الله مء شرائع الإسلام» قال: والذي أكرمك. 
ل لو شيتاء ولا أنقص مما فرض الله علي شيتء فقال رسول اله 35 
«أفلح إن صدق» أو دخل الجنة إن صدق». 


وجه الدلالة من وجهين: 
الوجه الأول: أن فيه نفي الواجبات المالية غير الزكاة بطريق العموم؛ 
لن لفظ «(علي» مضاف إلى الضميرء »> فيعم؛ ؛ عملا بقاعدة: «المفرد المضاف 


يعم)” ٠"‏ فكان السؤال عاماً عن كل ما عدا الزكاةء فلما قال الرسول يكل له: 
( كان ذلك نفياً لوجوب کل ما علا الزكاة للقاعدة الاطيولية: أن جواب 


السائل غير غير المستقل تابع للسؤال في عمومه وخصوصه” 

الوجه الثاني : أنه لو كانت الوصية واجبة لبينها له حين سؤاله. للقاعدة : 
أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟». 

۸ - حديث أبي أمامة الباهلى مه أن النبي بي قال: «إن الله قد أعطى 
كل ذي حق حقه» فلا وصية لوارث)0©» 

وجه الدلالة: أنه 4 أخبر أن الله أعطى كل ذي حق حقه هكذا بصيغة 
العموم» ولما لم يعط الله لغير الورثة شيئاً عند قسم المواريث دل ذلك على 


)00 ميم اا - كتاب الصوم: باب وجوب صوم رمضان (1841): ومسلم ‏ كتاب 
الإيمان : باب بيان الصلوت التي هي أحد أركان الإسلام .)٠١9(‏ 

إفة جمع الجوامع شرح المحلى ۲۲۰/۱. 

)۳( ا السابقة. 

(:) انظر: جمع الجوامع شرح المحلى 17/7 . 


)0( سبق تحريجه برقم (ES)‏ 


الباب الثاني: حكم الوصيةء وصيغتها 5 4 


أنه لا حق لغير الورثة في تركة الميت؛ لأنه لو كان لهم حق فيها لأعطاهم 
الله ذلك» كما أعطى الورثة ولم يحرمهم. 


(۳۲) 4 ما رواه أبو داود من طريق يحيى بن يعلى المحاربي» حدثنا 
أبى» حدثنا غيلان» عن جعفر بن إياس» عن مجاهد عن ابن عباس ي 
قال: لما نزلت هذه الآية وات نروت ألذَّهَب وَالْفِضَةَ»"'' قال: كبر 
ذلك على المسلمين فقال عمر: أنا أفرج عنكم. فانطلق فقال: يا نبي الله إنه 
كبر على أصحابك هذه الآية» فقال: «إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب 
ما بقى من أموالكم. وإنما فرض المواريث ‏ وذكر كلمة ‏ لتكون لمن 

(۲) 


بعد کم : 


ففى الحديث: بيان للحقوق الواجبة في المال فى الحياة وبعد الموت› 


)١(‏ من الآية 4 من سورة التوبة. 

() سنن أبي داود ‏ كتاب الزكاة : باب في حقوق المال (1775). 
وأخرجه أبو يعلى في مسنده (899؟) عن أبي بكر بن أبي شيبة» 
وابن أبي حاتم في تفسيره 5 من طريق حميد بن مالك› 
والحاكم 70١‏ من طريق علي بن عبد الله بن المديني؛ وعنه البيهقي في شعب 
الإيمان (۳۳۰۷) من طريق إبراهيم بن إسحاق الزهري» 
والبيهقي في السنن )4٠(‏ من طريق عباس بن عبد الله؛ 
وابن عبد البر في التمهيد 14 /178 من طريق محمد بن إسماعيل الصائغ ؛ 
ستتهم (أبو بكرء وحميد بن مالك» وعلي بن عبد الله بن المديني» وإبراهيم بن إسحاق 
الزهري. وعباس بن عبد الله» ومحمد بن إسماعيل الصائغ) عن يحبى بن يعلى بهء إلا 
أنهم جميعاً ذكروا (عثمان أبا اليقظان) بين غيلان بن جامع وجعفر بن إياس سوى 
علي بن المديني» فرواه مثل ما رواه عثمان بن أبي شيبة» فلم يذكر عثمان أبا اليقظان. 
الحكم على الحديث : صححه الحاكم» وهو ضعيف» ال همان امن 
اليقظان» وهو ابن عمير الكوفي الأعمى ضعيف واختلط › وكان يدلس ويغلو في التشيع 
(سير أعلام النبلاء .)١١١/١۳‏ 


ا الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (1) 


وهما الزكاة والميراث». ولم يذكر الوصية» ولو كانت واجبة لذكرها خاصة» 
وأن هذا الحديث متأخر عن آية الوصية والميراث» فسكوته عن الوصيةء 
واقتصاره على الزكاة والمواريث. دليل على عدم وجوب ما عداهما من 
اغات ظ 

٠١50‏ دما ایل من طريق ای وائل 6 عن سروق فن عات 
وبا قالت : : «ما ترك رسول الله وه دينارًا ولا درهمّاء ولا شاة ولا بعيرًاء. 
ولا أوصى بشیء»''. 

9 ی و ل الت 
عبد الله بن أبي أوفى ولب: ٠‏ هل كان النبي ي أوصى؟ فقال: «لا». فقلت: 
کب كن على الا الور ا ا بالوصية؟ قال: «أوصى بكتاب 


الله) 2 


ففي هذين الحديئين : دلالة واضحة على عدم وجوب الوصية؛ لأنها لو 
كانت واجبة لبادر إليهاء ولما تركها يَكِ. 

ونوقش الاستدلال بهذين الحديثين من وجهين: 

الأول: حمل الوصية المنفية في أحاديث عائشة» وابن عباس» وعبد 
الله بن أبي أوفى و على الوصية بالخلاؤة التي يدعيها الروافض. وأنه عل 
لم يوص بالخلافة لعلي ڪي من بعده. فرد عليهم هؤلاء الصحابة بأنه كل لم 

€ ظ 
ور 


(5؟) لما روى البخاري من طريق إبراهيم» عن الأسود قال: ذكروا عند 


)010( صحيح مسلم ‏ كتاب الوصية : باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه 
(6۳17). 

(۲( صحيح البخاري ‏ كتاب الوصايا : باب الوصايا .)۲۷٤١(‏ 

(۳) فتح الباري ۳٣۱/١‏ . 


الباب الناني: حكم الوصيةء وصيغتها 


عائشة ويا : «أنَّ عليّاً ؤي كان وصبّاً. فقالت: متى أوصى إليه وقد كنت 
مَيْنَدَنه إلى درق أو قالت: حجري؟ فدعا بالطّسُتء فلقد انخنث فِي 
حجري » ارتا > تد مات ف ار ا 

ففي هذا الحديث: تصريح بأن الوصية التي نفتها هنا هي الوص 
بالخلافة» فيحمل حديثها الآخر في نفي الوصية بلفظ عام «ولا أوصى بشيء 
على الوصية بالخلافة» وجمعاً بين الدليلين يحمل العام على الام 

إلا أن هذا التأويل للحديئين معاً هو تأويل بعيد ترده ال افد س 
وسياق الحديثين : 

أما بالنسبة لحديث عائشة وها الذي تقول فيه : «ولا أوصى بشيء» هو 
عام يشمل الوصية بالخلافة والمال» ولأن كلمة شيء نكرة في سياق النفي 
لتعيمء :+ وقولها في الحديث الآخر: «متى أوصى إليه؟» هو خاص في نفي 
الوصية بالخلافة» فلا يصح حمل النفي العام على خصوص نفي الوصية 
بالخلافة» و لا يصح جعل الثاني قريئة على ذلك؛ للقاغدة الأضولة :أن 
ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصصه على الصحيح؛ بل يبقى على 
عمومه لعدم التعارض بينهما» . 

ای سيد : «ما ترك رسول الله کل درهماً: 
ولا دارا ولا شاة» ولا ترا ولا أوصى بشيء» قرينة اة على أن 
الوصية التي نفتها في الحديث» هي الوصية بالمال» لا بالخلافة» وإن ثبت 
عنها نفيها ؛ ؛ لأنه لا علاقة بين كونه لم يترك مالأ وبين الخلافة» حتى يصح 
ترتيب نفي الوصية بالخلافة على عدم تركه شيئاً من المالء EE‏ 
المال فإن هناك مناسبة بين تركهاء وبين كونه لم يترك مالآء ويصح ترتيبها 


0010( صحيح البخاري ‏ كتاب الوصايا : باب الوصايا (١7251؟).‏ 
(۲) المحلى 517/7. 
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عليه » 7 RR aT‏ لا درهماً 
بالخلافة › ٠ Rd‏ قبن أذ حمل الوصية في حديث مسلم عار 
الوصية بالخلافة بعيد يأباه السياق ويرده. 

وأما والكسيةه لحديث عبد الله بن بي أوفى. فإن الزيادة الفثياد إليها 
سبق لا يصح أن تكون قرينة على إرادة الوصية بالخلاقة كما قيل لسبين: 

ا EOF‏ 
رسول الله يلك؟ قال : اترك رسول اف ل شيا يوصي في قلت 
يأمر الناس ا قال : أوصى بكتاب الله)”١‏ 


وهي واضحة في أن الوصية التي سئل عنها ونفاها هي الوصية بالمال؛ 
لآنها التي قال الله فيها وک ر حصر أَحدَكُم الْمَوْتُ إن برك حبرا وىة 
ودن وَالْدَفيِينَ بالمعروفي حَفًَا عل الْمَنَقِينَ4”" وأما الوصية بالخلافة فلا يصح أن 
يقال فيها كيف كتب على الناس؟ لأنها لم تكتب عليهم: و 
ولا يملكونهاء لا يسأل عنهاء ولا يصح حمل الحديث عليها. 

ثانياً: أن قوله: «ما ترك شيئاً يوصي» فيه دليل قاطع على أنه أراد الوصبة 
بالمال لا الوصية بالخلافة؛ كما سبق توضيحه في حديث عائشة ييا . 

يضاف إلى هذا وذاك أن الوصية في العرف هي الوصية بالمالء واللفظ 
يا حم على معدا العردى حن يذل الدنيل على (الخلاقة وله ويدوا 


000 صحيح ابن حبان .)٦۰۳۲(‏ وأخرجه الحميدي (0)© عن سفيان به . 
6 من الآية 6٠‏ من سورة البقرة. 


هناء بل الموجود هو الدليل الدال على إرادة الوصية بالمال» وعليها حمله 
النووي . ۰ 

الوجه الثاني : مسلك المعارضة» حيث عارضوا أحاديث نفي الوصية 
بأحاديث أخرى تدل على أنه َي آوصى» فمنها : 

(0) الحديث الأول: ما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك بن 
أنس» عن ابن شهاب» عن مالك بن أوس حدثه قال: أرسل إلي عمر بن 
الخطاب فجئته حين تعالى النهار. . . وفيه: «إنا معشر الأنبياء لا نورث› 
ما تركنا صدقة)"''. 

قال ابن حزم بعد احتجاجه بهذا الحديث: «وهذه وصية صحيحة بلا 
شك؛ لأنه أوصى بصدقة كل ما يترك إذا مات» وإنما صح الأثر بنفي الوصية 
5 تدعيها الرافضة إلى علي فقط»”'" . 

وأجيب عن هذا بما يلي : 

أولاً: أن ما فعله الرسول بي في الحياة ليس وصية بعد الموت . 

ثانياً: أن الوصية تكون في حدود الثلث» والظاهرية لا يجيزونها بأكثر› 
ولو أجازها الورثة» فلا يليق بهم الاستدلال به» وهو اول من يخالفه. 

الثاً: أنه ية لم يترك شيئاً» فلا يتناوله الخطاب بها؛ لقوله تعالى: #إإن 
رك حرا . 

رابعاً : أن من خصائصه بيا الوصية بجميع المال. 


خامساً: أن هذه الوصية هى وصية لغير الأقربين الذين لا يرثون» 


0010 صحيح البخاري ‏ كتاب فرض الخمس : باب فرض الخمس (٤۹١۳)ء‏ ومسلم ‏ كتاب 
الخواد و السو تاساك E‏ 
(۲) المحلى ."١7/4‏ 


5 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج (7) 


فالحديث حجة عليهم في عدم وجوبها للقرابة» خاصة وأنه بي ترك قرابته 
ولم يوص لأحد منهم بشيء من ماله إجماعاً . 

)۳۸( الحديث الثاني: وفي «المغازي لابن إسحاق» رواية يونس بن بكير 
عنه» حدثني صالح بن كيسان» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
قال: «لم بوص رسول الله كك عند موته إلا بثلاثِ: لكل من الدَارِبّين 
وَالرّمَاوِيينَ والأشْعَرِيّين بحاد مئة وسق من خيْبّرء وأن لا يرك في جزبرة 
الغرت كيان وان عند يفك ا 
ونوفش من وجوه: 

الأول انه من رواية ابن إسحاق» قال ابن حجر: «صدوق يدلس»› 
ورمي بالتشيع والقدر». ٠‏ 

الثاني: أنه مرسل يرويه عبيد الله بن عتبة بن مسعود. ولم يدرك النبي 

الثالث: أن أحاديث النفي متفق على صحتهاء فتقدم عليه» ولا يلتفت 
إليه معها . 

الرابع: أنه وصية لغير الوالدين والأقربين» فلا حجة فيها للقول بوجوب 
الوصية للوالدين والأقربين غير الوارثين» ولا مجال للقول هنا بتقديم الخاص 
على العام» أو المثبت على النافي» كما قد يقول قائل؛ لأن محل القاعدتين 
عند تساوي الأدلة في الصحة والثبوت. 

الخاسن : أن اررض خی كان الرسول ية حبسها في حياته. 

(59) فقد روى البخاري من طريق ا إسحاق» عن عمرو بن الحارث 
ختن رسول الله ييه أخي جويرية بنت الحارث» قال: «ما ترك رسول الله يا 


6 سيرة أبن هشام 9/ .1٠17‏ الفتح 757/0 
AR ED‏ 


لباب الناني: حكم الوصية. وصيغتها 


عند موته درهما. ولا ديثاراً ولا نذا ولا أمة. ولا شحكا 0 إلا بغلته 
البيضاء» وسلاحه. وأرضا جعلها ا 


وإذا كان قد حسها فكيف يوصي E‏ 


)٤١(‏ الحديث الثالث : قال أحمد: حدثنا يحيى» عن محمد بن عمرو 
'قال: حدثني أبو سلمة قال: قالت عائشة وټ : قال رسول الله 4 في مرضه 
الذي مات فيه: «يا عائشة» ما فعلت الذهب؟24. فجاءت ما بين الخمسة إلى 
السبعة. أو الثمانية» أو تسعةء فجعل يقلبها بيده» ويقول: «ما ظن محمد بالله 
يك لو لقيه» وهذه عنده؟! أنفقيها»”". 


ونوفش من وجوه : 


الأول: أن هذه عطية بتها فى حياته. وهمى وإن كانت تعطى حكم 
الوصية» فإنها ليست وصية» وسبق الرد على من أدخلها في تعريف الوصية. 
ولذلك قالت عائشة: «إنه لم يوص بشيء» مع علمها أمر الذهيبة؛ لأنها لا تعد 


4 


000 صحيح البخاري ‏ كتاب المغازي : باب مرض النبي ووفاته .)541١1(‏ 
(۲) انظر: إرشاد الساري للقسطلاني ۸٠/١‏ وفتح الباري ٠٠٠/١‏ . 
OETA ©‏ 
وأخرجه الحميدي (۲۸۳) عن سفيان بن عيينة ؛ 
وابن سعد ۲۳۸/۲ عن عبد الوهاب بن عطاء الخفاف› 
وابن أبي شيبة ۲۳۸/۳ عن علي بن مسهرء 
والطبري في تهذيب الآثار (مسند ابن عباس) )٤۳۸(‏ من طريق مسعود بن واصل» 
وابن حبان (۳۲۱۲) من طريق يزيد بن زريع» 
والبغوي في شرح السنة )١167(‏ من طريق إسماعيل بن جعفرء 
ستتهم (سفيان» عبد الوهاب» علي» مسعود» يزيد» إسماعيل) عن محمد بن عمرو به : 


5 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (1) 


الثاني: أنها عطية لغير الأقربين, فلا يصح الاحتجاج بها؛ لوجوب 
الوضية للغرابة الذيق له يرتون: 

الثالث: أن الذهيبة فيما يظن كانت من مال الفيء» ولم تكن من ماله 
د وتفريق الفيء لا يعد وصيةء إنما الوصية: التبرع بالملك الخاص . 

الحديث الرابع : وصيته بإجازة الوفد بما كان يجيزهم» 

(41) فقد روى البخاري ومسلم من طريق سعيد بن جبیر» قال: قال این 
عباس : يوم الخميس» وما يوم الخميس؟ اشتد برسول الله بيه وجعهء فقال: 
«ائتو توني أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً). فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي 

تنازع. فقالوا: ما شأنه. أهجر؟ استفهموه؟ فذهبوا يردون عليه. فقال: 
«دعوني. فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه) وأوصاهم تلاك قال 
«أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت 
ان 

زهو ايها ار احاددة ال لان الوضية جا الرفوة يدر 
ما كان يجيزهم هي بمعنى الأمر بإجازتهم من بيت المال» وليست وصية 
بإجازتهم من ماله كَكِ؛ِ لأنه لم يترك شيئاً . 

أو كل ما تركه صدقة» فلا يبقى له حق التصرف فيه بعد التصدق به في 
ا 

فلا يبقى له حق التصرف فيه بعد التصدق به في حياته. 

وكذلك ما ثبت من وصاياه الأخرى غير المالية؛ فإنها لا تعارض 
أحاديث النفي لاختلاف الموضوع ؛ لآن الخلاف إنما هو في الوصية بالمال» 
وأما الوصية بغير المال فثابتة بالإجماع» ولا يسع أحداً إنكارها. 


الوصايا امن ترك الوصية لمن ليس له شىء يوصى فيه .)47١19(‏ 


الباب الثاني: حكم الوصية. وصيغتها 


والذي تطمئن إليه النفس» وتوجبه القواعد الأصولية» أنه اة لم يوص 
کو المال لأحدء كما تدل على ذلك أحاديث النفي» بالإضافة إلى أن 
الوصية دون الصدقة في الأجرء وقد عاب الرسول ية على من ترك الصدقة 
في حياته وصحته» ويوصي بها عند مماته» فكيف يترك الأفضل» ويفعل 
المفضول؟ وكيف يعيب الشيء ويرتكبه» زيادة على أنه ية قال في حديث 
ابن عمر '#با: «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين» 
ووصيته مكتوبة عنده) ونحن نقطع أنه قال ذلك قبل موته بكثير» والمتكلم 
داخل في عموم كلامه. كما يقول الأصوليون» فلو كانت الوصية واجبة لكان 
أحق الناس بكتابتهاء ولو كتبها لما اختلف فيها. 

ولعل كانه ترف ضيح فلن انه كله لي يوضر" 

)٤۲(‏ ۱۲ -مارواهالبخاري من طريق هشام بن عروة؛ عن بيه عن 
عائشة وها أن رجلاً قال للنبي ككةِ: إن أمي افتلتت نفسها. وآراها لو تكلمت 


تصدفت » أفأتصدق عنها؟ قال : : انعم تصدفق عنها»" . 


)٤۳(‏ ۱۳ - ما رواه مسلم من طريق العلاء» عن أبيه» عن أبى هريرة 
ويه أن رجلاً قال للنبي بي : إن أبي مات وترك مالاء ولم يوص» فهل يكفر 


و )۳( 
ده أ" | 0 FO E‏ 1 
عنه أن أتصدق عنه؟ قال نعم 


١5 )55(‏ - ما رواه الترمذي من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل» عن 
جابر بن عبد الله وا قال ESE‏ 
NEES‏ ا 27 ا 


2200 الوصايا والتنزيل ص١‏ 6. 
6 00 البخاري كاب الجنائز ات موت الحا .)١"*8/(‏ 


)۳( صحيح مسلم - كتاب الوصية : باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت (5' 60 ). 


رلا کان ارلا مان قال : : «يقضي الله في ذلك» فنزلت : آية الميراث» 
فبعث رسول الله می إلى عمهماء فقال: «أعط ابنتي سعد الثلثين. وأعط 
أمهما الثمنء وما بقي فهو لك”'' . 

فأخذ العم جميع المال. واستيلاؤه عليه دليل على أنه لم يكن أوصى 
بشيء من ماله لأحد. 

- وقال ابن قدامة في المغني : «ولنا أن أكثر أصحاب رسول الله له 

لم ينقل عنهم وصيةء ولم ينقل لذلك نكيرء ولو كانت واجبة لم يخلوا 
ذلك د الب و د ولأنها عطية لا تجب في الحياة» فلا تجب 
بعد الموت كعطية الأجانب»)”") 


.)۲٠۹۲( سنن الترمذي في الفرائض: باب ما جاء في ميراث البنات‎ )١( 
)۲۸۹۱( وأبو داود في الفرائض : باب ما جاء في ميراث الصلب‎ .٠١8/ ۲۳ وأحمد‎ 
من طريق بشر بن المفضل›‎ 
›» وفي (۹۲) من طريق داود بن قيس‎ 
وابن ماجه في الفرائض : باب فرائض الصلب (۲۷۲۰) من طريق ابن عبيئة:‎ 
أربعتهم (بشرء وداودء وعبيد الله. وابن عيينة) عن عبد الله بن محمد بن عقيل. عن‎ 
الحكم على الحديث : قال الترمذي : حسن صحيح » والحديث مداره على عبد الله بن‎ 
محمد بن عقيل» قال الإمام أحمد في رواية وابن سعد: «منكر الحديث».‎ 
وقال ابن المديني. والنسائي في رواية عنهما: «ضعيف». وقال ابن حاتم: لين‎ 
الحديث ليبس بالقوي. وقال البخاري: «مقارب الحديث». وصحح له الإمام أحمد‎ 
ا وحسن البخاري ذلك الحديث. وقال عمر بن علي الفلاس: رأيت يحيى يعني‎ 
القطان. وعبد الرحمن يعني ابن مهدي يحدثان عنه» والناس يختلفون فيه وقال‎ 
الحاكم : : مستقيم الحديث» وقال الذهبي : : حديثه في مرتبة الحسن»› وقال ابن حجر في‎ 
التقريبه: : صدوق في حديثه لين» ويقال: تغير بآخرة.‎ 
ولعل الحديث محتمل للتحسين لسلامة متنه» وضبط ابن عقيل له.‎ 

() المغني ۳۹۱/۸. 
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الباب. التادي: حكم الوصيةء وصيغتها 


ونوقش هذا الاستدلال: بأن سكوت النبي َة عن الإنكار على من مات 

من أصحابه ولم يوص ؟ بأن سكوته كان لعدم الفائدة في الإنكار ؛ بعد الموت ؛ 
ورت ا اا ولم يكن سکوته تقرهرا لعدم الوصية» فلا يصح 
وهذا الجواب مردود من وجهين: 

الأول: أن حكمة الإنكار وفائدتة لا يخعض بالعارك» كما أن فائدة 
التقرير لا تختص و سيا 
الع ا وقال له قول ار 

)٤٥(‏ لما رواه البخاري» ومسلم من طريق مالك , بق اس قال : حدثني 
ثور» قال: حدثني سالم مولى ابن مطيع أنه سمع أبا هريرة ضيه يقول: 
اا که ا ول فف ا غا التق و الال الماع 
كت 6 يي So‏ إن الشملة 

ً2“ 
وعلى قاتل نفسه؟ 


(049 لما ورى سك من طريق الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي 


(۱) انظر الفتح .59٠0/6‏ 

(۲) انظر المحلى ٥۹/۲‏ . 

)۳( سان تخريجه برقم (017). 

(4) صحيح البخاري كتاب المغازي : باب غزوة خيبر »)٤١۳٤(‏ ومسلم ‏ كتاب 
الإيمان : باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون (؟7). 


0 ) ظ الجامع لأحكام الوقف والهبات والوضايا دج (1) 


هريرة طبه قال: قال رسول الله عله : «من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده 
يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أا 

وغير هؤلاء ليعلم الناس حكم ما فعله هؤلاء. 

١‏ -الإجماع: قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن الوصية غير واجبة؛ إلا 
على من عليه حقوق بغير بينة» وأمانة بغير إشهاد إلا طائفة شَدَّت فأوجبتها(؟. 

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه إجماع غير صحيح ولا تام» وقد خالف في 
ذلك چا كينا سو وحتى ابن عبد البر الذي حكاه معترف بوجود 
الخلاف» فلا تصح دعوى الإجماع . 

۷ - قياس الوصية على الصدقة في الحياة» بجامع أن كلاً منهما تبرع 
بمال» فإذا لم تجب الصدقة للوالدين والأقربين في الحياة» فإنها لا تجب لهم 
الوصية بالأحرى؛ 9 الال بقل لاور وات ا ترفن بل اموت 
قياسها على العطية للأجانب. فإنها لا تجب في الحياة» فلا تجب بعد الموت. 

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه لا مانع من أن تكون العطية بعد الموت 
وأجبة» وفي حال الحياة غير واجبة. 

6 - استصحاب العدم الأصلي. فإن اللأصل عدم الوجوب» فيستصحب 
ذلك حتى يقوم الدليل الصحيح السالم من المعارض» وهو غير موجود. ‏ - 

1 استصحاب حال الإجماع على القول بحجيته. فإن الإجماع منعقد 
على عدم وجوب العطية للقرابة الذين لا يرثون في الحياة» فيستصحب ذلك 
بعد الموت؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. 

ونوقش هذا الاستدلال: وأما الاستصحاب فهو في أصله أضعف الأدلة 
عند القائلين به. ولا يصار إليه إلا عند عدمهاء ولا تقوم به حجة إذا وجد 


222 المغني ۲/٦‏ ويلظر: التمهيد .7917/١5‏ 


الباب الثاني: حكم الوصية؛ وصيغتها 


ما يخالفهء كما أن استصحاب حال الإجماع في محل النزاع لا يعتد به عند 
جمهور الأصوليين”''. 

ااانه لو كاتنت E‏ واجبة لكان ذلك استحقاقاً في التركة» 
ومشاركة بين الورئثة والموصى لهم› إحدى الجهتين لها نصيب معلوم» وهم 
الورئثة» والجهة الأخرى لها نصيب مجهول وهم الموصى لهم» وذلك منافض 
للحكمة» وسبب للتقاطع والتنازع» قاذ شرع ` 

. أن الفرض لا يكون إلا محدداً مقدراً""‎ . ۲١ 

قالابن رشد في المقدمات: «الفرض لا يكون غير محدود بكتاب 


هو 


9 : 5 5 5 ا‎ a ٤ 
. وسنة)" “وبما أن نصيب الوصية غير محدود ولا مقيد فلا تكون واجبه‎ 


۲ _ ما أشار له ابن عبد البر : بأنه لو لم يوص الميت لقسم ماله بين 
ورثته بالإجماع» ولو كانت الوصية واجبة لوجب إخراج سهم الوصية من 
د 

۴۳ _ أن الأصل براءة الذمة» وعدم الوجوب» فلا يثبت إلا بدليل 
لا مطعن فيه» وهو غير موجود. 

أدلة القائلين بوجوب الوصية للوالدين» والأقربين غير الوارثين : 

اوا لے E EAE i e‏ ل 


1 


وليب اسر عم عل اننوت . 


0 ا 

(۲) الجامع لأحكام القرآن 49/0 . 

. ٥/۲۳ الاستذكار‎ )۳( 

(6) مقدمات ابن ركنن هام الد الكرى 1۷9/١‏ : 
)٥(‏ الفتح 0۸/0 . 

() من الآية ١٠‏ من سورة البقرة. 


28 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ج001 


وحه الدلالة من وجوه: 

الأول: قوله تعالى : کب سک فإن هذه الصيغة ظاهرة في 
ا تكاد تكون صريحة فيه » وفد كثر استعمالها في خطاب الشرع 

قوله تعالى: ی کے یک ا ف ان۰4 وقوله: کب نے 
ان وقوله : إن الصاو كنت حل الْمؤميبرت كتنبا رىي“ . 

اي قوله تعالى حَق 4 فإن الحق معنأه الواجب» مثل قوله تعالى: 
إن کل ر كدب الرس حى عابي . 

الثالث : التعبير ب (على) في قوله تعالى عل الْمنَِينَ» فإنها تدل على 
الوحو: كما في قوله تعالى: ولل عَلَ الاس حيتي" . 

الرابع: لفظ (المتقين) يشعر بأن الوصية من أفعال المتقين» وأن تارك 
الوصية ليس من المتقين”"'. 

الخامس: لفظ (المعروف) فإن فعل المعروف واجبء کا أن ترك 
ال و 

قال الحصاص: «ودلالة الآبة ظاهرة في إيجابهاء وتأكيد فرضها؛ لأن 
فول كيب مک معناه : فرض عليكم على ما بينا فيما سلف» ثم أكده 


© هو الآية امن سوزة البقرة. 

ANN 0 

0 :من الآرة ب اف رة الا 

N O‏ سور م 

(0») من الآية ۷ من سورة آل عمران. 

() انظر: أحكام القرآن للجصاص ٠١٤/١‏ . 

(۷) التمهيد ۲٠۲/٠١‏ أحكام القرآن للجصاص ٠١٤/١‏ . 


الباب الثائي: حكم الوصية. وصيغتها 0 


بقوله: امروف حَفَا عل الْمنْقِينَ» ولا شيء في ألفاظ الواجوت أكد من قول 
القائل هذا حق عليك» وتخصيصه المتقين بالذكر فلن بويت ناكد . 


سے سے 
ر 


ونوقش الاستدلال بقوله تعالى: کیب لیک إا حَصَرَ أحدكم الْمَوَتُ 4 
الآية من وجوه: 


الوجه الأول: أن هذه الآية لا دلالة فيها على الوجوب» ولا حجة كما 
ذكره الجمهور من وجوه الدلالة على عدم الوجوب . 


وأما قوله تعالى: ب كم فإن معناه فرض عليكم إذا أردتم. 
قربنة آخر الآبة: باستو عمال نے وهي نظير قوله تعالى في 
التقتيفناضن: كيب کیک الْقِصَاض کی" وفي الصيام: يِب عَلسَكُم 
ليام“ فان معنى ذلك لمن شاء القصاص» ولمن شاء الصوم؛ لأن 
القصاص غير متعين لجواز العفو على الدية وبدونها؛ بدليل قوله تعالى : 

من فى لَه من أخْبه کی اام بالمعروفي ودام له بحس“ كما أن الصيام حين 
نزول آية الصوم لم يكن واجباً ا ار للمكلت الو ار 
الإطعام كما قال تعالى: وَل الدج بطیش تة ود طَعَامٌ مشک" وبهذا 
اا ال کب ی هذه الآيات الثلاث: أن الصوم» والقصاص› 


ا 


.والوصية مكتوبة ثابتة لمن أرادها فهي حق له إذا أراده لا يمنع منه› وإذا لم 


يرده لا يلزمه. ويؤيد هذا التأويل حديث ابن عمر ويا السابق: «له شيء يريد 


. ٠٠٤١/١ أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
من سورة البقرة.‎ ١8٠١ (؟) من الآية‎ 
من سورة البقرة.‎ ١1/4 من الآية‎ )*( 
من سورة البقرة.‎ ١87 من الآية‎ ):( 
من سورة البقرة.‎ ١1/4 من الآية‎ )6( 
من سورة البقرة.‎ ١85 من الآية‎ )( 


0 ظ الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (3) 


أن يوصي فيه»فا لآية تقرير لحق المحتضر في الوصية للوالدين وال قربين؛ ل لعل 
يمنعه الورئة بحجة أن المال صائر إليهم . 

وأما قوله تعالى: حًا فإن الحق معناه الثابت من حق الشىء إذا 
لمعا والواجب والمندوب كلاهما قتانف" E‏ تحتملهاء واللفظ 
المشترك لا يصح حمله على أحد المعنيين المتضاديين إلا بقرينة, والقرينة هنا 
تدل على الندب» وهي قوله تعالى : ما يلْممرُوف» فإن المعروف هو الإحسان» 
وهو غير الواجب» ولا يصح ما قاله الآخرون من أن المعروف هو الواجب؛ 
إذ يصير المعنى : كتب عليكم الوصية بالواجب وهم لا يقولون بذلك. 

كما أن لفظ اي4 لا يقتضي إيجابها على غيرهم: > بل يقتضي 
العكس بطريق مفهوم الا يي مين ويه رابو 
و جوب الوصية . 

وأما قوله: عله التي تمسك بها القائلون بالوجوب» فالجواب عنه: 
إنها وإن كانت ظاهرة ذ فى الوجوب» فإنها تستعمل في غيره من المندوبات» 
وفي الواجبات ات الأخلاقية. فتحمل هنا على الوجوب الأخلاقي 
ادى بقرينة لفظ المعروف وبقرينة المتفيخ: 

وقد جاءت بهذا المعنى في كثير من الأحاديث النبوية» مثل : 

0 ما رواه مسلم من طريق العلاء. عن أبيف عن أبي هريرة ونه أن 
رسول الله ی قال : «حق المسلم على المسلم ست» قيل : ما هن يا رسول 
الله؟» قال : «إذا لقيته فسلم عليه. وإذا دعاك فأجبه. وإذا استنصحك فانصح 
له وإذا عطس فحمد الله فونمتة 0 وإذا مر ص فعده» وإذا مات فاتبعه) 5 


)01 أحكام القرآن و 
)۲( صحيح مسلم کات السلام ات من حق المسلم على المسلم رد السلام (4لالاه). 


الباب الثاني: حكم الوصيةء وصيغتها 0 


وأكثر هذه الحقوق غير واجبة» فدل على أن هذه الصيغة غير صريحة في 
الوجوب» قابلة للتأويل. فتحمل على الندب جمعاً بين الأدلة. 


الوجه الثاني : يرى بعض القائلين بعدم الوجوب : أن آية الوصية على 
تسليم دلالتها على الوجوب جدلاً محمولة على من عليه حق من حقوق انه 
فرط فيهاء أو عليه ديون لغيره» أو عنده ودائع أو أمانات» أو له حقوق عند 
غيره يخشى ضياع تلك الحقوق إذا لم يوص بها ' ؛ لعدم من يشهد بهاء فهذا 
يجب عليه الإيصاء بها ؛ لوجوب أدائها لأهلها > كما قال تعالى: ن اله 
أ کن ا لانت بك ا وقوله: وَإنَ من بعكم بعصا فلمو ادق 
ومن می" وإذا تعذر عليه أداؤها في حياته لسبب من السات وجب 
عليه الإيصاء بها لأهلها م لآ للا سبيل امام لإيصال الحق لأهله 
إلا ا ا لقاعدة: المقدور الذي لا يتم الواجب 


المطلق إلا به واجب” “دوعن هذا ا 
نقله أبن ا 


وأجيب عن هذا بأجوبة: 


الأول: أن الآية خطاب عام كل من حضره الموت: ا كيب کیک إا 
سر أك اموت وليس كل من حضره الموت مدينا للوالدين والا قربين . 
الثاني : RE‏ ا 


)١(‏ من الآية 4ه من سورة النساء. 

(۲) من الآية ۲۸۳ من سورة البقرة. 

.٩۲/۱ المحلى‎ )۳( 

. ٠۷١/۲ الجامع لأحكام القرآن‎ ٠٠۹/١ الفتح‎ )٤( 


ا الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا دع 1 


الدائين وأصحاب الحقوق مثلهم يجب على المدين المحتضر أن يوصي لهم 
بحقوقهم متى خاف عليها من الضياع؛ لعموم الأدلة السابقة. 

الثالث: لو كان المقصود ذلك أيضاً ؛ لما قال الله تعالی : ریهب 
لأن الوصية في هده الخالة واج وو المعروف غين: ]ارا حي كما ند 


الرابع : ولان الوصية في هذه الحال تكون بجميع الحقوق الواجبة» 
المفسيون: ”انل والعدل هو الوصية لهم بجميع حقوقهم. وذلك واجب» أو 
يجعل المعروف من المعرفة» وأل فيه للعهد المعروف المعهود. وهو الحقوق 

الخامس: أن الدين غير الو صية» وقد ذكرها الله تعالى فى آية 
المواريث. وغاير تا وسمى كل واحد باسمه. حين قال : N‏ 
ص ہہ ر رس عي سر قد )20 
وصِمِّةَ يوصى پا أو دين 4 ۰ . 

فالدين لا يسمى وضبة 00 والمدين المحتضر إذا أقر بما عليه من 
الحقوق لا يكون بذلك موصياًء وإنما هو اعتراف بالحق» وإقرار به. 

السادس: الآية عامة في كل من حضره لو سيق وخ 2 
خصوص من عليه ديون» أو عنده حقوق» نخصيص يحتاج إلى دليل من جهة . 

ومن جهة ثانية: يؤدي إلى حمل الآية على الصورة النادرةء أو أندرهاء 
لغيرهم . والمحتضر الذي لا دين عليه. ولا حق عنده مسكوتاً عنه غير داخل 


(1) الجامع لأحكام القرآن 45 الجامع لأحكام القرآن لابن العربي ٠۷٤/١‏ الوصايا 


. ١١ والتنزيل ص‎ 
N N 0 


الباب. الفاني: حكم الوصيةء وصيغتها 


في الخطاب والعموم» وهم اک دا وفي هذا تضييق لمضمون الآية. 
وتخصيص العام بدون مو جب . 

قال ابن عبد البر في التمهيد: : «وقد أجمع العلماء ء على أن الوصية غير 
رأة غلن أحد إلا أن يكون عليه دين» أو تكون N TEE‏ 
فيوصي بذلك» وفي إجماعهم على O EC‏ 

فشاو هذا إلى أن الآية مخصصة بالإجماعء إلا أن دعوى الإجماع غير 
مسلمة» فالخلاف في وجوب الوصية قديم منذ عهد الصحابة» كما أن 
e‏ بالإجماع مختلف فيه بين الأصوليين» وعلى تسليم ذلك 


تبقى الاعتراضات اا 


الوجه الثالث: دعوى النسخ . 

ذهب ابن العربي في الناسخ والمنسوخ إلى الإجماع على 0 
إلا أن الصحيح أن فيها خلافاً» وبه قال الضحاكء وقتادة» وطاووس› 
ا ظ 

أن الآية محكمة لم ينسخ منها شيء» وأنها من باب العام الذي أريد به 
الشضيوضن: فان لفظ «الوالدين والأقربين» عام؛ لدخول «أل» عليهماء 
والجمع المعرف بأل للعموم» إلا أن المراد بهم الوالدان والأقربون الذين 
لا يرئون» فهم الذي تجب لهم الوصية دون الوارثين منهم» 

وبالنسبة للقدر المنسوخ عند القائلين بنسخها هناك قولان: 


القول الأول: أنها منسوخة كلهاء وأن ما تدل عليه من وجوب الوصية 


01 الت ۹۲/۱ : 
(۲) الوصايا والتنزيل ص ٦۲‏ . 


56 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )١(‏ 


منسوخ جملة وتفصيلاً في حق من يرث ومن لا يرث» وهو قول الأئمة 
الأربعة وأتباعهو”''. 

(0)) فقد روى البخاري من طريق عطاء» عن ابن عباس و قال: «كان 
المال للولد» وكانت الوصية للوالدين. فنسخ الله من ذلك ما أحب» فجعل 
للذكر مثل حظ الأنثيين› وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس» وجعل 
للمرأة الثمن والربع» وللزوج الشطر والربي. 

القول الثاني : أن الآية منسوخة في حق من يرث من الوالدين والأقربين. 
ومخكمة في خی امن لا يرث متهم ؟ لمان أو ستاجب: وهو قول يروى عن 
ابن عباس» وقتادة. والحسن قالوا جميعاً : الآية عامة تقرر الحكم بها برهة. 
ثم سح منها كل من كان يرث باية الفرائض ٠‏ يعني : .وبقى.امن لا يرت. 

بالنسبة لتعيين الناسخ على القول بنسخها كلياً أو جزئياً هناك أقوال. 

الأول: أنها منسوخة بآية الفرائض . 

(55) روى ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع» عن سفيان» عن الجهضم» عن 
عبد الله بن بدرء عن ابن عمر ووا ««اإن رك حي الْوَصِيّةُ4 قال: نسختها آية 
الفرائض» وترك الأقربون ممن لا يرث '. 


(1) المحرر الوجيز لابن عطية 14/۲ الجامع لأحكام القرآن ۲ م آاحکام القرآن 
للجصاص ١١4/١‏ الأم .٠١/4‏ 

00 ضحي البحاري: كات الوصايا باب لأ توفي رت 03 

(9») الجامع لأحكام القرآن .١5/5‏ 

(4) مصنف ابن أبي شيبة ۲۲۹/۱ . ) < 
وأخرجه ابن جرير في تفسيره 07١/7‏ وأبو نعيم في الحلية ٠۲١/۹‏ والبيهقي 5/ ٠٠٠‏ 
وابن الجوزي في ناسخ القرآن ومنسوخه (۱۹۰) وغيرهم . 
كلهم من طريق جهضم (وهو ابن عبد الله) عن عبد الله بن بدر. . . نه. 


(٠ه)‏ روی أبو داود من طريق يريد النحوي. عن عكرمة» عن ابن 
عباس وا إن رك حا الوْصِيّةُ نودي وَآلْأَوَيينَ4 فكانت الوصية كذلك حتى 
ET TREE‏ 

إلا أن القائلين بوجوب الوصية ردوا هذا القول من وجهين: 

الوجه الأول: أن من شروط النسخ ثبوت التعارض بين الناسخ 
والمنسوخ» واستحالة الجمع بينهما بحال» وهذا غير موجود بين آية الوصية 
واه الوتراك؟ لسسد : 

١‏ أنه لا مانع من اجتماع الارث والوصية معاً بدليل جواز الوصية 
RE‏ بوذا كان عذللك لم كن لكايه الميرات مما 
للوصية ؛ لعدم التعارض وإمكان الجمع بأن يأخذ القريب بالوصية والإرث . 


؟ ‏ أن آية الوصية عامة فى المواريث وغيرهاء وآية المواريث خاصة 


د وهذاالأثر إسناده صحيح› وقول الطبري عقبه: «قال ابن بشار: قال عبد الرحمن : 
فسألت جهضماً عنه فلم يحفظه» . 
فإن هذا لا يضر فجهضم حدث به ثم نسيه. 
وأما قول أبي نعيم في الحلية: غريب من حديث الثوري لم نكتبه إلا من حديث ابن 
مهدي . ْ 
فأقول: إن وكيعاً تابع ابن مهديء كما عند ابن أبي شيبة والبيهقي» وتابع سفيان 
الثوري عليه أيضاً أبو حماد الحنفي» كما عند ابن الجوزي في ناسخ القرآن ومنسوخه. 
وأبو حماد هو: المفضل بن صدقة الحنفي الكوفي› ذكره أبو أحمد الحاكم في 
الأسامي والكنى ٤‏ وترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل "١5/4‏ وقال 
غ اتن كين لس تع و قال غ أبوازرعة : ت الحديت: 

.)5879( سنن أبي داود‎ )١( 
541/١5 وابن عبد البر في التمهيد‎ 275075 /٦ ومن طريقه أخرجه البيهقي في سننه‎ 
. )۱۸۹( وفي الاستذكار ۰۲۹۳/۷ وابن الجوزي في ناسخ القرآن ومنسوخه‎ 
وهذا إسناد جيد» وك ادو :طرق خن ابن عبان ا‎ 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج 0 


بالوالدين والأقربين الوارئين» ولا تعارض بين الخاص والعام؛ لإمكان 
الجمع بينهما بحمل العام على غير صورة الخاص» فتحمل آية الوصية على 
من لا يرث من الوالدين والأقربين؛ لسبب من الأسباب» وتحمل آية 
المواريث على من يرث منهم» وبذلك ينتفي التعارض بينهما”" . | 

لما يلي : 

أ أن الخاص المتأخر عن العام يخصص العام اا شارف 
فيه» ولا ينسخه جملة» ولا يبطل حكمه”"'. 
ب - أن التخصيص مقدم على النسخ عند تعارضهما واحتمالهما””. 

ج - أن النسخ لا يصار إليه إلا بدلیل“. 

د أن الجمع بين الدليلين واجب متى أمكن””'. وهو هنا ممكن بحمل 
العام على الخاص 

الوجه الثاني: أن من شروط النسخ معرفة المتقدم من المتأخر. وهو هنا 
غير معروف؛ لأنه لا يعرف المتقدم من المتأخر من آية الوصية وآية 
المواريث» كما قال ابن العربي” , إلا أن هذا لا يسلم له» فإن ما سبق عن 
ابن عباس ويا يدل على تأخر آية المواريث عن آية البقرة» حيث قال: (كان 
المال للولد وكانت الوصية للوالدين» فنسخ الله من ذلك ما أ ج ول 
جزم ابن عبد البر بتأخر آية الفرائض عن آية الوصية . 


. 4١/5 نيل الأوطار‎ ۳۷۳/١ انظر: الفتح‎ )١( 

(۲) المحلى ؟/57؟. 

(۳) انظر: مراقي السعود وشرحه نشر البنود ٠١١/١‏ . 
(:) المحلى ٤1/۲‏ . 

(4) المحلى ؟/١١5.‏ 

(1) الناسخ المنسوخ ۱۸/۲ . 

7 تقدم تخريجه برقم .)٤۸(‏ 


الباب المادي: حكم الوصيةء وصيغتها 


القول الثاني : أنها منسوخة بقوله تعالى في آية المواريث: #اين بعد 
ووت بوص پیا او دنچ 

وجه الدلالة: أن لفظ الوصية في البقرة جاء معرفاً بأل الْوَصِيَةٌ لوين 
ليبن" وفي سورة النساء جاء منكراً ين بَعَدِ وَصِيَةٍ بوص به أو دين 7 
فدل ذلك على أن الوصية التي أمر الله بإخراجها قبل الميراث» وتقديمها 
عليه» ليست هي الوصية للوالدين والأقربين» بل مطلق الوصية» كانت لهم أو 
لغيرهم»ء بدليل : 

١‏ أنه لو كان المقصود بآية المواريث هي الوصية للوالدين الا 
المذكورة في البقرة لقال من بعد الوصية بالتعريف» للإشارة إلى الوصية 
المعهودة في البقرة» فلما نكرها دل على أنها غيرها ؛ ؛ لقاعدة: «أن المعرفة إذا 
أعيدت نكرة كانت غير الأولى › وإذا أعيدت معرفة كانت عين الأولى». 

؟" أنه لو كان المقصود الوصية للوالدين والأقربين لاقتضى ذلك أن 
الا لعي الوالديين والأقربين لا تنفذء وهو خلاف الإجماع خلافاً 
ا 

وإذا ثبت أن الوصية المذكورة في أية المواريث غير المذكورة في البقرة» 
كان ذلك دليلاً على نسخ إيجاب الوصية للوالدين والأقربين. 

بقول الجصاص: «والذي أوجب نسخ الوصية عندنا للوالدين والأقربين 
قوله تعالى في سياق آية ا ین بعد وَصِيَةَ وی يبآ و َب فأجازها 

مطلقة ولم يقصرها على الأقربين دون غيرهم› وفي ذلك إيجاب نسخها 
للوالدين والأقربين؛ لآن الوصية لهم قد كانت فرضاً: وفي هذه إجازة تركها 


. 11/١ أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 


(؟) من الآية ۱۸١‏ من سورة البقرة. 


ا الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج 00 


لهم والوصية لغيرهم وجعل ما بقي ميراثاً للورثة على سهام مواريثهم» وليس 
يجوز ذلك إلا وقد نسخ تلك الوصية . 

ثم أضاف يقول: فلما أطلق الوصية في آية المواريث بلفظ منكر ثبت أنه 
لم يرد بها الوصية المذكورة للوالدين والأقربين» وأنها مطلقة جائزة لسائر 
الناس» ثم يقول: وفي ذلك نسخ الوصية للوالدين والأقربي». 

إلا أن هذا القول يرد عليه أنه مبني على قاعدتين خلافيتين : 

الأولى: أن المعرفة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأولى» وهي قاعدة 
لغوية غير محررة» ولا مطردة» ومن شرطها أن تكون النكرة والمعرفة 
مذكورتين في كلام واحد» أو كلامين بينهما تواضريايان مكون ھا 
ونا على اجر و ل هذا الضرط :عير ونر لان الوه 
المعرفة جاءت في البقرة. االْوْسِيّة ولد وَلأؤْنَ4 والمنكرة في سورة 
النساءء بالإضافة إلى ما ذكر من عدم تحرير القاعدة واطرادهاء فقد أعيدت 
المعرفة نكرة. وهي عين الأولى في كثير من الآيات القرآنية مثل قوله تعالى : 

قد صرب نايس فى دا لفان یں کل مكل لله بدو ©©) ا عي" . 

والقاعدة الثانية : التي بنى عليها الجصاص قوله هي: أن المطلق المتأخر 
ناسخ للمقيد المتقدم» كالعام المتأخر. فالوصية في البقرة مقيدة بكونها 
للوالدين والأقربين. والتي في المواريث مطلقة: ين بَعَدِ وَصِيَةٍ»# ولذلك 
٠‏ نسختهاء بناء على مذهب الحنفية . 


وعلى القول بأن المطلق محمول على المقيد مطلقاً» أو إذا اتحد سهم 


. ٠١١/١ أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(۲( الإتقان في علوم القرآن للسيوطي 1١‏ <الوصايا وال صن 1 
9 امن الا ن ۷ فن مور ال 

() فواتح الرحموت ومسلم الثبوت .85/١‏ 


الباب الناتي: حكم الوصيةء وصيغتها 


فان وتف ولك حمل الورضية فى ايد المواريث على آية البقرة» وتقييدها بها. 
ويكون المراد بهما واحداًء وهو الوصية للوالدين والأقربين» وبذلك تكون 
الآية دليلا لمذهب طاووس ومن معه من القائلين بعدم صحة الوصية لغير 
الوالدين والأقربين. 


وعلى القول بإبقاء المقيد على قيده؛ والمطلق على إطلاقه عند اختلاف 
حكمهما فإنه لا نسخ ولا تقييد؛ لأن الوصية في البقرة الحكم فيها إنشاؤها 
0 الحكم إخراجهاء أو بعبارة أخرى الحديث عن الوصية 
في البقرة من حيث إيجادها وفعلهاء والحديث عن الوصية في المواريث من 
حيث إخراجهاء وتقديمها على الإرث والحكم فيهما مختلف» والمطلق 
والمقيد إذا اختلفا في الحكم لا يحمل أحدهما على الآخر على الصحيح عند 


ا 
القول الثالث: أنها 0 بآية: «وَإدًا حص ONE PE‏ 
ا کی ردو ي وهو قول ضعیف» يرده أنه لا تعارض بينهماء 


ا يكن تعارض"" 


ووجه دلالته على النسخ : أن المراد بالنفى فى الحديث الجواز» لا نفي 
الصحة» بدليل : ) 


(51) ما رواه أبو داود في مراسيله من طريق عطاء الخرساني» عن ابن 


. ١ المحلى ؟١/ ۲ه إرشاد الفحول للشوكاني ص17‎ )١( 
. (؟) من الآية 4 من سورة النساء‎ 

(۳) الناسخ والمنسوخ 18/7. 

.)١5( سبق تخريجه برقم‎ )٤( 


فاون رواه الدارقطني من طريق سهل بن عمارء نا الحسين بن 
e EOE‏ الد هيد كن .عدر بن eu‏ 
أبيه» عن جده أن النبي بي قال في خطبته يوم النحر: «لا وصية لوارث إلا 
أن يجيز الورثة»” ''. ونفي الجواز يستلزم نفي الوجوب؛ لاستحالة الجمع بين 
كون الشيء واجباً وممنوعاً في آن واحد؛ لأنه جمع بين الضدين . 


O (۱)‏ ) ظ 
وأخرجه الدارقطني 291/5 والبيهقي في السنن 777/5 من طريق عطاء الخراساني 
به » 
ورجاله ثقات إلا أن عطاء لم .يسمع من ابن عباس» قاله أبو داود عقب ذكره هذا 
لبر :وقاله اشا الدارقطني» وغيرهماء وقال الحافظ في الفتح 18/0 : رجاله 
ثقات إلا أنه معلول. 
وهذا المحفوظ في هذا الخبر من رواية عطاء عن ابن عباس به. 
وا الدارقطني في سننه 25407 والطبراني في مسند الشاميين 7/ 70 والبيهقي 
في سننه الكبرى 7 » وغيرهم من طريق يونس بن راشد عن عطاء الخراساني عن 
عكرمة عن ابن عباس عن النبي كَل به. 
وهذا الإسناد شاذ فإن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز أوثق من ابن راشد» وقد 
رواه عن عطاء عن ابن عباس به دون ذكر عكرمة؛ وهذا هو المحفوظ» وهذا ظاهر 
صنيع أبي داود كآنه حيث قدم رواية ابن جريج على رواية يونس. ومعلوم أن الأئمة 
الحفاظ يتقون في مصنفاتهم الشاذ» ويضعون المحفوظ› ولذا قال ابن حجر في 
التلخيص (57): «وصله يونس بن راشد فقال عن عكرمة عن ابن عباس» أخرجه 
الدارقطني » والمعروف المرسل». 
وأعله البيهقي أيضاً بعطاء الخراساني قال عنه غير قوي. 

() سنن الدارقطني 41/4 . 
وفي نصب الراية /٤‏ 1: «وحديث عمرو بن شعيب: أخرجه الدارقطني عن سهل بن - 


الباب الثاني: حكم الوصية» وصيغتها 


5 5 5 (1) , 
وقد رد ابن العربي هذا القول من وجهين ٠‏ 


اا حديث لا أصل له . 
وأجيب: بعدم التسليم» فإن أصل الحديث ثابت كما سبق في تخريجه . 
أنه لا يصح نسخ الكتاب إلا بالخبر الصحيح المتواتر» حتى يماثل 
الناسخ و والعمل . 


الآحاد؛ لأن 0_6 عند الله» خلافاً للشافعي ومن ا في منعه” "0 


لکن يبقى القول أن قوله ية : «لا وصية لوارث»لا يصح أن كول تاهما 
للوصية للوالدين والأقربين غير الوارئين؛ لأنه يدل على منع الجمع بين 
الارث والوصية» وأما من لا يرث فلا يدل على منع الوصية له بل يدل على 
ثبوتها له على طريق المفهوم». فإن مفهوم «لوارث» ثبوتها لغيره» فيكون 
الحديث ناسخاً للوصية للوالدين والأقربين الوارثين» فلا يتم الاستدلال به 
على النسخ المطلق لأصل الوصية . 


نعم قوله في أول الحديث: «إن الله أعطى كل ذي حق حقه» هكذا 


- عمارء ثنا الحسين بن الوليدء ثنا حماد بن سلمةء عن حبيب بن الشهيدء عن عمرو بن 
شيب عن أبيه» عن جده أن النبي ب قال في خطبته يوم النحر : «لا وصية لوارث 
إلا أن تحيز الورثة». انتهى . 
و ار ان الات 
وأخرجه ابن عدي في الكامل عن حبيب المعلم» > عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن 
جده الحديث ليس فيه: «إلا أن تجيز الورثة» E‏ هذا و قال ار خو انه 
مستقيم الرواية». 

)010 الناسخ والمنسوخ ؟/8١1.‏ 

)۲( الجامع لأحكام القرآن ian‏ 
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بصيغة العموم» يصلح أن يكون ناسخاً لأصل الوصية» ولإيجابها مطلقاً لمن 
يرث ولمن لا يرث. 


ووجه ذلك: أن إخباره ي بأن الله أعطى لكل ذي حق حقه من التركة 
دليل على أن من لم يعطه شيئاً منهاء > فلا حق له فيهاء وحيث لم يعط لغير 
الورثة شيا حين تقسيم الميراث. فذاك دليل على أنه لا حق لهم فيهاء وإلا 
لأعطاهم إياه كما أعطى الورثة. 


قال ابن العربي معقباً على قول ابن عباس ب#ا: (كان المال للولدء 

وكانت الوصية للوالدين» فنسخ الله تعالى من ذلك ما أحب) قال: «من كان 
من القرابة وارثاً دخل مدخل الأبوين. ومن لم يكن وارثاً قيل له: إن قطعك 
من المبراث الواجب إخراج لك عن الوضية الواجية)20, 


القول الخامس: إنها منسوخة بآية الفرائض» وحديث: ١لا‏ وصية 
لوارث») مجتمعین › ولا يستقل أحدهما بنسخهاء ا 
ادت ؛ فلآنه لا يصح عنده نسخ الكتاب بالسنةء وأما آية الفرائض 
ن ا ودين ا الوصية؛ لإمكان الجمع بين الإرث a‏ 
ولكن لما قال له : لوقي واا ا الم وا ا 
من النسخ» وهو نسخ الكتاب والسنة في آن واحر. 


القول السادس : الوصية للوالدين والأقربين منسوخة. 


با رواء مسام من طريق أبي قلابة؛ عن أبي المهلب, > عن عمران بن 
حصين طن طا «أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موتهء لم يكن له مال 


230 أحكام القرآن لين العربي ١ل‏ والآثر تقدم تخريجه برقم (548). 
() انظر: الجصاص 2177/١‏ الفتح 0/ .٠۷۳‏ 


الباب النادي: حكم الوصيةء وصيغتها 


عيرهم› فدعا بهم رسول الله كك فجزأهم أثلاثاً ثم أقرع بينهمء فا 


اثنين › وأرق أربعة. وقال له قو لا * شدیداً»' . 


وجه الدلالة على النسخ : أن هذه وصية لغير القرابة بجميع المال» أ 
منها النبي كَل الثنلث» ورد الثلثين» ولو كانت الوصية واجبة للقرابة الذين 
لا يرثون لرد النبي بي الوصية للرقيق» ولما أجاز لهم الثلث؛ لأنها وصية 
لغير قرابته» فلما أجازها على الوجه المذكور دل على عدم وجوب الوصية 
للقزابة غين الوارثيق: وعلى نسخ آية البقرة التي أوجبت الوصية لهمء وبهذا 
احتح الشافعى على التسخ “ 

ورده أبن حزم من وجوه 

اه اليد وح سه ريات زان 


,.)5( 


7 


كما رده أبو بكر الجصاص من وجهين آخرين 

الأول: احتمال أن تكون أنه عة وان بكرن الع الذي اعتقهيه 
الموصي من قرابته من جهة أمه الأعجمية. 

الا TRE‏ ور انالبي لات القران” . 

وال ةالول تأن قحاد الوضية بالف ل کن إا في ج الود 
لحديث سعد بن أبى وقاص» فإنه لو كان معروفاً قبل ذلك لما أوصى سعد 
بجميع ماله› ولو كانت قصة الذي أعتق جميع عبيده وقعت قبل ذلك لعلمها 


.)۱۲( سبق تخريجه برقم‎ )١( 

(۲) انظر: الام 05 الفتح 08/60" و 5904. 
(۳) المحلى ۳۱٣/۹‏ و1١5.‏ 

. ٠١١/١ أحكام القرآن للجصاص‎ )٤( 

(ه) الوصايا والتنزيل ص۹٥‏ . 
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بعد» كما علمها غيره فإن الشأن فيها أن لا تخفى. ولا شك أن آية الوصية 
نزلت قبل ذلك بكثيرء كما سنراه. 

)0€( وقد روى البخاري ومسلم من طريق ابن المنكدر سمع جابر بن 
عبد الله وا يقول: «مرضت مرضاً نأتاني النبي به يعودني» وأبو بكر وهما 
ماشيان» فوجداني أغمي علي» فتوضاً النبي ييا ثم صب وضوءه علي. 
فافقت فإذا النبي إل فقلت: يا رسول الله كيف أصنع في مالي؟ كيف أقضي 
في مالي؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث». 

وهو صريح في تأخر آية الفرائفض عن آية الوصية. 

(66) وثانيا: روى أحمد من طريق سماك بن حرب» عن الحسن 
البصري» عن عمران بن حصين بل : أن رجلاً أعتق عند موته ستة رجلة له 
فجاء ورثته من الأعراب فاخبرو ا سول الله َة بما صنع قال: «آو فعل 
ذلك قال: لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه قال: فأقرع بينهم , فأعتق 
منهم أثنين ورد أربعة في الرق2”'' ففي هذا دلالة علي أن ال وقعت بعل أبة 
الفرائض» وآية الفرائض متأخرة عن آية الوصية كما سبق» فيكون هذا 
الحديث متأخراً عن آية لاض اس ا 


ثالفا: أن عمران بن حصين #5 لم يسلم إلا عام خيبر في السنة 


000 صحيح البخاري ‏ كتاب بدء الوحي : باب عيادة المغمى عليه ,)5586١(‏ ومسلم ‏ 
كتاب الفرائض : باب ميراث الكلالة .)٤۲۳١(‏ 0 
e A) a O‏ 
وأخرجه البزار في مسنده )۳٠۳١(‏ عن أبي كامل . 
واي في الكبير 061/10 مرخ طريق مد ن ای کر اقش 
وابن عبد البر في التمهيد ۲۳/ ٤۱١‏ من طريق مسدهء 
ثلاثتهم (أبو کامل» ومحمدء ومسدد) عن أبي عوانة به . 


الباب الناني: حكم الوصيةء وصيغتها ظ ر 


السابعة”'2 وآية الوصية نزلت قبل السنة الخامسة» كما يفهم من حديث ابن 
عباس وها وعائشة في قصة أم سعد بن عبادة» فقد خرج ج ابنها مع رسول الله 
ييه في غزوة دومة الجندل سنة حمس فأدركتها الوفاة» فقال لها 
الحاضرون: أوصي» فقالت: فيم أوصي؟ نا المال مال سخ نقد كان أهر 
الوصية معروفاً في أوساط المسلمين» يعلمه النساء وغيرهن» وذلك دليل على 
تقدم نزول الآية عن هذا التاريخ . ) 

الوجه الثاني : أن الحديث هو المنسوخ بآية الوصية» وليس العكس ؛ 
لاتفاق الجميع على أنه قبل نزول آية الوصية المذكورة كان يجوز للإنسان أن 
وی ن شاءء فنسخت الآية ذلك الحكم السائد» والذي جاء الحديث 
على مقتضاه؛ وأوجبت الوصية للوالدين والأقربين» ولا يمكن أن يعود 
المنسوخ ناسخاًء والناسخ منسوخاً بغير نص ثابت. 

وأجيب : أنه لا يصح؛ له ل فى" آلا ما يدل على تاخرها ع كم 
ليس في الحديث ما يدل على تقدمه عليهاء > بل الأمر بالعكس» وهو أن 
الحديث هو المتأخر كما شو 

الوجه الثالث : أنه يحتمل أن يكون الموصي حليفاً في الأنصار ولا قرابة 
لهء فلا تبقى فيه حجة على جواز الوصية لأجنبي» وترك القريب مع وجوده. 

5 ما جاء فى الرواية السابقة عند أحمد: أنه له ورثة جاؤوا إلى 
البي كي ولا بخلو حال من له ورثة من القرابة أن يكون له قرابة عير وارثين. 

بالإضافة إلى أن الاعتماد على مجرد احتمال أن يكون لا قرابة له لرد 
الاستدلال بالحديث» والحكم بنسخهء يعتبر في حد ذاته قولاً بغير دليل» 
يحرمه ابن حزمء فلا يليق به الالتجاء إليه . 


. ۲۹/۳ الإصابة‎ )١( 
.5/85/6 انظر: الفتح‎ )۲( 
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كما أن قول الجصاص باحتمال أن تكون أمه أعجمية. وأن يكون الرقيق 
الذي أعتقهم قرابته من أمه مردود؛ لأنه مجرد احتمال لا دليل عليه وهو أبعد 
مما قبله ؛ لأنه احتمال مركب» مبني على احتمالين : احتمال كون الأم أعجمية, 
وكون العبيد كلهم قرابته من أمه. وهو بعيد بالنسبة للمجتمع العربي في عصر 
النبوة. حيث كانت العرب في فرقة» والعجم المحيطون بهم في قوة ومنعةء 
ولا ا فعها انتعاد هذا العربي لهذا او ومن قرابة واحدة. 


س 
وليلة” ل لاحك ا من مستند. 


قال ابن العربي : «وإن انعقد ‏ يعني : الإجماع ‏ على أثر جاز أن يكون 
اا الناسخ الخبر الذي انبنى عليه الإجماع» وهذه مسألتنا بعينهاء 
فإن الأمة إنما جمعت رأيها على إسقاط الوصية للوالدين. . .». 

القول الثامن: إنها منسوخة بتقريره ية أصحابه على عدم الوصيةء وعلى 
الوصية لغير الأقارب» فقد جاء في حديث سعد بن أبي وقاص وف سه «أنه أراد 
الوصية بماله كله في سبيل اله“ فمنعه الرسول ككل 9597008 
وبالنصف وبالثلثين» وأجاز له الثلك , 


() انظر: الأم ٠٠٤/١‏ فتح الباري 5/ 809. 
0( فتح الباري 0/ ۳۷۳. 

(9) الناسخ والمنسوخ ۱۹/۲ . 

00( سبق تخريجه برقم (۳). 

(5) نيل الأوطار 1//1". 


الباب الثاني: حكم الوصية» وصيغتها 


والححة فيه : أنه ية أنكر عليه الوصية بأكثر من الثلث ولم ينكر عليه 
جعل الوصية لغير قرابته. فدل ذلك على : نسخ الوصية للوالدين والأقربين» كما 
أن جماعة من الصحابة تركوا مي فدل ذلك على 
نسخ وجوب الوصية جملة» والصحيح عند الأصوليين: جواز النسخ بتقريره 
لله كجوازه بفعله”2» وأن تقريره ية على الجواز للفاعل وغيره. 

القول التاسع : أنها منسوخة بفعله ب فإنه لم يوص لأحد بشيء كما 
سبق في أحاديث عائشة» وابن عباس» وعبد الله بن أبي أوفى ڪا" ولو 
كانت الوصية واجبه لكان ان الاس اه ولما تركهاء ودلالة الترك على 
النسخ كدلالة الفعل عليهء کا 

الوجه الرابع عن الاستدلال بالآية: 1 آية 0 وان 
ادما الوضنة: غوريف ا ان واا على ج ارا 
فالوصية المكتوبة في أية البقرة مجملة في المقادير. n‏ 
حامق ألا E E‏ ییک اله و فر 
مو ارجا نص تَصِدث ْنَا برك الولدان والفربون وللساء نيب يَمَا برك اولان وَالَْويوت کا كل 
اوگ“ حيث قررت مبدأ الإرث مجملاً في مقاديره وآهله» ثم نزل بيانه 
في آة ابویک آله نه رگ4 

وأجيب عنه بأمور : 


الأول: يلزم عليه التكليف بالمحال» وهو تكليف من حضره الموت 


40¥ 7/6 البحر المحيط للزركشي‎ )١( 

(۲) سبق تخريجها برقم (۰۳۲ TERT‏ 

(۳) من الآية ١١‏ من سورة النساء. 

. ۱٠۸/۲ انظر: حاشية الرهوني 04 الفتح ه/ ۷۳ البحر الرائق‎ )٤( 
(ه) من الآية لا من سورة النساء.‎ 

050 من الآية ١‏ من سورة النساء. 


3 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج 00 


بالوصية للوالدين والأقربين بما فرضه الله لهم قبل علم المخاطب بذلك» فهو 
تكليف له بما لا يعلمه» ولا يقدر على امتثاله» ولا يمكنه فعله؛ وذلك 
لا يجوز أولم يقع على الخلاف بين الأصوليب. 2©0. 

الثاني : أنه يلزم عليه تأخير البيان عن وقت الحاجة» وهو لا يجوز 
ا ظ 

الثالث: جعله آية المواريث بياناً لآية الوصية يقتضي أنه لا وصية بعد 
الميراث؛ لأن البيان هو عين المبين» لا يختلف عنه إلا بالإيضاح والتفصيل 
الذي يزيد به على المبين» وهذا يرده ما تضمنته آبة المواريث من بقاء العمل 
بالوصية بعد شرع المواريث» كما قال تعالى : یا بعد وَصِيََّ بوص يبآ . 


1 


وما رواه ابن عمر وو أن النبي ييي قال: «ما حق امرئ مسلم له شىء 
بوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده»» د بويك أن بوصو 


فهك . 


- 


(65) وما رواه أحمد من طريق أيوت» عن نافع. عن ابن عمر ويي أنه 
ل «حق على كل مسلم أن يبيت ليلتين وله ما يُوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة 


عنده) ° . 


فقد اتفقت هذه الروايات في الدلالة على وجوب الوصيةء وإن اختلفت 
وجوه دلالتها قوة ET‏ وصراحة ET‏ 


.٠١۷/١ البحر المحيط‎ 08/١ المحلى وحواشيه‎ )١( 
. 6 المحلى ١م البحر المحيط للزركشي‎ )( 
الا مو سوزة السناك,‎ 0 

)€( تقدم تخريجه برقم (۲). 

.)٤0٥۷۸( المسند‎ )٥( 


إسناده. صحيح . 


الباب الثاني: حكم الوصيةء وصيغتها 


والأقربين من وجوه. 
الأول: أنه خبر آحاد فيما تعم به البلوى» فلا تقوم به حجة بناء على 


مذهب الحنفية من اشتراط التواتر فيما تعم به البلوى»ء وعدم قو غير الا حاد 
GE‏ 
شه 


ونوقش: بعدم التسليم» فخبر الآحاد مقبول اقا : 
الثاني : أنه خبر احاد خالفه ا فلا يقبل» فإن عبد الله بن عمر وكيا 
راويه لم يوص» ومخالفة الراوي لما روى تقدح في المروي” 1 
إلا أن الحافظ ابن حجر رد هذه المتاقشة امور" 
١‏ أن القاعدة الأصولية: أن العبرة بما رواه الراوي» لا بما رآه على 
المحم عن ا 
أنه معارض بما ثبت عنه من وقف بعض دوره» كما سيأتي . 
ہ أنه معارض بما ورد عنه»› 
(00) بما رواه مسلم من طريق ابن شهاب» عن سالمء عن أبيه وها أنه 
سمع رسول الله ِو قال : «ما حق امرئ مسلمء له شيء يوصي فيه» يبيت 
ثلاث ليال» إلا ووصيته عنده مكتوبة)› قال عبد الله بن عمر: «ما مرت علي 


ليلة منذ سمعت رسول الله كَل قال ذلك إلا وعندى وصيتى)”*' . 


وتوققن : بان هذا لا يدقع الاعتراض» فإن الوقف الثابت عنه هو غير 


(۱) بدائع الصنائع ۷/ 0770 المبسوط 147/1١5‏ . 
(۲) المحلى ۳۱۲/۹ الفتح 09/6". 

(۳) البحر المحيط للزركشي .61١/5‏ 

)0( صحيح مسلم (1171). 


: ع | الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (3) 


ال الوقف عطية في الحياة» والوصية عطية بعد الوفاة» والخلاف 
في الوصية» لا في الوقف. 

كما أن قوله «لم أبت ليلة إلا ووصيتي مكتوبة عندي» لا يصلح لمعارضة 
ما نيت عنه من عدم الوصية. 

80 فقدروئ ابن سعد مه طريق ایت عن نافع: «أن ابن عمر 
اشتكى فذكروا له الوصيةء. فقال: : الله أعلم ما كنت أصنع في مالي. > وأما 
رباعي وأرضيء فإني لا أحب أن أشرك مع ولدي فيها أحد)29؟ . 


لان هذا قول كان يقوله فى حياته. «فلما حضره الموت وقيل له: أ 


(۱) طبقات ابن سعد ۱۸٥ /٤‏ 
وأخرجه ابن جرير في تفسيره ۷۰/۲ وأبن بن أبي الدنيا في إصلاح المال ٣٤٣‏ وابن 
عساكر في تاريخ دمشق ١931/5١‏ وغيرهم. 
وعزاه الحافظ ابن حجر في الفتح 5/ 157 لابن المنذر. 
كلهم من طريق أيوب» عن نافع» به. 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٤٥١/١‏ : «سنده ه صحيح) . 
وقد ضعف هذا الآثر ابن حزم في المحلى 9١/8‏ وحكم ببطلانه وقال: : «إنما روي 
من طريق أشهل بن حاتم وهو ضعيف» ومن طريق ابن لهيعة وهو لا شيء» والثابت 
عنه ما رواه مالك عن نافع من إيجابه الوصية» وأنه لم يبت ليلة منذ سمع هذا الخبر 

من النبي َي إلا ووصيته عنده مكتوبة» . 

ولكن هذا الآثر جاء عن ابن عمر من غدة طرق وليمن فيها أشهل ولا ابن الهيدة: بل 
روي عن رجال كلهم ثقات حفاظ» ومن ثم حكم الحافظ كما تقدم بصحته. فقد رواه 
ابن سعد في طبقاته الكبرى 4 قال أخيرنا أزهن بن سعد الان عن ابره عون 
عن نافع قال: لما ثقل ابن عمر قالوا له: أوص. قال: وما أوصي؟ قد كنت أفعل في 
الحياة ما الله أعلم به فأما الآن فإني لا أجد أحداً أحق به من هؤلاء» لا أدخل عليهم 
في رباعهم أحداً». 
ول ادس سعد ايها :عون : إسماعيل بن إبراهيم الأسدي. عن أيوب» عن نافع «أن 
ابن عمر لم يوص». 


الباب التادي: حكم الوصيةء وصيغتها 


توصي؟ قال: أما مالي فالله يعلم ما كنت أصنع فيه وأما رباعي فلا أحب أن 
يشارك ولدي فيها أحد». 
فكانت العبرة بآخر الأمرء وبالفعل» لا بالقول. 
إن أنه مسو لقان ق أو عند آمانات قير 
ه ‏ أنه منسوخ بما نسخت به الآية. وأن ذلك كان في أول الإسلام» ثم 
ا 
منع دلالته على الوجوب . 
أما رواية (لا يحل) فهي شاذة» كما قال ابن عبد البر: والشاذ لا تقوم به 
حجة» وعلى عدم شذوذها كما قال ابن حجرء فالجواب عنها من وجوه: 
الأول: احتمال روايتها بالمعنى فلا تتم بها الحجة؛ لأن الحجة في 
المحكي لا في الحكاية» كما يقول الأصوليون ". 
الثاني: أن المراد ب «لا يحل»لا يليق في مكارم الأخلاق والأدب”*'. 
الغالث: احتمال أن يكون أراد بنفي الحل ثبوت الجواز بمعناه الأعم 
الشامل للواجب والمندوب والمباح» والأعم لا إشعار له بأخص معين› 
وثبوت الأعم لا يستلزم ثبوت الأخصء كما يقول الأصوليون. ) 
وأما رواية (حق على كل مسلم) فهي وإن كانت ظاهرة في الوجوب 
لاقتران لفظ الحق بكلمة على» فإن هناك قرينة أخرى تعارضهاء وأقوى منها 
في الدلالة على عدم الوجوب» وهي قوله في الحديث (له شيء يريد أن 


(۱) بدائع الصنائع ۷/ ° 

(۲) المصدر السابق . 

82 ا البناني على المحلى .V/۲‏ 

. ۲۳/۲ المحلى وحواشيه‎ )٤( 

6 تنقيح الفصول للقرافي ص1٩۰‏ الوصايا ص١5‏ . 


5 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج الو 


يوصي فيه) ففوض الأمر إلى الموصي» ولو كانت الوصية واجبة لما علقها 
بإرادة الموصي» ولكانت واجبة أرادها أو لم يردهاء كسائر الواجبات». 
ولا يتوقف وجوبه على إرادة المكلف . 

بالإضافة إلى أن هذه الصيغة وردت في لسان الشرع لغير الوجوب في 
عدة أحاديث» فلتكن هذه منها بقرينة (له شيء يريد أن يوصي فيه) . 

وحمل اللفظ المحتمل للوجوب والندب على الندب» أولى من حمله 
على الوجوب؛ لأن الأصل براءة الذمة» ولأنه القدر المحققء والزائد 
مشكوك فيه» فلا يثبت مع الشك . 

وأما رواية (ما حق امرئ) فالجواب عنها عنها زيادة على ما سبق من وجهين : 

الأول: أن الحق يحتمل للواجب والمندوب؛ لإطلاقه عليهماء وقوله : 
«يريد أن يوصي» قرينة على أن المراد الندب لا تعارضها قرينة أخرى في هذه 
الرواية» فيتعين حملها عليه لعدم المعارض . 

الغاني : أن الفراددية الجر والاحعاط» لآ الفوض والوجونة فال 
الشافعي: «يحتمل ما الحزم والاحتياط. واي لامي N‏ 
إلا هذا لا من جهة الفرض»''. 

وأما رواية «لا ينبغي» فإنها محمولة على أنه لا ينبغي في مكارم 
الأخلاق. ولا يليق بالمسلم ترك الوصية» بقرينة قوله: ”يريد أن يوصي فيه». 

٤‏ - قول عبد الله بن عمر ونا : «ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله 
يي قال ذلك إلا وعندي وصيتي». 

وح ا ول غ ج ع وإنما فيه آنه لم تمر 
عليه ليلة إلا ووصيته مكتوبة عنده» هكذا رواه مسلمء وهذه العبارة وحدها 


TR ATT انظر: الأم‎ )١( 


)۲( سبق تخريجه برقم (/01). 


الباب الثاني: حكم الوصية؛ وصيغتها 1 ا 


لا تدل على الوجوب» وإنما تدل على المبادرة إلى الامتثال» والمواظبة 
عليه» وقد كان ابن عمر وها معروفاً بحرصه الشديد على التمسك بالسنة : 
واجبها ومندوبها» وأحياناً حتى المباح منهاء فلا يدل مجرد الكتابة على قوله 
بوجوب الوصية» خاصة ونحن نقطع بأنه لم يترك ا كد هل 


وجوبه غندة؟ . 


فأبى» وهذا مقدم ؟ لأنه آخر أمره. ثم هو فعل وذلك قول» والفعل Tl‏ 

القول المجرد لصراحته. واحتمال القول للوجوب والندب» كما انه غل 

تسليم دلالته على الوجوب» فإن ذلك اجتهاد منه في فهم الحديث الذين 
5 5 5 ا : (DD rf,‏ 

1 E E ES روأه»‎ 


(59) ه ‏ ما رواه عبد الرزاق في تفسيره من طريق الحسن بن عبيد الله 
عن إبراهيم» قال: ذكر عنده طلحةء والزبير» فقيل: كانا يشددان في 
الوصية» فقال: «وما عليهما أن لا يعملا؟ توفي النبي يي فما أوصى› 
وأوصى أبو بكرء فإن وصى فحسن» وإن لم يوص فلا باس 


ونوقش: بأنه ضعيف» وأيضاً: بأنه معارض بأن النبي ييو لم يوص » 


وباجتهاد غيرهما من الصحابة» قال النخعي : ما كان عليهما أن يفعلاء توفي 
رسول الله لار" فما أوصى) . ظ 


.۷۹/۲ المحلى وحواشيه‎ )١( 

(۲) تفسير عبد الرزاق ۰٦۸/۱‏ ومن طريقه أخرجه ابن جرير في تفسيره ١/7‏ وعنده زيد 
ایر وان حزم في المحلى OA‏ 
وهذا الإسناد فيه ضعف» وعلته الإبهام. 

(۳) التمهيد 7/6 886. 


€ الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج )١(‏ 


٣‏ ما روي عن علي وط أنه قال : «من لم يوص عند موته لذي 
قرابته ممن لا يرث فقد ختم عمله بمعصية)”'' . 

ونوفش من وجوه: 

الأول: أنه أثر لا تعرف صحته. 

الثاني: أنه مخالف لما ورد عنه من الإفتاء بتركها لمن ترك قلياة”” . 

الثالك: أنه مخالف للسنة النبوية» ولآثار رويت عن صحابة آخرين. 

- ما رواه البخاري من طريق طلحة بن مصرّف قال: «سألت عبد الله بن 
أبي أوفى وا : هل كان النبي ييه أوصى؟ فقال: «لا»). فقلت: كيفك کت 
على الناس الوصية أو أ بالوصية؟ قال: «أوصى بكتاب الله" . 

استنبط بعض العلماء من هذا أن عبد الله بن أبي أوفى وطلحة بن مُصرف 
كان دان وخرت الوضية: 

وأجيب: بأنهما لم يصرحا فيه بالوجوب» وإنما فهمه من نسبه إليهما . 
الترجيح: 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ أن يقال: بأن كلاً من القولين له قوة» والأحوط 
ا ايوص ی ماله لمن لا ا لمعيه ب اعون 
لدينه . ظ 


e 


XZ 62‏ چ 
>5 


6 روح المعاني للألوسي ا" 
(۲) تقدم تخريجه .)۲٤(‏ 
(۳) تقدم تخريجه برقم .)۳٤(‏ 


ظ ت 01 0 
الباب. الناتى: حكم الوصيةء وصيغتها ا 
* :20 


المبحث الثالت 
حكم الوصية إذا لم يوص بها الميت 


اتفق الفقهاء القائلون بوجوب الوصية» والقائلون بعدم وجوبها على أن 
الوصية تفوت بالموت» واختلفوا في وجوب إخراج شيء من التركة لقرابته 
الذين لا يرثون على قولين : 

القول الأول: أن الإنسان إذا مات ولم يوص لا يلزم أن يخرجوا من 
تركته شيئاً يعملونه لقرابته› ولا لغيرهم. ويستحب لهم التصدق عنه بشيء . 

وهو قول خو العلا 

القول الثاني : أن من مات ولم يوص لقرابته ففرض على ورثته أن 
يتصدقوا عنه بشيء» o‏ به فخا فنا E‏ 
أنفس الورثة أو الوصي . 

وبه قال ابن حزم" . 
الأدلة: 

أدلة الجمهور: 


.*' قوله تعالى في آبتي الميراث: این بعد ِو بوص يبآ أو دين‎ - ١ 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص ۰۲۲۹/۱ تبيين الحقائق 147/7» التمهيد 0545/١4‏ أحكام 
القرآن للقرطبى »559/١‏ مغني المحتاج 57/5» المغني ۳٤۹/۸‏ . ظ 
(؟) المحلى .۳٤۹/۸‏ 


(۳) من الآية ١١‏ من سورة النساء. 
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من بعر وَصِيَةِ ورک بھا چ ومن بعر وَصِيَِّةَ نو می س أو £ 7 


مسار 7 او e‏ 


فهذه أربعة نصوص من القرآن تشترط في تنفيذ الوصية» وإخراجها من 
التركة: وجودها ووقوع الإيصاء بها من الميت. فال يك أسند الفعل في 
جميع ذلك إلى الهالك» وأضاف الوصية إليه» وجعلها من فعله» فدل 
بمفهومه على أن الوصية التي لا يوصي بها الميت في حياته لا تخرج من 
التركة بعد وفاته ولا تنفذ؛ لأنها معدومة» وغير موجودة» والمأمور بتنفيذه 


ما كان موجوداً. 


۲ - قوله تعالى: کیب عَلَيِكُم دا حصر أَحَدَكُه الْمَو تن رك حيرا ال 
لول المي 9 . 


وجه الدلالة من وجوه: 


الأول: أن المراد بالوصية هنا هو الإيصاء بالفعل (لا بالقوة) أي: إنشاء 
الوصية وإيقاعها؛ لأن معنى كتبها فرضها وأوجبهاء ولا تكليف إلا بفعل كما 
سبق» ولما كتب الله هذا الإيصاء علم أنه لا تكون وصية بدون إيصاءء كما 
ول على ذلك اا الموارية يها س 


الثاني: أنه لو كانت الوصية تنفذ من غير إيصاء لها لما أمر بها 


المحتضرين؛ كما لم يأمرهم بتوريث ورئتهم» ولم يقل لهم كتب عليكم 
نوريث أولادكم. فتغيير الأسلوب بين اس الفرائض والوصية وليل علن أن 


007 الآية تمن سورة الشناء» 
0 افق اا ا ورلا 
9 ل ور النساء: 


الباب الثاني: حكم الوصيةء وصيغتها 


الإآرث حق للوارث بغير إرادة المورث» ولا وصيته به» وأن الوصية حق 
للموصي له» يتوقف على إيصاء الميت له به. 

الوجه الثالث: قوله تعالى : فمن بَدَلَُ بعْدَمَا تع" فإن هذا يدل دلالة 
واضحة على أن هناك إيصاء ووصية تكلم بها الموصي» وسمعها منه الشهود. 

الوجه الرابع : قوله تعالى: يمن عات من موص" فإنه يقتضي وجود 
إيصاء بالفعل؛ للقاعدة الأصولية: أن اسم الفاعل حقيقة في الحال» أي: 
حال التلبس بالفعل والاتصاف”" 

فالآية كما تتحدث عن وصية فعلية موجودة» أوصى بها الموصي في 
حياته قبل موته توجب تنفيذهاء وتحرم تبديلهاء وإذا لم تكن وصية» فلا تنفيد 
ولا تبديل» ولا جنف ولا إثم. 


عن وله تال ابا الان AT E E E‏ كد 
الوضية انان دوا عذل ك ءاخران مِنْ َك u‏ نسم َرَت في Pol‏ فاصبتکہ ا 
اموت“ . 


وه الذلألة* أنه -سبيخانة الى جالاشياة ,على الوضية ليقع ااا ا 
والشهادة لا تكون إلا على موجود» ولا تكون على معدوم» كما أمر بتحليف 
الشهود للتأكد من صدقهم وبما يشهدون به من الوصية» واليمين لا تكون إلا 
على واقع محقق . 

ی جات عرد غيل الله و ]قال : جاءت امرأة سعد بن الربيع 
بابنتيها من سعد إلى رسول الله يم فقالت : يا رسول اللهء هاتان ابنتا سعد بن 


)١(‏ من الآية ١14١‏ من سورة البقرة. 
(؟) من الآية ١487‏ من سورة البقرة. 
(۳) الوصايا والتنزيل ص17 . 

(4) من الآية ٠١5‏ من سورة المائدة. 
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الربيع» قتل أبوهما معك يوم أحد شهيداً. وإن عمهما أخذ مالهماء > فلم يدع 
لهما مالا ولا تنكحان إلا ولهما مالء قال : «يقضي الله في ذلك» فنزلت آية 
الميراث› فبعث رسول الله ية إلى عمهماء فقال: عط ابنتي سعد الثلثين. 
وأعط أمهما الثمن. وما بقي فهو لك“ . 

وجه الدلالة من وجهين: 

الأول: أن العم أخذ جميع التركةء زل انها لل دن نزول 1 
الميراث: ولم يأمره الرسول وَل بإخراج شيء من تركة سعدء إعطائه 
لقرابته» فدل ذلك على أنه لا تنفذ الوصية إلا إذا أوصى بها الميت. 

الوجه الثاني: أن النبي كَل بعد نزول آية الميراث أمره بإعطاء البنتين 
الكلفين والام الم وال الباقي لنفسه» ولم يأمره بإخراج سهم الوصية. 
فدل ذلك على عدم وجوبه وإلا لذكره؛ لامتناع تأخير البيان عن وقت 
الحاجة. 


(09ه ٠‏ ما رواه الطبري من طريق أسباط. عن السديء فو 
ییک آل ن ار كم للك مِنْلُ حط الَْسَيَيْ»ه قال: كان أهل الجاهلية 
لا يورثون الجواري ولا الضعفاء من الغلمانء لا يرث الرجل من ولده إلا 
من أطاق القتال» فمات عبد الرحمن أخو حسان الشاعرء وترك امرأة له يقان 
لها: آم كجة» وترك خمس جوارء فجاءت الورثة فأخذوا اساي 
كجة ذلك إلى النبي بيا فأنزل الله هذه الآبة: مو نك سا فون انين كه 


33~ ر ر صر 


ٹلا ما ره . 


جه الدلالة: وهو أنه لم يأمر ابني العم بإخراج سهم الوصية قبل نزول 


TT 5 (۲)‏ وار بن ابی حاتم فی اسر ٠6‏ عن أحمد بن عثمان بن 


حكيم الأودي. به . 


الباب الثاني: حكم الوصية» وصيغتها 


الفرائض» ولم يأمر بها بعد نزول الفرائض» ولو كانت واجبة الإخراج لأمر 
بإخراجها؛ لامتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة» وللعلم بأن الوصية كانت 
قد شرعت قبل ذلك . ظ 


(؟5) ٦‏ - ما روأه ان وح ادي ووو بز ا يزنك 


الرقاشي» عن أنس بن مالك في وله قال: قال رسول الله 95ة: «المحروم من 


0 
حرم وصيته)"' 


-5 وأورده السيوطي في الدر المنثور ITTY‏ ونسبه لابن جرير» وابن المنذر» وان أب 
حاتم . 
والحديث مرسل . 
وفي الإصابة /٤‏ ذكر الواقدي عن الكلبي في تفسيره عن أبي صالح عن | بن 
عباس : «أن أوس بن ثابت الأنصاري توفي وترك ثلاث بنات وامرأةً يقال لها آم كجة؛ 
فقام رجلان من بني عمه . . بنحوه) . 
وفي تفسير ابن كثير 11/8 ل ل 1 0007 
عدي E‏ 5 الي يتين وقد مات أبوهاء ولیس لهما شي». فأنزل 
الله تعالى : لجال نصيب re‏ 
واوا ا 

200 سنن ابن ماجه (۲۷۰۰). 
والطيالسى فى مسنده (۲۱۱۲) عن درست » 
وأبو يعلى في مسنده (5177) عن إسحاق بن أبي إسرائيل» 
كلا هما (درست» وإسحاق) عن يزيد» له . 
وفي المجروحين ”18/7 : «يزيد الرقاشي هو يزيد بن أبان من أهل البصرة ة كنيته أبو 
عمرو» ل 0 اا ل 
e‏ ع A E‏ 
فيجعله عن أنس عن النبي َي وهو لا يعلم› > فلما كثر في روايته ما ليس من حديث أنس- 
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وجه الدلالة: أنه ظاهر في فواتها بالموت» ولا تنفذ بعده بدون إيصاء 
منه؟ لاآنھا لو كانت تنفذ وإن لم يوص بها لما كان تاركها محروماً؛ لامکان 
استدراكها بعد موته» بإخراجها عنه كقضاء دینه» فلا يكون محروماً بتركهاء 
وهو خلاف نص الحديث . 

)1۳( ۷ - ما رواه أحمد من طريق عباية بن رفاعة بن رافع بن حديج. 
يحدث: ادهو ی ا ا ا و ا ی 
وأرضاًء فقال رسول الله بي في الجارية» فنهى عن كسبها قال شه اف 
أن تبغي - وقال: «ما أصاب الحجام فاعلفوه الناضح). وقال في الأرض 
«ازرعها أو ذرها»"' 0 


- وغيره من الثقات بطل الاحتجاج به فلا تحل الرواية عنه إلا على سبيل التعجب». 
قال البوصيري (۳/ :)١5٠‏ «هذا إسناد ضعيف». 
وفي فيضن الفدين 557/5: «(ضعفه المنذري؛ وذلك لأن فيه درست بن زياد البزارء 
قال في الكاشف: وهاه أبو زرعة عن يزيد الرقاشي» وقد مر ضعفه غير مرة». 

(۱) مسند أحمد .)١954(‏ 
وأخرجه الطبراني في الكبير )41٠5(‏ من طريق عاصم بن علي» عن شعبة» به. 
وأخرجه الطيالسي (414) من طريق أبي بلج. 
وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير (8: ٠‏ من طريق هشيم» عن أبي بلج» عن عباية بن 
رفاعة أن جذه شات 
وأخرجه أيضاً 03 من طريق أبي عوانة» عن أبي بلج. عن عباية؛ قال: «مات 
رفاعة في عهد النبي ياء وترك عبداً. . ٠‏ الحديث. 
وهذا اختلاف آخر على عباية . 
وأخرجه أيضاً (۷ ٠‏ من طريق حصين بن نميرء عن أبي بلج. > عن عباية بن رفاعة. 
عن أبيه قال: «مات أبي» وترك أرضاً». 
قال الحافظ في الإصابة : 'فهذا اختلاف رابع» ووالد رفاعة هو رافع بن خديج» ولم 
يمت في عهد النبي و كما تقدم» فلعله راد بقوله : أبي » جده المذكور فإن الجد أب». 
وأخرجه الحازمي في الاعتبار ص٤۱۷‏ من طريق سويد بن عبد العزيزء عن أبي» عر - 


باحس ب نل 
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فهذه تركة ميت بكاملها تركها الرسول ئة لورثته» وأرشدهم على طرق 
استغلالهاء ولم يأمرهم بإخراج جزء منها وصية» ولو كان إخراج بعض التركة 
واجبا لأمرهم به وبينه لهم؛ لامتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

(16) ۸- ما رواه الإمام أحمد من طريق حماد بن سلمة. أخبرنا 
عبد الملك أبو جعفرء عن أبي نضرة» عن سعد بن الأطول أن أخاه مات› 
وترك ثلائمئة درهمء وترك عبالاًء فأردت أن أنفقها على عياله» فقال النبي 
ية : «إن أخاك محبوس بدينه» فاقض فنة )ا فقال ا ورل اشع نقد اديت 


عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة» وليس لها بينةء قال: «فأعطها فإنها 


) ا 
ممحفه ) 


د عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج» عن أبيه» عن جده أن رجلا مات...وهذا اختلاف 
خامس . 
قال الحازمي : «رواه هشيم عن أبي بلج. وخالف سويداً في الإسناد فأرسله» ورواية 
هشيم أقرب». 

(۷) مستد آلحمد (۷۲۲۷): 
البخاري في التاريخ الكبير 5/ 55» والدولابي في الكنى /١‏ ١٠ء‏ والطبراني 

فى الكبير (5577) من طريق سليمان بن حرب بهذا الإسناد» 

ا ف وق ا ۰). وأبو يعلى »))١65١١(‏ والطبراني في الكبير 
(6055), الي ف ان 19١‏ وان الا في أسد العاية ۲ ۷ من طرق 
عن حماد بن سلمة» به 
وأخرجه المزي في ترجمة سعد بن الأطول من تهذيب الكمال 5901/٠١‏ من طريق 
عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن أبيه» به. 
الحديث صحيح» عبد الملك أبو جعفر ‏ وإن كان مجهولاً ‏ تابعه سعيد بن إياس 
الجريري في الرواية الآتية ٥‏ وحماد بن سلمة قد سمع منه قبل الاختلاط» وبافي 
رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح» لكن صحابي الحديث لم يخرج له سوى ابن 
” 
أبو رة أسمه المتنذر بن مالك بن قطعة . 
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وجه الدلالة من وجهين: 

الأول: أن سعدا ولي قرر إنفاق التركة كلها على العيال» ولم يخرج 
منها وصيةء مما يدل على أنه لم يكن معروفاً عندهم إخراج الوصية عن 
الموصي بدون إيصاءء فإنه لو كان ذلك معروفاً لبادر بإخراجها؛ لما عرف به 
الضوفارة من المبادرة لأداء الواجبات»ء وعدم التفريط فيها. 

الثاني : أنه كله أمره بإخراج الدين» وأخبره أن أخاه مرتهن بوصيته. 
وكلاهما مقدم على الإرث وواجبان عند ابن حزم» فلو كانت الوصية واجبة 
الإنشاء والتنفيذ» وإن لم يوص بها الموصي لأمره الرسول ية بإخراجهاء 
كما اشر بإخراج الدين الذي على أخيه؛ لامتناع تأخير البيان عن وقت 
الحاجة. 

إلا أنه قد يقال إن الوصية قبل الدين» ولذلك أمره بقضاء الدين» ولم 
يأمره بإخراج الوصية» ولكن الظاهر من السياق أن التركة كانت أكثر من 
الدین» ألا ترى أنه قضى جميع الدين وبقيت بقية» قضى منها المرأة. ولم 
يخرج الوصية› ولم يأمره بإخراج الوصية بعد القضاءء فدل ذلك على عدم 
وجوبها. 

(56) 9 - ما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي حازم. عن أبي هريرة 
وه » عن النبي ية قال: «من ترك مالا فلورئته ومن ترك كلا فإلينا»0© . 

وجه الدلالة: أنه ئ جعل التركة كلها للورثة وحدهم» وعلى سبيل 
الحصر «ومن ترك مالاً فلورثته» أي : فهو لورثته» كما جاء في رواية مسلم» 
ای : لا لغيرهم. فلم يجعل فيها وصية دون إيصاء. 

٠١‏ -ما رواه البخاري ومسلم من طريق ابن طاوس» عن أبيه» عن 


)020 صحيح البخاري في الاستقراض پات من ترك ديناً «(YT4۸)‏ ومسلم فى الفرائض 
باب من ترك ماله فلورثته (2)59. 


ان "عبان قال: قال رسول الله يكَِهِ: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فهو 
لأولى 00 تار 

النبي بلا جعل التركة بين الورثة بالفرض والتعصيب؛ a‏ 
وصية دون إيصاء . 

١‏ حديث ابن عمر وها السابق: «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي 
فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» '". 

وجه الدلالة: أنه عة أمر بالوصية والمبادرة بكتابتهاء خشية مفاجأة 
بدونه لم تكن فائدة في الحث على المبادرة إلى كتابتها إذا كانت تنفذ بإيصاء 
وبدونه . 
إلى الإجماع سوى من شذ» كذا قال» فاسل لعدم الوجوب من حيث 
المع + لآ الو اله يتوص لقتنه جح مال بين :ؤرنته بالاجماع» فلو كانت 
الوصية واجة لأخرج من ماله سهم ينوب عن الوصية» "". 

1١‏ الإجماع على أن الوصية لا تنعقد إلا بإيجاب ممن هو أهل لذلك؛ 
وهو فف فى حال موت الموصى بدو إيصاء» والقاعدة: 1 يلزم من 
انعدام الركن انعدام الحقيقة» وإذا لم تكن وصية فأي شيء يلزم الورثة 


تتضشده؟ 8 


)۱( صحيح البخاري في الفرائض : اتات الجدة (1۷۳۷)» ومسلم في الفرائض 
باب ألحقوا الفرائض بأهلها .)٠١٠١(‏ 
)۳( فتح الباري 0 . 
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أدلة القول الثاني: (وجوب إخراج شيء من التركة): 

EERE‏ : وو کیب کیک إا حَصَرَ احدکہ الو ر حيرا لومي 
للود وَالَْوْيِينَ لمرو حقًا عل الْمَنَقِينَ ي . 

دلت الآية على وجوب الوصيةء فإذا لم يفعل الميت فإنها تؤخذ من ماله 
لتعلق حق القرابة بهاء وزوال ملكه عنها. 
ونوقش الاستدلال بالآية من وجهين: 

الأول: ما سبق توضيحه من عدم دلالة الآية على الوجوب. أو أنها 
منسوخة عند الجمهور. 

الثاني: أنه لا يلزم من وجوب الوصية وجوب إخراجها دون إيصاءء كما 
دلت على ذلك أدلة الجمهور . 

ولهذا لم يقل الطبري بوجوب إخراجهاء واكتفى بإثم تاركها رغم قوله 
بوجوبها. 

۲ واب واي ووب وود يا وا بحاو د تشه قينا 
أن رجلاً قال للنبي كَكلِ: إن أمي افتلتت نفسهاء وأظنها لو تكلمت تصدقت: 
فهل لها أجر إن تصدفت عنها؟ قال: (انعم) ا 

قال ابن حزم: «هذا إيجاب للصدقة عمن لم يوص» وأمره بيه فرض». 
ونوقش هذا الاستدلال من وحوه: 

الأول: أن السائل هو سی وغد و هي أمه كما جاء 
التصريح بذلك في حديث ابن عباس وهن > ولم يكن لها مال توصي فيه : 

(0) لما رواه مالك فى الموطا قال: حدثني سعيد بن عمرو بن 


60 من الآية ٠۸١‏ من سورة البقرة. 
69 تقدم تخريجه برقم (55). 
)0 كما سيان قرفا 


الباب الكائي: حكم الوصية» وصيغتها 


شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة» عن أبيه» عن جده أنه قال: خرج 
سعد بن عبادة مع رسول الله ية في بعض مخازيه؛ فحضرت أمه الوفاة 
بالمدينة» فقيل لها : أوصي » فقالت: فيم أوصي؟ إنما المال مال سعد» 
فتوفيت قبل أن يقدم سعد» فلما قدم سعد بن عبادة» ذكر ذلك له» فقال 
سعد: يا رسول الله هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال رسول الله 445 : (نعم)» 
فقال E E SS EES‏ سج 


(إسناده صحيح) . 


»)۲۸۱۲( ۷٦۰ /۲ الموطأ‎ )١( 
E A ES ومن طريق الإمام مالك أخرجه النسائي في‎ 
E والطبراني في معجمه الكبير‎ VY /V والمزي في تهذيب الكمال‎ ٤ 
: وقد اختلف العلماء ء في هذا الخبر هل هو مسند أو مرسل‎ 
A القول الأول: أنه مسندء وهذا قول ابن عبد البر فإنه قال كما في التمهيد‎ 
«وهذا الحديث مسند؟ لأن سعيد بن سعد بن عبادة له صحبة قد روى عنه أبو أمامة بن‎ 
سهل بن حنيف » وقيرة 4 وشرحيل آبنه غین كيو أن يلفى حده سخا بن عاد‎ 
: وهذا الذي يفهم من صنيع الطبراني حيث ذكره في مسند سعيد بن سعد بن عبادة‎ 
وأكثر العلماء ء على أن سعيد بن سعد صحابي. قال الحافظ ابن حجر في الإصابة ؟/‎ 
. «ذكره الجمهور في الصحابة»‎ : 5 
. وقال ابن عبد البر: (صحيته صحيحة)‎ 
القول الثاني : أن هذا الخبر مرسل وليس بمتصلء وهذا أحد قولي الحافظ المزي›‎ 
. فإنه قال كما في تهذيب الكمال 17/ 714 : : وليس بمتصل‎ 
وقال الحافظ ابن حجر كما في الفتح 589/06 : : «فإن الذي روى هذا الكلام في الموطأ‎ 
هو سعيد بن سعد بن عبادة» أو ولد اتسين عرسا‎ 
القول ا الت أ ها الخ عرسا وليسن هن روا سعلاين عاد اول من ميد‎ 
ولده سعيد بن سعد بن عبادة» وهذا أحد القولين للحافظ المزي» كما هو ظاهر صنيعه‎ 
. في تحفة الأشراف ۲۳۹/۳ حيث أورد هذا الخبر في مسند سعد بن عبادة‎ 
- تؤ تؤيد هذا الرأي من طريق‎ ١١/7 وقد جاءت رواية عند الطبراني في معجمه الكبير‎ 


1 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (35) 


وإذا لم يكن لها مال فلا تجب الوصية في حياتهاء كتاباً» وسنة» 
وإجماعاً؛ لقوله تعالى : إن زد با اوی و قوله عليه الصلاة والسلام : 
«له شيء يوصي فيه)"" ٠‏ وإذا لم تجب عليها في حياتها فكيف يسوغ أن 
يقال: يجب عليها بعد موتها ما لم يكن واجباً عليها في حياتها؟ وكيف يجوز 
الاستدلال بالحديث على وجوب إخراج الوصية من مال من لم يوص بها؟. 

2 : أن سعدا مَِه تصدق عن أمه من ماله هو لا من مالها على 
تسليم أن لها مالا توصي فيه . 

(0) لما روى ا عكرمة» رن أنبأنا ابن عباس و : 
أن سعد بين عبادة ا ضيه توفيت أمه وهو غائب عنهاء فقال: يا رسول الله إن 
أمي توفيت وأنا غائب عنها أيتفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال: «نعم). 
قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدةة”". 


= يعقواب بن محمد الزهري؛ ثنا عبد العزيز بن محمد» عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل: 
عن سعيد بن سعد بن عبادة» عن أبيه. . . به مختصراً. 
إلا أن هذه الرواية ضعيفة جداً؛ وذلك أن يعقوب متكلم فيه» وكذلك عبد العزيز بن 
محمدء وهو الدراوردي» في حفظه كلام وأيضاً خالف الإمام مالك فمثله لا تحتمل 
مخالفته» فحينئذ الصواب - والله أعلم - أن الراجح هو القول الأول وأن الحديث من 
لاس امسو عاق وان توه سمدة بين عرو بن سرحت لين انين 

عرق غيادة عن ابيه عن معده) يود على عرو بر قيفي > ولیس على سعيد. 

دا كابر اسلملة a‏ الدعريه انر أرق سماد دن 
عبد الله بن عمرو بن العاص» فحمل مطلق الجد فيه على الصحابي عبد الله بن عمرو 
دون أبنه محمد وولده شعيب» فهذه السلسلة نظير تلك السلسلة سواء بسواء. 
وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة 851//4: «وثبت يعني والدة سعد بن عبادة لما 
ماتت سأل ولدها النبي عن الصدقة عنها». 

0 هن الآية 516 من ور 

(۲( سبق تخريجه برقم (۲). 

ف صحيح البخاري ‏ كتاب الوصايا : باب إذا قال : أرضي صدقة لله (7765). 


الثالك: أن سعداً وه تصدق عن أمه على اختلاف الروايات» وليس 
في شيء منها أنه تصدق على أقارب أمه. فلا تبقى فيه حجة على تنفيذ 
الوصية للقرابة إذا لم يوص لها الميت في حياته . 

الرابع : أن المقصود من سؤال سعد هو: هل يصل أجر الصدقة على 


أمه؟ وهل تنتفع أمه بصدقة ولدها عنهاء وإن لم تكن الصدقة من فعلها؟ وهل 


له هو أجر في صدقته عنها؟ . 

وإذا كان المقصود من السؤال هو ثبوت الأجر للميت» أو عدم ثبوته. 
كان قول الرسول ية في الجواب: نعم هو إخبار عن ثبوت الأجرء وحصول 
النفع للميت بصدقة الحي عنه؛ للقاعدة الأصولية: جواب السائل غير 
المستقل تابع للسؤالء وأما الأمر في قوله (تصدق عنها) فهو للندب؛ 
وعلى ذلك حمله العلماء» ولذلك ترجم البخاري لهذا الحديث بقوله: «باب 
ما يستحب لمن مات فجأة أن يتصدقوا عنه»» وهذا هو الموافق للقاعدة 
الأضولة: أن الأمر بعد الاستئذان لا يدل على الوجوب على الصحيح “ 
ويوضح ذلك أن سعدا ا سال هل يتصدق عن أمه؟ فهل كان ينتظر من الرسول 
أن قول لة: لاء أو ينهاه عن الصدقة عن أمه. حتى يعلم الناس أن الوصية 
غير واجبة؛ لأنه لم يأذن فيها لسعد. 

الخامس: ما فعله سعد عن أمه فعله باسم الصدقة. يه 
والجرات» والوصية غير الصدقةء فلا ينبغي الخلط بينهماء والاستدلال بما 
ورد في أحدهما على الأخرى» بالإضافة إلى أن الأصل في الصدقة الندب› 
را على ا 


الاه الحديث وارد فيمن مات فجأة» وابن حزم لا يقول بالقياس› 


. ۲۳/۲ المحلى وحواشيه‎ )١( 
.٠١ الوصايا والتنزيل ص‎ ٠۲١٠/١ المصدر السايق‎ )۲( 


الجامع لأحكام الوفف والهيات والوصايا کے ج الى 


فلماذا عمم الحكم فيمن مات فجأة» وغيره» مع ما يمكن أن يقال: 
باختصاص الحكم بمن مات فجأة لعذره بمباغتة الموت له» وعدم إتاحة 
الفرصة له ليوصي› فتقبل الصدقة عنه وبعد موته» وأما غيره فقد مات مصراً 
على ترك الوصية» رغم نزول أسباب الموت به فليس له نية في الخير» ترى 
إلى قول سعد معتذراً عن أمه. شاهدا لياحب الخ ورغبتها في فعله: إن 
أمي افتلتت نفسهاء وأراها لو تكلمت تصدقت». 


فالقياس يق يقتضى التفرقة بينهما بينهما ¢ والنص ورد فى أحدهماء فما كان ينبغى 
له التعميم في ب وبالأخص مع 
وجود الفارق ظ 


السابع: أن الحديث دليل للجمهور في القول بعدم وجوب الوصيةء 
وحجة على من قال بوجوبها كما سبق؛ لأنه ية لم ينكر ترك أم سعد للوصية 
حين أخبره بذلك ولدهاء ولو كانت واجبة لأنكر تر كه . 

| الثامن: على تسليم دلالة الحديث على وجوب إخراج الوصية من غير 
إيصاء فهو معارض بما سبق من أدلة الجمهور» فتقدم عليه لوضوح دلالتهاء 
وكثرة عددهاء بناء على الصحيح عند الأصوليين من الترجيح بكثرة الرواة 
وكثرة الأدلة. 

5 - ما رواه مسلم من طريق العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة َه أن 
رجلا قال لبي يك: | إن أبي مات وترك مالاًء ولم يوص» فهل يكفر عنه أن 
أتصدق عنه؟ قال: «نی».. 

قال ابن حزم : «فهذا إيجاب للوصية» ولأن يتصدق عمن لم يوص 
ولابد؛ لأن التكفير لا يكون إلا في ذنب» فبين النبي يياه أن ترك الوصية 


0010 انظر: فتح الباري 5/ .٠۹۰‏ 
00 سبق تخريجه برقم .)٤۳(‏ 


الباب الفائي: حكم الوصيةء وصيغتها 


يحتاج فاعله إلى أن يكفر عنه ذلك بأن يتصدق عنه. وهذا لا يسع أحداً 
خلا فه) . 
ونوقش هذا الاستدلال من وجوه: 

الأول: أن الحديث حجة للجمهور في عدم وجوبها؛ لأنه كيو لم ينكر 
على الميت ترك الوصية حين علم بذلك» كما قيل في حديث عائشة السابق. 

الثاني : السائل في هذا الحديث لم يسأل عن الوصية» وإنما سأل هل تكفر 
ذتوت آنه بده غه كما تكفر لو كان ابوه آوضی فى جاه كما چ 

(690) فيما روى الطبراني من طريقٍ عمرو بن شمر» عن لاعن عن 
ات وائل› عن عبد الله رفعه» قال: إن الرجل المسلم ليصنع في تشه عند 
فنوتة را يوهي الله بذلك زكاته)”'' . 

فالققوت المسؤول عن كف رها هي الدب الى كت رها الو 
والمذكورة في الحديثين . 

عن هذا سأل الرجل» وهذا ما أراد بقوله: «فهل يكفر عنه أن أتصدق 
عنه» وعلى واه الاي 7 


0010 النعع اكير طبرا OG‏ 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)۲٠۲/۲(‏ رجاله رجال الصحيح. 
قال الذهبي في لسان الميزان ؟ : عمرو بن شمر متروك الحديث . 
وفي المجروحين ۲ كان رافضياً يشتم أصحاب رسول الله كَل وكان ممن يروي 
الموضوعات عن الثقات في فضائل أهل البيت وغيرهاء لا يحل كتابة حديثه إلا على 
جهة التعجب. 
وقال الجوزجاني : زائغ الک 
وقال البخاري: منكر الحديث» وقال يحيى: لا يكتب حديثه . 
(التاريخ الک ۰/٦‏ الميزان ۲۹۸/۳). 
(۲) انظر: التووع على مل 4510/6 مين الاي 507/71 
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ولم يقصد أن أباه ذنب بترك الوصية كما فهمه ابن حزم» واا اراو أن:. 
أباه فاتته الوصية التي تكفر الذنوب» فهل يمكن استدراك ذلك بعد موته 
بالصدقة عنه؟ . 

وإذا كان هذا هو مقصود السائل كان قوله ية في الجواب : : «نعم) مجرد 
إخبار بأن صدقته عن أبيه تكفر ما تكفره وصية أبيه. 

الثالث: ليس في هذا الحديث أمرء لا بالوصية ولا بالصدقة؛ فضلاً عن 
كونه أمر إیجاب» فكيف يصح الاستدلال به على وجوب الوضية + وجوت 
إخراجها من التركة بغير إيصاء؟ وليس في الحديث أي صيغة من صيغ الأمرء 
وإنما هو مجرد إخبار بتكفير الصدقة بعد الموت لما وقع فيه التفريط من قبل 
الأب من زكوات. 

الرابع : أنه على تقدير أن يكون مقصود السائل هو يكفر عنه ترك الوصية 
كما فهم ابن حزم؛ فإنه لا يدل على وجوبها؛ لأن التكفير لا يستلزم الذنب». 
بدليل : 

الال الخلا تمي علي الكنارة بض القرآن: چوس فل ميا حَمَعَا 
فتحرر ربق ممكةٍ ٠”)‏ ومع ذلك فليس عليه ذنب بنص القرآن أيضاً ويس 
جک جا ييا آنل 2 TE‏ و 

وأيضاً الحانث في اليمين تجب عليه الكفارة بنص القرآن: #وَلكن 
دحك يمَا عدم امن مكدر مام حَكَرَةَ مک ° ' ومع ذلك لا إثم عليه 
في حنثه» كما دلت على ذلك السنة النبوية قولاً وفعلا . 

(:/) لما روى البخاري ومسلم من طريق الحسن قال: حدثني 


000 من الآية 85 من سورة النساء. 
)۲( من الآية 6 من نمؤرة الا ات 
)۳( من الأ ۸۹ e‏ سورة المائلة: 


الباب الناني: حكم الوصيةء وصيغتها 


عد ال خي ب مس قال قال الى رر ل الله © :ايا :عبد الرحمن بن ر 
لا تسأل الإمارة» فإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاء وإن أعطيتها عن غير 
مسألة أعنت عليهاء وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منهاء فائتٍ 
الذي هو خير» وكفر عن يمينك»”''. 

فالنبي اة أمر الحالف بالحنث إذا كان خيراً من البر» ولو كان الحنث 
ذنباً لما أمره به؛ لأنه لا يأمر بالإثم والمنكر. 

وإذا كان لا تلازم بين الكفارة والإثم لم يكن في الحديث دلالة على 
وجوب الوصية» والإثم بتركها . 

الخامس: على تسليم دلالة الحديث على وجوب الوصية» ووجوب 
إخراجها إذا فرط فيها الميت» فإنه يكون معارضاً بما سبق من أدلة الجمهور؛ 
فتقدم عليه لوضوح دلالتها وكثرتها . 

9 ا رواة سید ن متضون قال دنا سان عن ابن ظا وس 
عن أبيه قال: «جاءت امرأة إلى رسول الله ية فقالت: إن أمي ماتت ولم 
توص أفأوصي عنها؟ قال : نعم (مرسل) . 

(۷۲) ه ‏ ما رواه عبد الرزاق من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن قال: 
ذكر لنا أن رسول الله ية «أعتق عن امرأة ماتت ولم توص وليدة» وتصدق 
بمتاع) مرس : 

قال ابن حزم: ١لا‏ مرسل أصح من هذين فخالفوهما. . . يعني الجمهور 


(€) 


لرأيهم الفاسد) ‏ . 


)١(‏ صحيح البخاري ‏ كتاب كفارات الأيمان : باب الكفارة قبل الحنث »)٦۷۲١(‏ ومسلم 
دقانه ا لا هات باب ندب من حلف يميئاً فرأى غيرها خيراً منها (11176). 

© عه ان ETE‏ 

م عدت هذ الززافق 114+ 


."١5/684 المحلى‎ ):( 
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ونوقش هذا الاستدلال من وجوه: 

الأول: هو مرسل» وابن حزم لا يقول بحجيته . 

الثاني: هو فعل» وابن حزم يقول: إن فعله ية محمول على الندب. 
ولا يدل على الوجوب. فلا يصح احتجاجه بما لا يقول به إلا أن يدعي أنه 
بيان للآمر بالوصية في آية البقرة» فيكون للوجوب كما يقوله. 

الثالث: أنه حجة على الظاهرية ومن معهم؛ لأنه ية أعتق عن المرأةء 
وتصدق بمتاع» والوصية الواجبة عندهم هي الوصية للوالدين والأقربين» إذا 
كان وة لم يعط قرابة المرأة كان ذلك دليلاً على عدم الوجوب؛ لأنها إذا لم 
تجب للقرابة لم تجب لغيرهم . 

الرابع : أنها قضية عين» وفضايا العين لا عموم فيها؛ لأن العموم من 
صفات الألفاظع دون الأفعال» فلا عموم لهاء كما يقول الأصوليرن. 

الخامس: أنه معارض للحديث الصحيح المسند في قسمة تركة سعد بن 
الربيع وغيره من الأحاديث السابقة» والمسند مقدم على المرسل . 

0 ”5 اما رواه عبد الرزاق من طریق خی بن سعيد». عن القاسم بن 
محمد قال: امات عبد الرحمن بن أبي بكر في منام له فأعتقت عنه عائشة 
تلاداً من تلاده»" , ) 
ظ قال ابن حزم: «فهذا يوضح أن الوصية عندها ْنا فرض› وأن البر عمن 
لم يوص فرض؛ إذ لولا ذلك لما أخرجت من ماله ما لم يأمر پإخراجه". 


600 الورقات بشرح المحلى ص" . مراقي السعود CaN OTL‏ والتنزيل 
) ص ١58‏ . 
(۲( مصنف عبد الرزاق 4/ ١‏ (إستاده صحيح) . 


."١5/4 المحلى‎ )۳( 


ونوقش هذا الاستدلال من وجهين : 

الأول: أنه فعل» والفعل لا يدل على الوجوب» وإنما يدل على 
مشروعية الفعل» بقطع النظر عن صفته» فيحمل على الندب جمعاً بينه وبين | 
غيره من الأدلة الدالة على عدم الوجوب . 

الثاني : : أنه معارض بفعل عائشة قا على عدم وجوب الوصية للأقارب؛ 
لأنها لم تعط الأقارب شيئاء وإنما أعتقت رقاباً من رقابه. 

فلا يصح الاستدلال بهذا الأثر على ذلك» على أن رواية مالك في 
الموطأ «فأعتقت عنه رقاباً كثيرة»5'' وليس في هذا تصريح بأنها أعتقت عنه 
من ماله» فيحمل أن تكون أعتقت عنه من مالهاء > كما فعل سعد حين تصدف 
بماله عن أمهء فلا يبقى فيه دليل . 

الترجيح في هذه المسألة مبني على الترجيح في المسألة السابقة . 


8ك 


. ۲۷۷/١ المنتقى‎ )١( 


اكاك ر نوات ا 


المبحث الرابع 
حكم قبول الوصية 


اختلف الفقهاء رحمهم الله في حكم قبول الوصية : 

القول الأول : يستحب للموصى له قبول الوصية» وعدم ردها إذا لم يكن 
عليه ضرر في قبولها . 

وهو قول جمهور أهل العلم"''. 

الول الان ,و رل اة 

حب ابن جرم إلى وجوت برل العطانا كلينا وخر رد 
وتدخل في ذلك الوصية. 

وقال عبد الله بن عون: «الأولى ردها وعدم قبولها لمن كان قتا 
0 
الأدلة: 

أدلة الجمهور: (الاستحباب): 

استدل لهذا القول بما يلي : 


000 بدائع الصنائع ۳۳٠/۷‏ الشرح الصغير 9/5/اه, شرح الخراشي .١178/8‏ كفاية 

.٥۲ .59/* اء المهدت: اكه وما بعدهاء مغني المحتاج‎ iE 
. ٤١/۲ وما بعدهاء نيل المآرب‎ ٠٤٠ /٤ تحفة المحتاج 24/7 كشاف القناع‎ 

0 الس 

(۳) انظر: التمهيد ۸/ ۳۸۵. 


الباب الثاني: حكم الوصيةء وصيفتها 


١‏ قوله تعالى: واا آنآ صَدَقَئيِنَ نه 
سي یا . 


4 
سے م 


صداقها » والأكل غير متعين › فدل على عدم وجوب قبول الوصية. 


(:) 5 - ما رواه البخاري من طريق الزهري» عن عروة بن ف الرين) 
وسعيد بن المسيب أن حكيم بن حزام وليه قال: سألت رسول الله وكاو 
فأعطاني» ثم سألته» فأعطاني» ثم سألتهء فأعطاني» ثم قال: يا حكيم» | 
هذا يجب Ka‏ ا ومن أخذه 
بإشراف نفس لم يبارك له فيه› كالذي يأكل ولا يشبع» اليد العليا خير من 
اليد السفلى». قال حكيم: فقلت: يا رسول الله» والذي بعثك بالحق 
لا أرزآ" أحداً بعدك شيئاً حتى أفارق الدنياء فكان أبو بكر ذه يدعو 
حكيماً إلى العطاءء ب وده GR‏ 
يقبل منه شيئاً» فقال عمر: : إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم؛ أني 
أعرض عليه حقه من هذا الفيء O E‏ 
الناس بعد رسول الله َة حتى توفي 

وجه الدلالة: أن النبي كَل أقر حكيم بن حزام على ألا يقبل من أحد 


ve 


)١(‏ من الآية ٤‏ من سورة النساء. 

9 زرا : أصله النقصء فقوله: (لا أرزأ أحداً) أي : اعت 
(النهاية في غريت الحذيت 87/77 : 

(۳) صحيح البخاري _ كتاب الزكاة : باب الاستعفاف عن المسألة .)١51/5(‏ 
وأخرجه مسلم مختصراً في في الزكاة : باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى 
21 
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 # )۷٥(‏ ما رواه مسلم من طريق عبد الرحمن الأعرج. عن أبي هريرة 
ضيه قال: قال رسول الله : «من عرض عليه ريحان فلا يرده» فإنه خفيف 
المحمل طيب الريح)”''. 

3 وروى الترمذي من طريق عبد الله بن مسلمء عن أبيه» عن ابن 
عمر ونا قال: قال رسول الله علا : «ثلاث لا ترد: الوسائد» والدهن. 
واللبن». ) 

(حسن) . 

وجه الدلالة: أن النبي َيه نهى عن رد بعض أنواع الهبات» فدل ذلك 
على جواز رد ما سواها من العطاياء وإلا لم يكن لتخصيضها بالذكر وب°©. 

aN NS‏ وروي 
مخيريق له بجميع ماله. 

فقد روى الواقدي : (كان مخيريق اليهودي من أحبار اليهود. فقال يوم 
السبت. ورسول الله ئ بأحد: يا معشر اليهود إنكم لتعلمون أن محمداً نبي 
وأن نصره عليكم لحق. قالوا: إن اليوم يوم السبت. قال: لا سبت» ثم أخذ 
سلاحه» ثم حضر مع النبي بيه فأصابه القتل. فقال رسول الله َلهِ: مخيريق 
خير يهود. وقد كان مخيريق حين خرج إلى أحد. قال: إن أصبت فأموالي 
لمحمد يضعها حيث أراه الله)0* , 


.)5904( صحيح مسلم في الألفاظ : باب استعمال المسك‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي في الأدب ‏ باب ما جاء في كراهية رد الطيب (۲۷۹۰). وأخرجه أيضاً 
في الشمائل (۲۱۸) عن قتيبة» حدثنا ابن أبي فديك» به. 

(۳) فتح الباري ۲۰۹/١‏ عارضة الأحوذي ۳/۰ 

.۳۷١ /5 وانظر : الفتح‎ .)۱٠١( تقدم تخريجه‎ )٤( 

)٥(‏ مغازي الواقدي ۲٣۲/۱‏ والواقدي متروك. 
وأخرجه ابن سعد في الطبقات 250١/١‏ ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق /٠١‏ - 


ظ CIS‏ 
لباب الناني: حكم الوصيةء وصيغتها 3 n‏ 


- مساعدة الموصي على حصول أجر الوصية» وثوابها له . 
OPER‏ لقوله تعالی : إلا أن 
GCE‏ 
والوصية أولى بهذا الحكم؛ لما يلحق الموصى له من المنة التي قد 
لا يتحملهاء فلا يجبر على قبولها . 


. أن فى إلزامه القبول إضراراً به» لما قد يترتب على تملك الوصية من 
واجبات» كان فى غنى عنهاء فلا يجبر على قبولها؛ ا ر 


- ليحن رن شور و ا ای ادن ما ر حا ن بيه و 
مخت عور ب غك العورة :وقول في حلاف : سمعت بالمدينة والناس يومئذ بها كثير 
من مشيخة المهاجرين؛ والأنصار: «إن حوائط النبي بي يعني السبعة التي أوقف من 
أموال مخيريق» وقال: إن أصبت فأموالي لمحمد يضعها حيث أراه الله . 
وهذا الإسناد فيه علل منها: أن الواقدي متهم بالكذب . 
ومنها أنه معضل . 
وأخرجه ابن شبة في أخبار المدينة 9 قال: حدثنا محمد بن يحيىء ثنا 
عبد العزيز بن عمران» عن عبد الله بن جعفر بن المسورء عن عن ابي عون» عن ابن 
شهاب قال: «كانت صدقات رسول الله لله ل أموالاً لمخيريق» وأوصى مخيريق بأمواله 
وهذا مرسل» ومراسيل الزهري من أضعف المراسيل . 
وا جه الد اربخ 77/17 "قال جد ابن حميد» ثنا سلمة» حدثنا 
ا ايساق ع اعرد عا ب عير بن 9 ا و 
وهذا معلول فإنه معضل » وقد جاء من عدة طرق» ولا يصح منها شيء البتة. 
وقد ذكره ابن هشام في السيرة ؟/ ٠‏ وأبو نعيم في دلائل النبوة 71 هن این 
إسحاق» وله غير ذلك من الطرق المنكرة والمنقطعة. 
رقا اوخت تن ننم الباري 7/١‏ ۹ اعفا در ه لهذا الخبر: e‏ 
بأسانيد متعددة» وفيها ضعف . 
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ول ضرا ولذلك يجب تأويل الأحاديث السابقة» يحمل الأمر على 
الندب 000 بين الآدلة. 


وحجة من قال الأولى تركها: القياس على الصدقة» فإن الأفضل تركها 
للغن 3 


وا أن رسول الله یه قال وهو على المنبرء دكين الصدقة والتعفف» 
والمسألة: «اليد العليا خير من اليد السفلى» فاليد العليا: هى المنفقة. 
والسفلى: هى السائلة)”''. 

أدلة القول الشاني: (الوجوب): 

استدل لهذا الرأي بما يلى : 


١ )۷۸(‏ -ما رواه البخاري ومسلم من طريق ابن شهاب. عن سالم بن 
عبد الله عن أبيه وا أن رسول الله ي كان يعطي عمر بن الخطاب وب 
العطاءء فيقول له عمر: أعطه يا رسول الله أفقر إليه مني» فقال له رسول اله 
ي «خذه فتموله أو تصدق به» وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف› 
ولا سائل فخذه. وما لا فلا تتبعه نفسك» قال سالم: فمن أجل ذلك كان ابن 
عمو لا يشال أحذا کا لارا ا 


وجه الدلالة: أن النبي ييه أمر عمر وي أن يأخذ ما او ت 


(۱) تقدم تخريجه برقم .)٩(‏ 

(۲( صحيح البخاري ‏ كتاب الزكاة : باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى 2»)١579(‏ ومسلم .. 
كناب الر اة مات ان أن اليد العليا خير من اليد السفلى .)٠١۳۳(‏ 

(۳( صحيح البخاري في الأحكام : باب رزق الحكام ,)7١77(‏ ومسلم في الزكاة / باب 
إباحة الأخذ لمن أعطي. . .)٠٠٤٠(.‏ 


الباب الناني: حكم الوصيةء وصيغتها 


ولا مسألة» فلفظ «ما جاءك» عام» والعام الوارد على سبب خاص معتبر 
عمومه؛ لأن العبرة بعموم ا ل يموعن هضوا 
ونوقش هذا الاستدلال من وجوه: 

الأول: أن هذا الأمر أمر ندب» فقد نقل ابن حجر عن الطبري أن آهل 
العلم أجمعوا على أن قول النبي كي لعمر ونه (خذه) ا ا 

الثاني : أن هذا الحديث إنما هو في العطايا التي هي من بيت المال” '*. 

الثالث: أن أمر النبي ييا عمر بأخذ المال في هذا الحديث؛ لكونه عمل 
امفيك و ا ا 

۲ ما تقدم من قبول النبي َة للوصية . 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب . 

() ”ما رواه مسلم من طريق بسر بن سعيد» عن ابن الساعدي 
المالكي أنه قال: استعملني عمر بن الخطاب ته على الصدقةء فلما فرغت 
منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة فقلت: إنما عملت لله وأجري على الله فقال : 
خذ ما أعطيت» فإني عملت على عهد رسول الله يل فَعَمّلَنِيء فقلت مثل 
قولك» فقال لى رسول الله تكلله: «إذا أعطيت شيعا من غير أن تسأل فكل 
و ْ 


ونوقش الاستدلال: بما نوقش به الدليل السابق. 


٤ )۸۰(‏ -ما رواه الإمام أحمد من طريق إسرائيل» عن الأعمش.». عن 


(۱) فتح الباري 78 . 

(0) ينظر: مجموع الفتاوی /”١‏ 240 فتح الباري ۳۳۸/۳ . 

(۲) مجموع الفتاوى ٩٥/۳۱‏ . 

.)5155( صحيح مسلم  كتاب الزكاة : باب إباحة الأخذ لمن أعطي‎ )٤( 


والوصية ملحقة بالهدية بجامع التبرع . 


ونوقش الاستدلال لهذا الحديث: أن النهي هنا للكراهة؛ لما تقدم من 
أدلة الجمهور . 
(۸1) 4 - ما رواه ابن ا حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن 


حبيب قال: «رأيت ابن عمر وابن عباس يأتيهما هدايا المختار فيقبلاتها». 


0 هما وواء اين اب اتبيه من تطريق قنك الماللة هبن عمديه قال 


اأرسل معي بشر بن مروان بخمسمئة إلى خمسة أناس إلى أبي جحيفة » وإلى 


(0) .مسيل ا خمد 142/١‏ 
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد .)٠١١(‏ 
وأخرجه الطبراني في الكبير (٤٤٤)ء‏ والبزار (41؟١1١)‏ من طريق أبي غسان. 
كلاهما (محمد بن سابق» وأبو غسان) عن إسرائيل» به. | 
وأخرجه ابن حبان (5507) إحسان» وأبو يعلى )٥٤۱۲(‏ من طريق عمر بن عبيد» 
كلاهما (إسرائيل» وعمر بن عبيد) عن الأعمشء 
الحكم على الحديث: قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۸١ /٤‏ : «رواه أحمد وأبو 
يعلى» ورجال أحمد رجال الصحيح». 
وفي إسناده محمد بن سابق التميمي أبو جعفرء ويقال: أبو سعيد البزار الكوفي» قواه 
اخم ووا العجلي› وقال يبقوب بن شيبة : كان ضندو قا ثقة» وليس ممن يوصف 
بالضبط. وضعفه ابن معين» وقال الذهبي: هو ثقة عندي. روى له البخاري ومسلم 
ا 
ینظر : (تهذيب الكمال ۲۳٠٣/۲۰٣‏ والميزان ۳/ ههه). 
وقد تابعه أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي» وهو ثقة. وعليه فالحديث صحيح. 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة ۲۹٦/٤‏ وأخرجه ابن حزم في المحلى ٠١۲/۹‏ (صحيح) . 
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أبي رزين» وعمرو بن ميمون» ومرةء وأبي عبد الرحمن› فردها أبو رزين» 
وأبو جحيفة» وعمرو بن ميمون» وقبلها الآخرون»"'. 

(4) 5 - ما رواه ابن أبي شيبة من طريق سماك بن سلمة» عن 
عبد الرحمن بن عصمة قال: كنت عند عائشة ويا «فأتاها سول من :عند 
معاوية بهدية فقبلتها»”" . 

(88) ۷ - ما رواه ابن حزم من طريق حماد بن سلمة. نا ثابت البناني» 
عن أبي. رافع؛ عن أبي هريرة به قال : «ما أحد يهدي إلي هدية إلا قبلتهاء 
فأما أن أسأل فلم أكن لأسأل»”". 

)۸٥(‏ 6 ما رواه ابن حزم من طريق الحجاج بن المنهال» نا مهدي بن 
ميمون» نا واصل مولى أبي عيينة› عن صاحب له أن أبا الدرداء ييه قال : 
«من آناه الله كك من هذا المال شيئاً من غير مسألةء ولا إشراف فليأكله 
ا 

والوصية ملحقة بالهدية بجامع التبرع . 

ونوقشت هذه الآثار: أنها محمولة على الاستحباب؛ لما تقدم من أدلة 
ا 

٩‏ من جهة النظرء فإن رد الوصية بعد موت الموصي حرمان له من أجر 
وصيته» وصد عن سبيل من سبل الخير؛ لتعذر استدراك ذلك على الموصي» 
وذلك مخالفة لما فرضه الله من النصح للمسلم؛ 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة ۲۹٦/٤‏ (صحيح). 
(۲( مصنف ابن أبي شيبة 4743/4 وعبد الرحمن بن عصمة لم أقف له على ترجمة ٠‏ 
(۳) المحلى ١57/94‏ (صحيح). 
)٤(‏ المحلى )١57/9(‏ (ضعيف). 
وعلته : إبهام الراوي عن أبي الدرداء. 
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: لما رواه مسلم من طريق عطاء بن يزيد» عن تميم الدَّاريّ ليه‎ )81( ٠ 
«أن النبي كك قال : ريه قلنا: لمن؟. قال: لله ولكتابه ولرسوله‎ 
ولأئمّة المسلمين وعامتي»‎ 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن النصيحة ليست واجبة على سبيل الإطلاق» 
ومن ذلك النصيحة بقبول الوصية؛ لما تقدم من أدلة القول الأول. 
الترجيح: | 

الراجح - والله أعلم ‏ استحباب قبول الوصية؛ لقوة الدليل على ذلك: 
ولمناقشة الدليل المخالف . 


a. ®. 


)01( صحيح مسلم في الإيمان : باب بيان أن الدين النصيحة (01). 


الباب التاني: حكم الوصية. وصيغتها 


المبحث الخامس | 


القدر المستحب أن يوصى بيه 


تقدم أن الأصل ات ال ا وا جرا كتير ا وای الت 
على صحة الوصية بالثلث ولزومهاء وإن لم يجزها الورثة؛ لحديث سعد 
َيِه » وفيه قوله كِ: «الثلث والثلث كثير»"''» وحديث أبي هريرة د مه «إن 
الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في أعمالكم»”' "ها وشسانيت 
عمران بن حصين َك : «أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند موته» لم يكن 
له مال غیرهم» فدعا بهم رسول الله كك 00 أثلاثاً» ثم أقرع بينهم. 
فأعتق اثنين» وأرق أربعة. وقال' ول نديد" 

واختلف العلماء في ارا ي و ترما 

وفيه و 


[ حكم الوصية بالثلث تبرعاً 


الف العلماء فق هذه المالة على فولين : 
القول :الأول :واف الوضية بالك ترغا: 


)۲( تقدم تخريجه برقم .)٤(‏ 
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- وهو قول جمهور العلماء”" 


وححته : ما سيأتي من الأدلة في المسألة الآتية. 

القول الثاني: أنه لا يجوز بلوغ الثلث في الوصية تبرعاً . 

وبه قال بعض العلماء”'" . 

وحجته ' 

(/300) ها وؤاماين أبن شبمة من طريق جاللك رن ار غو اا 
قال : «الربع جنف. والثلث ES‏ (منقطع) . 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن الأثر لا يثبت. 

وعلى هذا فالراجح القول الأول؛ لقوة أدلته وصراحتها. 


المطلب الثاني 
القدر المستحب أن يوصى به 


تقدم أن الموصي له أن يوصى بالثلث. لکن هل يستحب له أن يبلغه» أو 


الأفضل أن يقصر عنه؟ هذا موضع خلاف بين العلماء : 


القول الأول: إن كان الورثة أغنياء لم يستحب النقص عن الثلثء وإلا 


(۳) 


المضناذن ا 

المصادر السابقة. 

مصنف ابن أبي شيبة /٦‏ ۲۲۷ . 

ا فيه ضعف» وعلته الانقطاع بين مالك والعباس ويه فقد ذكر ابن حبان في 
الثقات ۷/ ٠٠١‏ مالكاً في أتباع التابعين . 


الباب الثاني: حكم الوصية» وصيغتها 


وبه قال الكاساني» ITT‏ 

قال الكاساني : «فإن كانت ورثته فقراء فالأفضل أن يوصي بما دون 
الثلث ويترك المال لورثته؛ لأن عَلْية الورثة تحصل بما زاد على الثلث إذا كان 
المال كثيراًء ولا تحصل عند قلته . 

والوصية بالخمس أفضل من الوصية بالربع» والوصية بالربع أفضل من 
ا وإن كان ورثته أغنياء» فالأفضل الوصية بالثلك» . 

قال النووي: را اا ای ا ا و 
ا 0" 

القول الثاني : أنه يستحب النقص عن الثلث مطلقاًء سواء كان الورثة 
أغنياء أو فقراء. 

و ET‏ واتا لكت اغا سه وسفن الخال 7 

القول الثالث: يستحب الوصية بالخمس . 

ET 

القول الرابع : أنه تستحب الوصية بثلث المال عند كثرته . 

وبه قال القاضي» وأبو الخطاب» وابن عقيل من الحنابلة . 


قال الحارثي : وهو المنصوص”"*. 


. 8/5 بدائع الصنائع ۷ )»)» شرح مسلم للنووي‎ )١( 

(۲) بدائع الصنائع 711١/17‏ . 

)۳( شرح مسلم .١8/5‏ 

0( الفتاوى الهندية 5/ ۹١‏ الرهوني ٠۲٤١/۸‏ مغني المحتاج ٠٤۷/۳‏ الشرح الكبير مع 
الانصاف ۲۱۲/۱۷ 

. 117 الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )٠( 

(5) المصدر السابق. 


القول الخامس: أنه تستحب الوصية بالثلث للغني» وللمتوسط بالخمس. 
وبه قال بعض الحنابلة”'' . 
القول السادس: وقال إسحاق بن راهويه: السنة الربع إلا أن يكون 
الموصي رجلا يعرف في ماله الشبهات» فعليه استغراق الثلف. 
الأدلة: 
أدلة القول الأول: 
e aN‏ لفلف EE‏ 


. حديث سعد بن أبي وقاص و › وفيه رواية «الثلث» بالرفع‎ - ١ 
قال الشوكاني : «ويحتمل أن يكون لبيان أن التصدق بالثلث هو الأكمل»‎ 
كلو ار‎ 
1.6 أ المعنى كير غير قلي كما ذهب إلى ذلك ان عباس‎ 57 
. والشافعي”''» وغيرهماء كما سيأتي‎ 
رواية «الثلث»بالنصب على الإغراء» وهو دليل الندس0©‎ - ۲ 
حديث أبي هريرة ونه : إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم”'"‎ - ۴ 


وهو عام في الغني والفقير» وفيمن رك ورثة أغنياء أو فقراء يحيطون بميراث 
اول 


(n 
سے‎ 


٤ )۸۸(‏ - ما رواه انق أب شه من طرق عد ا عن نافع. عن ابن 


(1) المصدر السابق . 

(۲) المغني ۳۹۳/۸ . 

(۳) نيل الأوطار .7757/1١١‏ 

0) الام ه/ ١؟77.‏ 

00( الفتح 0 سنن النسائي T/٦‏ 
() تقدم تخريجه .)٤(‏ 


الباب التاني: حكم الوصية: وصيغتها 


عمر وا قال : ذكر عند عمر الثلث في الوصية فقال: «الثلث وسطء لا بخس 
ولا شطط)'. 

(49) ه ما رواه ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع. عن هشام» عن أبيه «أن 
الزبير أوصى بثلثه»”" . 

(40) 5 ما رواه البيهقي من طريق طلحة بن مصرف. عن مالك بن 
الخارت عن انه عاس ا قال: «الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي 
بوصي بالربع» والذي يوصي بالربع أفضل من الذي يوصي بالثلث. 

۷- أن الأجر يكثر بكثرة الصدقة» ويقل بقلتهاء ولا تستوي الصدقة 
بالقليل والصدقة بالكثير» ويدل على ذلك: 

)4١(‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
أبي مراوح» عن أبي ذر وه قال: سألت النبي ية أي : العمل أفضل؟ قال : 
«إيمان بالله» وجهاد في سبيله»» قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: «أعلاها 
ثمناًء وأنفسها عند أهلها»» والوصية مثل الصدقة والعتق تعظم بعظم 
الموصى به. 

ثانياً: دليلهم على استحباب النقص عن الثلث إذا كان الورثة فقراء: 

١‏ حديث سعد ويه وفيه قول النبي كَل : «الثلث والثلث كثيرء إنك 
إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس»» وفيه دليل 
على مشروعية مراعاة حال الورئة عند الوصية . 


. مصنف ابن أبي شيبة (70915) (إسناده صحيح)‎ )١( 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة )٠۹۱۵(‏ (إسناده صحيح) . 

(۳) السنن 707١/5‏ (إسناده حسن) . 

(6) صحيح البخاري ‏ كتاب العتق : باب أي الرقاب أفضل »)۲١۱۸(‏ ومسلم ‏ كتاب 
الإيمان : باب بیان کون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال .)51١(‏ 
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0,0 ۴ ما pe‏ ا قال : نا 
ان مالي كثير» ا 0 22018 منزوح"' ا ل 
بمالي كله؟ قال: لاء قال: يا أمير المؤمنين أنا شيخ كبير ومالي كثير ويرثني 
أعراب موال. كلالة. منزوح نسبهم ) أفأوصى بمالى كله؟ قال: لاء قال: 
فلم يزل يحطه حتى بلغ العشر»". 

e OOS‏ البخاري من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن ابن 
عباس وؤ قال: لو غض الناس إلى الربع ؛ لأن رسول الله بي قال: «الثلث 
والثلك كثير أو کی" : 

أدلة القول الثاني: ما تقدم من حديث سعد وَيه» وما سيأتي من آثار 
الصحابة ان . 

أدلة القول الثالث: 


١0‏ -ما رواه عبد الرزاق من طريق أبي إسحاق» عن الحارث» عن 
علي مين قال : «لأن أوصى بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع. وأن 


/؟٠١٠( هكذا في سنن سعيد بن منصور» والصواب براح كيني تاج العروس»‎ )1١( 
0 

(۲) سنن سعيد بن منصور ."51/١‏ 
وأخرجه e‏ شن طريق ساق بن سويد ضر الجادم» 
مختصراً . 
5 عم فالعلاء لم يسمع من عمرء ولذلك قال في التهذيب: 
اوشا د عن أبن ذر وعبادة بن الصامت وشداد بن اوس . 
فنا گرد ارہل عن نفولاء وقد تأخرت رفا من مین فلآن لا يسمع من عمر من 
نأض اول 

(۳) صحيح البخاري ‏ في الوصايا : باب الوصية بالثلث .)۲۷٤۳(‏ 


الباب الناتي: حكم الوصيةء وصيغتها 


شيعا . 

(فلة ماروا القن عن طرق ميد فا شان عن كتادة قال 
«ذكر لنا أن أبا بكر وله أوصى بخمس ماله» وقال: لا أرضى من مالي بما 
رضى الله به من غنائم المسلمين (وقال قتادة)ء» وكان يقال : الخمس معروف › 

a | 

والربع جهد» والثلث يجيزه القضاة» . 
حالد» عن الشعبى : «كان الخمس أحب إليهم من الثلث”"» وأما الثلث فهو 
منتهى الجامح) . 

دليل القول الرابع: ما تقدم من حديث سعد َيه فقد رخص له النبى کيا 
بالوصية بالتلثف؟ لھا اه بكثرة ماله » وقلة اله 

دليل القول الخامس: ما تقدم من دليل القول الثالث» والرابع . 

دليل القول السادس: ما تقدم عن ابن عباس ويا في قوله: «لو أن الناس 


© م عند الرزاق 5/6 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 5/ 271717 والبغوي في الجعديات ”/الاء ومن طريقه 
البيهقي في سننه الكبرى 5/ ۷۰ مختصراً. 
وهذا الإسناد معلول بعلتين : 
١‏ أبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلا شيئاً قليلاً. قال شعبة: لم يسمع أبو إسحاق ‏ 
من الحارث إلا أربعة (التاريخ الأوسط للبخاري .)۱۸٤/١‏ 
؟ ‏ الحارث وهو الأعور الهمداني متهم. 
(۲( سيكو :ال لبيهقو 0/5 . 
«قلت : وهذا إسناد منقطع ؛ لأن قتادة لم يدرك أبا بكر ونه . 
فى مسندهہ ۲ وغيرهما. 
وهذا الإسناد رجاله ثقات» إلا أنه تكلم في سماع إسماعيل من الشعبي . 
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غضوا من الثلث إلى الربع». 
الترجيح: 
الراجح ‏ والله أعلم ‏ أن هذا يختلف باختلاف مال الموصى وحال 
الورثةء فإن كانوا أغنياء وكثر المال فيستحب أن يوصى بالثلث» وإن كانوا 
ولان المتبادر إلى الفهم أن سؤال سعد سؤال عن الجوازء لا عن 
الاستحياب . 
5 دام ينم فل" يتقيّد بقدر من ل والله ا 
بخ وف الا 
يصيهم به عن الاس 
فرع: مشروعية المبادرة بالوصية: 
شيء يوصي فيهء يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)”" . 
(ق: ما الحز ا الباق ا ا 
وفي حاشية شية الجمل : 
«(قوله: ما حق امرئ مسلم. .٠‏ إلخ) فا پھچ یس وفقولة! ت 
ليلتين» صفة ثانية لامرئ» و«ايوصي فيه» صفة «شيء0”" أن يمضي عليه 
زمان». وإن كان قليلاً إلا ووصيته مكتوبة أقول في تخصيص الليلتين تسامح 


6 المغني 0/4 
(0) سبق تخريجه برقم (۲). 
)۳( مغني المحتاج 1 . 


الباب النادي: حكم الوصيةء وصيغتها 


في إرادة المبالغة أي: لا ينبغي أن يبيت ليلتين؛ وقد سامحناه في هذا 
المقدارء فلا ينبغي أن يتجاوز عنه شرح المصابيح للطيبي ا|.ه. 

وفي المدابغي على التحرير قوله : سيف ليلق وف دوا ليلةء أو 
للقن وف رواب يبيت ثلاث ليال» وكأن الليلتين والثلاث»› ذكرا لرفع 
الحرح؛ لتزاحم أشغال المرء التي يحتاج إليها فيفسح له في هذا القدر. 
واختلاف الروايات فيه دال على أنه للتقريب لا للتحديد» والمعنى لا يمضي 
عليه ران وإن كان قليلاً من لدن وجد الشيء الذي يوصي فيه» أو من إرادة 
الوصية احتمالان إلا ووصيته مكتوبة» وفيه إشارة إلى اغتفار هذا الزمن 
البسيرء وكأن الثلاثة غاية للتأخيرء وقد سامحناه في الليلتين والثلاث» فلا 
ينبغي له أن يتجاوز ذلك . 

(قوله: ما حق امرئ مسلم) قال الطيبي» والكرماني: «ما» نافية» و«احق") 
اسمهاء و«له شيء» صفة «مسلم» ويوصي یره آنا 4 أو اذاكرا ء روفاك امن 
البغيه* جموعوكاك»::والأول أولى؛ لأن استحباب الوصية لا يختص بالمرض . 

وقوله: ومفعول «يبيت» لعل حقه أن يقال: وخبر «يبيت» محذوف. . 
إلخ. » كما لا یخفی . 

(قولهة :ينيك للحن ئ هن بلوغه» أو إسلامه إن كان كافراً» فتلخص 


من هذا أن الأستنالات ايك : هذان» والثلاثة المتقدمة› وهي من إرادته 


للوصية› أو من وجدانه ما يو صي » ا و 00007 


(۱) حاشية الجمل . 


| الميحث الأول 


تعريف الركن» وتعداد أركان الوصية 


الرّكن لغة: بضم الراء: جانب الشيء الأقوى» وركن الشيء: جانبه 
الذي يسكن إليه» فيكون عينه"" . 
وف الت ل جزء الشيء ء الذي لا يت عن الاي 


وعرف جمهور الفقهاء غير الحنفية الركن بأنه : ما لا يتم الشيء إلا ده » 


سواء كان جزءاً ميه أم ه270 


5006 
و2 
0 
3% 
0 
7 


)١(‏ القاموس المحيط 8 المصباح المنير ۲٠۲/١‏ التعريفات للجرجاني ص25 ؛ 
المطلع ص۸۸ . 

؟) كشف الأسرار /٤‏ ١۱۲۸ء‏ أحكام الأوقاف للزرقا ص۳۸ . 

(۳) البحر الرائق 27١0/0‏ شرح الخرشي ۷/ ۸۷ مغني المحتاج 0000 مطالب أولي 
النهى ۲۷۱/٤‏ . 


تعداد الأركان ٍ 


SLL 7 


اختلف العلماء ‏ رحمهم الله - في تعداد أركان الوصية على أقوال : 

القول الأول: أن أركان الوصية موصي ۰ وموصى له وموصى به 
وصيعة . 

وهذا قول جمهور العلماء؟. 
< وفي حاشية الجمل للشافعية: «(قوله: موصى له) قضية جعله من 
الأوكاق انه ترط كرو و اومن خلافه» فلو اقتصر على قوله: أوصيت 
بثلث مالى رصحت » وتصرف فى وجوه البر)”'' . 

واختار ابن عبد السلام: أن الصيغة الإيجاب والقبول» ليست من أركان 


العقود» وإنما هي دليل على حصول ماهية العقد وحقيقته. المشتملة على 


أركانة والدليل على الشيء غير المدلول". 


القول الثاني: أن أركان الوصية الإيجاب والقبول. 
وبه قال أبو حنيفة» وصاحباه' . 


)01( ينظر: حاشية الدسوقي 5 "47» الخرشي على مختصر خليل 159/8» الإقناع / 
۷“ كفاية الأخيار ”/ 4 ؛ شرح منتهى الإرادات ۲۹۳/۷ كشاف القناع /٤‏ ۳۳۷. 

0 حاشية الجمل ٤۸/٤‏ . 

)۳( مراقي السعود ٤١/١‏ . 

)0( بدائع الصنائع ۲/۷ 


الباب الثاني: حكم الوصية؛ وصيغتها ظ 5 


القول الثالث: أن ركن الوصية هو الإيجاب فقط . 

ول 
الأدلة: 

دليل الجمهور: أن الركن هو جزء الماهية» ولا يتحقق إلا بوجود هذه 
الأربعة. | 

واستدل أبو حنيفة والصاحبان على أن الركن هو الإيجاب والقبول معا 

١‏ قوله تعالى : وان لس لون الاما سی فظاهره: أن لا يكون 
للإنسان شيء بدون سعيه» فلو ثبت الملك للموصى له من غير قبول لثبت من 
غير سعيه» وهذا منفي إلا ما خص بدليل . 

؟ _ ولأن القول بثبوت الملك للموصى له من غير قبوله يؤدي إلى 
الإضرار به من وجهين : 

أحدهما: أنه يلحقه ضرر المنةء ولهذا توقف ثبوت الملك للموهوب له 
على قبوله دفعًا لضرر المنة. 

والثاني : أن الموضى .به قد يكون فا يتضرو يه الموضى له فلو رمه 
الملك من غير قبوله للحقه الضرر من غير التزامه» وإلزام من ليس له. ولاية 
الإلزام ؛ إذ ليس للموصي ولاية إلزام الضرر» فلا يلزمه . 

ودليل زفر: أن كل واحد من الملكين ينتقل بالموت» ثم ملك الوارث ‏ 
لا يفتقر إلى قبوله فكذا ملك الموصى له. 

والأقرب: ما ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ لقوة دليله . 


5 هدك 


(۲) من الآية ۳۹ من سورة النجم . 


قال ابن عرفة: الصيغة ما دل على معنى الوصية» فيدخل اللفظ. 
Ns‏ 

وفي رد المحتار: «وأما بيان الألفاظ المستعملة فيهاء ففي النوادر عن 
محمد إذا قال: اشهدوا اني أوصيت لفلان بألف درهم» وأوصيت أن لفلان 
في مالي ألف درهم. فالآولى وض والأخرف قراو وف الأفئلن قولف 
سدس داري لفلان وصية» وقوله: : لفلان سدس في داري إقرارء وعلى هذ 
قوله: : لفلان آلف درهم من مالي وصية استحساناً إذا كاذ فى فكو وض 
وفي مالي إقرار. eT‏ اشهدوا علي في هذا 
الكقام هار اسا وإن كتبها غيره لم يجز)”"ا 

دي ضرح الخرخي: تعدا اهو الركن:الثالتا:وهن الضيفة» اليم 
أن الوصية تكون بلفظ صريح» كأوصيت» وتكون بلفظ غير صريح يفهم منه 


0010( الرضاع ص 2.140 الوصايا ص۹۷ . 
(؟5) ©6/١؟5ع.‏ 


الباب التادي: حكم الوصيةء وصيغتها 


إزاذة الوضية» كالإشارة: وظاهره ولو من القادر على الكلام» خلافاً لابن 
ا 

قال في نهاية المحتاج : «(وصيغتها) أي : الوصية ما أشعر بها من لفظ أو 
e‏ وإقنارة اخرسن: 

فمن الصريح (أوصيت) فما أفهمه تعريف الجزأين من الحصر غير مراد 

(له بكذا) ولو لم يقل بعد موتي لوضعها شرعاً لذلك (أو ادفعوا إليه) كذا (أو 
أعطوه) كذا وإن لم يقل من مالي أو وهبته أو حبوته أو ملكته كذا أو تصدقت 
عليه بكذا (بعد موتي) أو نحوه الآتي راجع لما بعد أوصيت» ولم يبال بإيهام 
رجوعه له نظراً لما عرف من سياقه أن أوصيت وما اشتق تكق ننه مر شبوعة لذلك 
(أو جعلته له) بعد موتي (أو هو له بعد موتي) أو بعد عيني أو إن قضى الله 
علي وأراد الموت وإلا فهما لغو. وذلك؛ لأن إضافة كل منهما للموت 
صيرتها بمعنى الوصية» وكأن حكمة تكريره بعد موتي اختلاف ما في 
السياقين» إذ الأول محض أمر. 

والثاني: لفظه لفظ الخبرء ومعناه الإنشاءء ا E‏ 
للكل ؛ ؛ لأن العطف بأو ضعيف كما مر فى الوقت (فلو اقتصر على) نحو : 
وهبته له فهو هبة ناجزة» أو على نحو : ملعن إل ذا من مالي كر كيل 
يرتفع بنحو موته وفي هذه وما قبلها لا يكون كناية وصية أو على جعلته ٠‏ 
احتمل الوصية والهبة» فإن علمت نيته لأحدهما وإلا بطل» أو على ثلث مالي 
للفقراء لم يكن إقراراًء بل كناية وصية على الراجح» أو على (هو له فإقرار) ؛ 
لأنه من صرائحه ووجد نفاذاً في موضوعه فلا يجعل كناية وصية» وكذا لو 
اقنص على قر هو صدفة أو وقف على كذا فينج من ينغد وإن:وقع .جوايا 
ممن قيل له أوص ؛ لأن مثل ذلك لا يفيد (إلا أن يقول هو له من مالي فيكون 


.١١59/8 )١( 
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وصية) أي : كناية عنها لاحتماله لها وللهبة الناجزة فافتقر للنية» وبه يرد 
ما رجحه السبكي أنه صريح» وعلى الأول لو مات ولم تعلم نيته بطل؛ لأن 
الأصل عدمهاء والإقرار هنا غير متأت لأجل قوله مالي نظير ما يأتي (وتنعقد 
بكناية) وهي ما احتمل الوصية وغيرهاء كقوله: عينت له هذا أو عبدي هذا 
لهء كالبيع بل أولى)”"' . 

وفي شرح المنتهى : «(وتصح) الوصية (مطلقة) كوصّيت لفلان بكذا (و) 
تصح (مقيدة) كإن مت في مرضي أو عامي هذا فلزيد كذا؛ لأنه تبرع يملك 
تنجيزه» فملك تعليقه كالعتق)”'' . 


50006 
35 35 6 


وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: المراد به: 

الإيجاب لغة: الإلزاه”” . 

وهو أن يأتي الموصي بلفظ دال على معنى الوصية. 

والمقصود بالإيجاب: ما يعبر به الموصي عن إنشاء الوصيةء أو بعبارة 
أخرى» وهو كل ما يدل على معنى الوصية» ويفهم منه قصدها وإنشاؤهاء 


دون التقيد بصيغة معينة؛ لأن الوصية عقد. 


.٠٤ و٦۳/١ نهاية المحتاج‎ )1١( 
. ٤٥۳/۲ شرح منتهى الإرادات‎ (۲) 
. ١11/١ القاموس المحيط‎ «VA /١ لسان العرب‎ 2 


الباب الثاني: حكم الوصيةء وصيغتها 


والقاعدة العامة في العقود: أن العبرة فيها بالمعاني لا بالألفاظ› 
ولا يشترط فيها لفظ مخصوص» ولا عبارة معينة» قال ابن لجين: (وكذلك 
لو قال لفلان: ألف درهم من ثُلّئِي فهذا وصيّة» وإن لم يذكر فيها الموت)؛ 
لاشتهار هذا التعبير في الدلالة على الوصية› ولأن كلمة ثلث قد اشتهرت في 
ااا ا كا عاك ا 

ومن هنا تنوعت الصيغة إلى ثلاثة أنواع: القول» والكتابة» والإشارة. 
المسألة الثانية : انعقاد الإيجاب بالقول: 

يتفق الفقهاء على انعقاد الإيجاب بالقول الدال عليهاء كانت الدلالة 
عليها بالوضع» أو بالقرينة. 

قال ابن شاس : «هي كل لفظ مفهم قصد الوصية بالوضعء أو القرينة› 
نحو : أوصيت وأعطوهء أو جعلته له أو هو له ا قتا ا 

فإن كان اللفظ محتملاً للوصية وغيرها فالمعتبر ما فهمه الشهود عند 
تحمل الشهادة من الوصية› أو الوعد بهاء أو تبتيل العطية» وإن لم يفهموا 
شيئاً من ذلك فالعمل على القرائن اللفظية "". 

وعند الحنفية: الصيغة أن يقول أوصيت لفلان بكذاء أو جعلت لفلان 
ثلث مالي بعد موتي» ونحو ذلك من ااا الا في ا 
ويقسمونها إلى صريح وكناية . 

وقسم الشافعية الإيجاب : إلى صريح» وكناية . 

فالصريح: لا يحتاج إلى نية» والكناية تحتاج إليها . 


. "٠٤/۸ البحر الرائق‎ )١( 
.٥٤/۷ (؟) الذخيرة‎ 

. ٤۹٦/۹ المعيار‎ )۳( 

(:) الفتاوى الهندية ١77/5‏ . 
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فالصيغة الصريحة عندهم: ما كان الإشعار بها فيه قوياًء سواء كان 
بالوضع» أو بالقرينة» مثل: أوصيت. ووصيت وما اشتق منهماء وإن لم يقل 
بعد موتي» وادفعوا له أو أعطوه. أو جعلته له أو وهبته لى أو تصدقت به 
عليه أو ملكته له أو هو له إذا قال في جميع ذلك بعد موتي: أو إن قضى 
الله علي » ونحو ذلك . 

فإن اقتصر على قوله: أعطوه» أو ادفعوا له ولم يزد بعد موتي كان 
توكيلاً على العطاء > ينقطع بالموت ونحوه من كل ما تبطل به الوكالة, 
ولا شيء للمأمور له بالعطاء بعد موت الآمر؛ لأنها وكالة بطلت. 

وإن اقتصر على قوله: وهبته له» أو تصدقت» أو ملكت ولم يزد بعد 
موتي » أو عيني» أو إن قضى الله على فهي عطية ناجزة ولو وقع ذلك جواباً 
لقول من قال له: أوص لفلان. 

أما إن اقتصر على قوله هو لفلان فإنه يعتبر إقراراًء لا وصيةء إلا أن 
يقول: هو له من مالي. > فيكون كناية عن الوصية؛ لتعذر حمله على الإقرار 
حينئذ نظراً لقوله: من مالي» فلم يبق إلا حمله على الوصية» أو الهرة 
الناجزة؛ لاحتمال اللفظ لهماء فلا يحمل على الوصية إلا بنية» فإذا علمت 
نيته فذاك وإلا بطل . 

والكناية عندهم: ما احتمل الوصية وغيرها. 

مثل : قوله عينت له هذاء أو هذا له» أو ثلث مالي للفقراء على الراجح 

ولابد من الاعتراف بالنية نطقاً من الموصي أو وارثه. 

وعند الحنابلة: يشترط في الصيغة أن تدل على معنى الوصيةء مثل : 


TET نهاية المحتاج‎ )1١( 
«المصدو السانق:‎ %0 


: 00 
مل a e‏ 4 2 
الباب التاني: حكم الوصية: وصيغتها ظ NEY‏ 


وصيت وأوصيت» وأعطوه 0 أو جعلته له بعد موتي › 


أو هو له بعد موتي» ونحو ذلك مما يؤدي معنى الوصية 0 


في كشاف القناع: «(وتنعقد الوصية بقوله: وضيت لك) بكذا (أو) 
وضنت ا ك بكذا أو أعطوه من مالي بعد موتي كذاء أو ادفعوه إليه) بعد 
موتي (أو جعلته له) بعد موتي (أو هو له بعد موتي؛ أو هو له من مالي بعد 
موتي ونحو ذلك) مما يؤدي معناهاء كملكته له بعد مو ر 

وفي الإنصاف : «وقال الشيخ تقي الدين كله : : الأحكام تتعلق بما أراده 
الناس بالألفاظ الملحونة» كقوله: را أن فياه وا باص 
وباصلي ونحوه» وكقول الكافر: أشهد أن محمد رسول الله برفع الأول ونصب 
الثاني وأوصيت لزيداً بمئة» وأعتقت سالم ونحو ذلك» وهو الصواب». 

وقال أيضاً: «من رام جعل جميع الناس في لفظ واحد بحسب عادة وم 
بعينهم» فقد رام ما لا يمكن عقلاً»ء ولا يصلح * شرعا»" . ) 

وقال شيخ الإسلام: : إل أسماء العقود ورَدّت في الكتاب والسنة معلقا 
بها أحكام شرعية» ولا بد لكل اسم حدٌ بُعرف به إما بالغةء كالسّمسٍ والقمر 
وال اجر وإما بالشرع› ال والكافر والمنافق› وما لم يكن له حد 
في اللقة ولا في الشرع : فالمرجع فيه إلى عرف الناس» ا و 
البِيعَ والإجارة والهبة ونحوها لم يحد الشارع لها حد وليس لها حد في لغة 
العرف أيضاًء وبما أن الأمر كذلك» فيكون المرجع فيها إلى عرف الناس 


وعاداتهم› فما سموه 2 فهو بیع › وما جو ا اي 1 3 


. ٠۸١/١ معونة أولي النهى‎ )١( 

.TTV/ (YF) 

TIS © 

00 مجموع الفتاوى (59/ 219 5 1). 
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المسألة الثالثة: انعقاد الإيجاب بالفعل: 

وتحتها أمور: 

الأمر الأول: انعقاد الوصية بمجرد الفعل : 

إذا تعارف الناس على فعل من الأفعال يكون وصية» فهل تنعقد الوصية 
بذلك؟ . 

ظاهر كلام جمهور أهل العلم: أنه يصح إيجاب الوصية بذلك». كما 
يصح القبول بذلك» كما سيأتي في مباحث القبول قريباً. 

وعند الشافعية: لا يصح إيجاب الوصية بالفعل» كما لا يصح قبول 
الوصية بالفعل. كما سيأتي في مباحث قبول الوصية . 

الأمر الثاني: الكتابة: 

وتحته فروع : 

الفرع الأول: إيجاب الوصية بالكتابة: 

لا خلاف في انعقاد الوصية بالكتابة من القادر على النطق». والعاجز 


قال ابن المنذر : : وأجمعوا على أن الموصي إذا كتب كتاباًء وقرأه على 
الشهود. وأقر بما فيه أن الشهادة عليه جائزة». 

قال في غمز عيون البصائر : «وأما الوصية بالكتابة ؛ فقال في شهادات 
الح : كتب صكاً بخط يده إقراراً بمال أو وصية» ثم قال لآخر: | اشهد 
علي من غير أن يقرأ له وسعه أن يشهد (انتهی). 

وفي الخانية من الشهادات: رجل كتب صك وصية» وقال للشهود: 


(۱) الإجماع ص37 . 


ISE 
n الباب الناني: حكم الوصية: وصيغتها‎ 


اشهدوا بما فيه ولم يقرأ وصيته عليهم. قال علماؤنا: لا يجوز للشهود أن 
يشهدوا بما فيه» وقال بعضهم: يسعهم أن يشهدوا. 

والصحيح أنه لا يسعهم. وإنما يحل لهم أن يشهدوا بإحدى معان ثلاثة : 
إما أن يقرأ الكتاب عليهمء أو كتب الكتاب غيره» وقرأ عليه بين يدي 
الشهود» ويقول لهم: : اشهدوا علي بما فيه» أو يكتب هو بين يدي الشاهد. 
والشاهد يعلم بما فيه» وقول هو : اشهدوا علي بما فيه»”'". 

وقال في حاشية الدسوقي : : «إن الموصي إذا كتب وصيته بخطه أو أملاها 
لمن كتبهاء وقال للشهود : اشهدوا علي أن ما في هذه الوثيقة وصيتي؛ أو 
على أني أوصيت بما فيهاء ولم يقرأها عليهم. > فإنه يجوز لهم القدوم على 
الشهادة بأنه أوصى بما انطوت عليه هذه الوثيقة ثبقة» فقول المصنف : (ولهم 
الشهادة) يعني أنه يجوز للشهود القدوم على الشهادة بما انطوت عليه وصية 
الموصي بأن يقولوا : حلصي به ينا الاترط O‏ الزن 
أي : الوثيقة› وإن لم يقرأها عليهم ولا فتح الكتاب لهم ولو بقي الكتاب 
عنده إلى أن مات بشرط أن يشهدهم بما في كتاب وصيته؛ أو يقول لهم: 
أنفذوه» وبشرط أن لا يوجد في الوثيقة محو ولا تغير» وأن يعرفوا الوثيقة 
ENS‏ 

وقال في إعانة الطالبين: «(الكتابة كناية» أي: الوصية بالكتابة كناية» 
وإن كان المكتوب صريحاً (قوله: فتنعقد) أي: الوصية. 

وقوله بها: أي : الكتابة . 

وقوله مع النية : : أي : نية الوصية» فإذا كتب لزيد كذاء ونوى به الوصية 
صح ذلك» وكان وصية (قوله: ولو من ناطق) غاية للانعقاد بالكتابة مع النية 


)9١(‏ ك/ءلاة. 
(۲) حاشية الدسوقى 7945/5. 
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(قوله : إن اعترف. . . إلخ) قيد للانعقاد بها من الناطق» أي: لا تنعقد بها 
منه إلا إن اعترف بالنية نطقاً»)'. 

وقال في الشرح الكبير : «وإن وجدت وصيته بخطه 0 

والأصل في ذلك : 

3و قو تععالي: تايها درك ءَامَنْوأ إذا دانم دين إل a‏ 
تاڪير ين فأمر الله كك بكتابة الدين» ومن ذلك كتابته بالوصيةء فإذا 
ثبتت الوصية كتابة بالواجبات أكد التبرعات . 

5 - حديث عبد الله بن عمر وي أن رسول الله كلل قال: «ما حق امرئ 
مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده»©؟ . 

فلو كانت الوصية لا تنعقد بالكتاية لما كانت فائدة من الأمر بكتابته» 
والحث عليهاء وهو عام في القادر على النطق والعاجز عنه؛ لأن لفظ : 
«امرئ» نكرة في سياق النفي فتعم . 

۳- ما سيأتي من آثار الصحابة ان . 

وشذ بعض المالكية فقال: ببطلان الوصية الشفوية إذا طال عليها 
الزمان؛ لعدم الكتابة. 

والصواب: قبولها مطلقاً. 

وحجته: الكتاب» والسنة» وإجماع الأمة. 


ءِ م 2 ی ر ب و ر ر ا اح س سر سا سر ر رسا 
اما الكتاب: فقوله ا ی تاا الزن اموأ سَهدَة بَنيكم إا حص أَحَرَكُم 


(1) إعانة الطالبين / 757. 

)۲( الشرح الكبير مع الإنصاف .٠١5/١7‏ 
Na AN ©‏ 

0 تقدم تخريجه برقم (۲). 


الباب الثاني: حكم الوصيةء وصيفتها 


لْمَوَثُ حن الْوَصِيّةٍ اسان دوا عَدْلٍ چ وقوله تعالىى : من بِدَله بعَدَمَا سعد 


تا اتمه عل الي N re‏ 


اا الأولى الاد 0 يشترط كتابة» كما اكتفى في 
u‏ ل تنفيذها 1 ens‏ 
التبديل يدل على تحريمهء والنهي عن الشيء ء أمر بضده أو يتضمنه› كما يقول 
الأصوليون. 

وأما السنة: فعموم الأدلة الدالة على وجوب العمل بشهادة البينة . 

وأما الإجماع: فقد نص عليه القرطبي» ونقله عنه الحافظ ابن حجر 
وأقره. 

وأما القياس: فقياس الوصية على غيرها من العقود. فإنه لا يشترط 
كتابتهاء» وتقبل فيها البينة الشفوية وإن طال الزمان» والوصية مثلها . 

الفرع الثاني : شروط الوصية بالكتابة : 

الشرط الأول: اشترط الشافعية نية الوصية في كتابة الوصية بناءً على ما سبق 
من الإيجاب إلى صريح وكناية» والكتابة من الكناية عندهم . 

إذ الوصية تبرع بالمال أو أمر بالتصرف» وهذا لابد له من النية» ويدل 

لهذا ما سيأتي من اشتراط رضى الموصي . 


ع سه 
وأيضاً النيابة تحتاج إلى نية وقصد. 


)١(‏ من الآية ٠١‏ من سورة المائدة. 


(۲) من الآية 14١‏ من سورة البقرة. 


3 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ج000 


أما إن كانت الوصية بواجب فلا حاجة للنية؛ لوجوب إخراج الواجب 
مطلقا . 

الشرط الثاني: الشهادة على الوصية . 

اختلف في الاكتفاء بمجرد الكتابة في إثبات الوصية وتنفيذهاء أو لابد 
من الشهادة» على أقوال“: 
القول الأول: الاكتفاء بها إذا عرف خط الموصي» سواء أشهد عليها أم 
0000 

وهو قول أبي عبيدء وإحدى الروايتين عن أحمد”"'؛ وهو المذهب عند 
الحنابلة . 

قال أحمد: "من مات ووجدت وصيته مكتوبة عند رأسه ولم يشهد عليها 
وعرف خطه. وكان مشهور الخطء. يقبل ما فيها» . 

قال ابن القيم: «وقول الإمام أحمد: إن كان قد عرف خطهء وكان 
مشهور الخط ينفذ ما فيها يرد ما قاله القاضي. فإن أحمد علق الحكم 
بالمعرفة والشهرة من غير اعتبار لمعاينة الفعل» وهذا هو الصحيح. فإن 
القصد حصول العلم بنسبة الخط إلى كاتبهء فإذا عرف ذلك وتيقن كان كالعلم 
بنسبة اللفظ إليه. فإن الخط دال على اللفظ واللفظ دال على القصد والإرادة, 
وغاية ما يقدر اشتباه الخطوطء. وذلك كما يعرض من اشتباه الصور 
والأصوات. ولد جعل الله اسيجانه لخط كل کات ها مر اه ا ت 
كتميز صورته وصوته عن صورته وصوته. والناس يشهدون شهادة لا يستريبون 
فيها أن هذا خط فلانء وان جازت محاكاته ومشابهته فلابد من فرق» وهذا 


."/5 ينظر: الفتح 00 نهاية المحتاج‎ )١( 
/۴ زاد المعاد‎ ۲٠٤/۱۷ الشرح الكبير مع الإنصاف‎ ٠۲۸١ (؟) ينظر: الأموال لأبي عبيد‎ 
. ۲٠۷ص الطرق الحكمية‎ ٠١٦/١ لاء تبصرة الحكام‎ 


الباب الثاني: حكم الوصية؛ وصيغتها 


أمر يختص بالخط العربي» ووقوع الاه وال كاف لو كان هانها لمع من 
الشهادة على الخط عند معاينته إذا عا عنه لتجوان المتداكاق 3 

القول الثاني: أنه لا يعمل بها حتى يشهد عليها . 

وهو قول الحنفية» والشافعية» وإخدى الروايتين عن أحمد”'" 

القول الثالث: أنه لا يعمل بها إلا إذا أشهد الموصي الشهوة على أن 


مأ في الوثيقة يقة المكتوبة بخطه هي وصيته› أو قال ا أو للورثة: نفذوا 
ما فيهاء سواء قال لهم ذلك بلسانه. أو كتب بخطه في وصيته إذا مت فلينفد 


ما كتب ببخطي . 

وهو قول المالكية. 

ومثل ما كتب بخطه ما كتب بخط غيره إذا ثبت أنه قرأه على الشهودء أ 
قرئ عليه» فإنه لا يعمل به إلا إذا أشهد اذلف و أن نال ق 
الأدلة: 

أدلة القول الأول: 


و ۶ 


اقول تعالئ: اما بها ألدِيح اموا ذا دایم بن إل أجل می 
ََ ا 
وجه الدلالة: دلت الآية على أن الكتابة وثيقة في المعاملات» وفائدة 


.7١7”ص الطرق الحكمية‎ )١( 

٠‏ (”) البحر الرائق 4 » حاشية ابن عابدين 5/ ٠٠٥١‏ المجموع ۷۷/4 الشرح الكبير 
مع الإنصاف ١5 /١١/‏ . 

(۳) حاشية الدسوقي ۲۹٤/٤‏ . 


(4) من الآية ۲۸۲ من سورة البقرة. 


هه الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج (3) 


؟ - حديث ابن عمر وی السابق: وقوله فيه : «ووصيته مكتوبة عنده». 
ونوقش هذا الاستدلال: بأن المراد بالكتابة الشهادة» وبأن فيه إضماراً 
والتقدير: ووصيته مكتوبة مشهود عليه . 


وأجيب : بأن تأويل الكتابة في حديث ابن عمر بالشهادة. أو دعرى 
إضمار الشهادة فيها خلاف الأصل؛ لأن الأول مجاز بلا قرينة» والثاني 
إضمار بلا دليل . وكالاهما خلااف الأصل لا يصح حمل الحديث عليهما. 


ع 


اذا بقاعدة: الحقيقة مقدمة على المجاز؛ لقاعدة الاستقلال مقدم على 
الإضمار 0 


۳ ما ورد من مكاتبة النبي ية الملوك في دعوتهم إلى الإسلام. ومن 
ذلك : | 


٣‏ ما رراه البخاري ومسلم من طريق عبيد اله بن عبد الله بن عتبة بن 


س 


مسعود أن عبد الله بن عباس ن وا أخبره. .ئم دعا بکتاب رسول الله که 
الذي بعث به دحية إلى عظيم بصری» فدفعه إلى هرقل» فقرأه فإذا فيه: بسم 
الله الرحمن ن الرحيم» من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم : : سلام 
على من اتبع الهدى»”*'. 


ولم يرد عنه كَل إشهاد. 


0010 تقدم تخريجه برقم (۲). 

(۲( حاشية الشرقاوي ۷۹/۲ الفتح ۹/٥‏ . 

)۳( شرح الزرقاني ۸ء شرح الخرشي 177/50 , نهاية المحتاج 5 المغني 1/ 
نل 6 

0( صحيح البخاري ‏ كتاب بدء الوحي 0 ومسلم ۔ كتاب الجهاد : باب كتاب النبي 
ية إلى هرقل (”/ا/ا١).‏ 


Ea ako’ 
0 الباب التانى: حكم الوصيةء وصيغتها‎ 
ابم‎ - 


الآثار الواردة عن الصحابة في اعتبار الكتابة فى الوصية» كما سبق› 


أن الكتابة كالخطاب» بل أشد دلالة على جزم الإرادة؛ لأن الإنسان 
قد يتلفظ سهواً وينطق خطأء وقد يسبقه لسانه فيتكلم مزحاً وهزلاًء بخلاف 
الكتابة؛ فإن العقل متجه إليهاء ويفكر في دلالتها ومعناها . 
أدلة القول الثاني: (الإشهاد): ظ 
اوا الى SES‏ ا ro‏ 
الم اتان دوا ذل کہ أو اران ن یرک . 
ونوقش الاستدلال: بأن الآية مختلف فيها «قيل : والشهادة هنا بمعنى 
الوضية؛ وقيل: بمعنى الحضور للوضية. وقال ابن جرير الطبري: هي هنا 
بمعنى اليمين» فيكون المعنى: د یمین ما بينكم أن يحلف اثنان» واستدل على 
سي و SN De‏ 
وضعف ذلك ابن عطية» واختار أن الشهادة هنا هي الشهادة التي تؤدى 
ا 
القياس على الشاهد والقاضي» فإن الشاهد إذا عرف خطه ولم يذكر 
شهادته لم يجز له أداؤهاء ولا يعمل بهاء والقاضي إذا عرف خطه ولم يتذكر 
حكمه لا يجوز له تنفيذه» فكذلك خط الموصي إذا عرف لم يجز الا عتماد 
عليه إلا بالإشهاد منه» أو بإقرار من ورثته؛ لاحتمال رجوعه» ولاحتمال 
التلبيس والتزوير في الخط . 
وتوقكن هذا الاستدلال: بأنه قياس على مختلف فيه» فإن الراجح 
المعمول به في المذهب المالكي : أن الشاهد إذا عرف خطه ونسي شهادته 


)١(‏ من الآية ٠١5‏ من سورة المائدة. 
(؟) جامع البيان ه/ 2٠٠١‏ أحكام القرآن للقرطبى 2751/7 فتح القدير7/ 7177 . 
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يجب عليه أداؤهاء ويعمل بهاء ثم هناك فرق بين الشاهد والموصي يمنع 
صحة القياس» الشاهد ما زال حياء فعدم تذكره لشهادته يخلق ريبة في 
الجملة» بخلاف الموصي فإنه قد مات. 

۳ ولأنه قد يكتبها غير عازم على تنفيذم”" . 

ونوقش هذا الاستدلال: باحتمال عدم العزم على الوصية عند الكتابة 
فهو خلاف الأصل . ظ 

5 - أن الخطوط تتشابه ويصعب تمييزها فيحتمل التزوير والتدليس. 
وبتطرق الاحتمال إلى الدليل يسقط الاستدلال به. 

ونوقش هذا الاستدلال: باحتمال التدليس» بأنه خلاف الأصلء ولأنه 
يرجع إلى الشك في وجود المانع. وهو لا أثر له في الحک". 

وفي مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم : «إذا كتب وصيته بقلمه 
وتحقق أنه قلمه كفى ولو لم يشهدء بل الخط أبلغ من الختم؛ لأن الختم قد 
يزور عليه» وإن كان قل موحد من يزور ا المخط)»7” , 

الشرط الثالث: اشترط الشافعية: أن يعرب الموضى اا ظا 1 


٤ 


وهذا فيه نظر؛ إذ يكتفى بمجرد النية. 


(1) مغني المحتاج ٠۳/۳‏ شرح روض الطالب ۳/ ۲٤ء‏ كشاف القناع 77/4. شرح 
منتهى الإرادات ۲/ ۴۳۹٥ء‏ زاد المعاد ؟/ لاء تبصرة الحكام 2507/١‏ الطرق الحكمية 
ص۲۰۷ . 

(0) تبصرة الحكام ١‏ زاد المعاد ۷/۳ الطرق الحكمية ۲٠۷‏ كشاف القناع ٤‏ 
٦‏ شرح منتهى الإرادات ٥۳۹/۲‏ . 

(۳( فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (۳۲ 56). 

() مغني المحتاج .٠۳/۳‏ 


الباب التاتي: حكم الوصيةء وصيغتها 


(۹۸) لما رواه البخاري ومسلم من طريق علقمة بن وقاص الليثي» ع 
ف الخطاب وليه عن النبي بيا أنه قال: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما 
لكل امرئ ما نوی" . 

الشرط الرابع : اشترط المتقدمون من الحنفية» والشافعية: علم الشهود 
بما في كتاب الوصية”"". ظ 

وحجته: أنه كتاب لا يعلم الشاهد بما فيه فلم يجز أن يشهد عليه 
ككتاب القاضي إلى القاضي”" . 

وتُوفكن هذا الاستدلال: بأن اشتراط الشهادة في كتاب القاضي إلى 
القاضي . 

قال ابن القيم : «وأول من سأل على كتاب القاضي البينة ابن أبي ليلى» 
وهنا حت 2 

القول الثاني : أنه تجوز الشهادة» وإن لم يعلم ما في الوصية إذا ثبت 
ذلك ملظ البوضي»: 

ووه قال جنال 

وححته : ما تقدم من العمل بخط الموصي . 


القول الثالث: جواز ذلك . 


)010 صحيح البخاري في كتاب بدء الوحي : باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 
«(ح۱)» ومسلم في كتاب الإمارة : باب قوله: «إنما الأعمال بالنية» (ح11017١).‏ 

(؟) الفتاوى البزازية ٠٤۹۳/۳‏ مغني المحتاج DA‏ 

(۳) المغني 5» كشاف القناع عر 

.7١ الطرق الحكمية ص5‎ )٤( 

١ه(‏ المغني 5. 
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ETT‏ ابو فة اانا والمالكية!"2: .وهر الخال د 
الا 

وحجته: ما تقدم من الدليل على عدم اشتراط الشهادة بصحة الوصية بالكتارة . 

الفرع الثالث : ما يشرع كتابته في صدر الوصية : 

ورد عن السلف من الصحابة» والتابعين أذكار ووصايا عامة يشرع كتابتها 
في صدر الوصية. فمن ذلك : 

0 يما زواء عبت الرزاق من طرق «محمل وخ میرب : عن انش د 
مالك وليه قال : «كانوا يكتبون في صدور وصاياهم: بسم الله الرحمن 
الرحيم» هذا ما أوصى به فلان» إنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لوان مهدا ع ورسوله كله (وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله 
يبعث من في القبور) وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله » ويصلحوا ذات 
بينهم» ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين» وأوصاهم بما أوصى إبراهيم 
بنيه ويعقوب: إن الله صلق لكُمُ الي هلا َون إلا وار يوي“ . 

(إسناده صحيح) . 

0( ۲ - ما رواه أبو داود من طريق الليث» عن يحيى بن سعيد» عن 


000 الفتاوى البزازية ”/ 597 » المدونة /١‏ ۳٠ء‏ مواهب الجليل 2777/7 حاشية الدسوقي 
لت" 
© ل 
(۳) مصنف عبد الرزاق ٥۲/۹‏ . 
وأخرجه سعيد بن منصور (775) عن فضيل بن عياض» 
والدارمي ص۱٤٤‏ عن أحمد بن عبد الله عن أبي بكر 
والدارقطني (57548), والبيهقي 7717/7 من طريق فضيل بن عياض › 
كلهم عن هشام» عن محمد بن سيرين؛ به. 
وسنده صحيح . 


البأب التاني: حكم الوصية» وصيغتها 


صدقة عمر بن الخطاب وه قال: نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن 
عبد الله بن عمر بن الخطاب «بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما كتب عبد الله 
عمر في المغ) افو عن کو فهر ج ا 11ل ودا هالت تا 
عفا عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم). قال: وساق القصة قال: وإن شاء 
ولي ثمغ اشترى من ثمره رقيقاً لعمله. وكتب معيقيب» وشهد عبد الله بن 
الا ي الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين 
إن حدث به حدث: أن ثمغاً» وصرمة بن الأكوع» والعبد الذي فيه» والمئة 
سهم التي بخيبر» ورقيقه الذي فيه» والمئة التي أطعمه محمد ييي بالوادي تليه ‏ 
خف ا اغ شنت : ثم يليه ذو الرأي من أهلها أن لا يباع ولا يشترى ينفقه. 
حيث رأى من السائل والمحروم وذوي القربى» ولا حرج على من وليه إن 
أكل أو آكل أو اشترى رقيقاً مها . ظ 


000 سنن أبي داود (75817/9), 
وأخرجه البيهقي في سننه (1/ )١١‏ من طريق ابن وهب» عن الليث ‏ وهو ابن سعد 
كينا ا ا ا رده عن يحيى . . . به . 
وهو معلول بعلتين : 
١‏ عبد الحميد بن عبد الله قال عنه في التقريب: مجهول الحال» ولم يرو عنه إلا أبو 
داود هذا الآثر وحده. 
؟ ‏ أن عبد الحميد بن عبد الله لم يدرك جده عمر طب“ قاله المزي في تحفة الأشراف 
(۷/ 7555). 
وهذا الأثر مما استدركه المزي على ابن عساكر. 
والغريب من ابن الملقن حيث قال كما في البدر المنير )1١4/9(‏ عن هذا الأثر: «بأن 
إسناده صحيح) . 
وقد استقصى الحافظ أبو بكر النجاد كما في كتابه مسند عمر (۷۵ - ۸۳) طرق هذا 
الخبر وليس فيه هذه الرواية. 
وجاء هذا الأثر عند عبد الرزاق في مصنفه /٠١(‏ ۳۷۷) قال : اونا سحيو عن اعرف 


«أنه أخذ هذا الكتاب من عمرو بن دينار فذكره مطولاًء وفي آخره مثل رواية أبي داود» = 
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(١٠)"6-ما‏ رواه الطبراني من طريق إسماعيل بن راشد» قال: . . . 
وقال علي للحسن والحسين و : أي بني» أوصيكما بتقوى الله» وإقام 
الصلاة لوقتهاء وإيتاء الزكاة عند محلها» وحسن الوضوء» فإنه لا يقبل صلاة 
إلا بطهور» وأوصيكم بغفر الذنب» وكظم الغيظ. وصلة الرحم» والحلم عن 
الجهل» والتفقه في الدين» والتثبت في الأمر» وتعاهد القرآن» وحسن 
الجوار» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» واجتناب الفواحش» قال: 
ثم نظر إلى محمد بن الحنفية فقال: هل حفظت ما أوصيت به أخويك؟ قال: 
نعم» قال: فإني أوصيك بمثله» وأوصيك بتوقير أخويك لعظم حقهما عليك› 
وتزيين أمرهماء ولا تقطع أمراً دونهماء ثم قال لهما: أوصيكما به» فإنه 
شقيقكماء وابن أبيكماء وقد علمتما أن أباكما كان يحبه» ثم أوصى فكانت 


وصيته : بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما أوصى به علي بن أبي طالب ڪه › 
أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمداً عبده 
ورسوله» آرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله» ولو كره 
المشركون» ثم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين, 
لا شريك له. وبذلك أمرت وأنا من المسلمين› لم وکا يا شمن 
ويا حسين» وجميع أهلي وولدي» ومن بلغه كتابي بتقوى الله ربکم» 


= وهذا الأثر كسابقه ضعيف ولا يصحء عمرو لم يدرك عمر وله . 
وأما وصية عمر إلى حفصة فجاءت من عدة طرق» قال ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 
1۳( حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار أن عمر أوصى إلى حفصة وتا . 
وهذا إسناد رجاله ثقات حفاظ. إلا أنه منقطع » عمرو لم يدرك عمر ذلله . 
وجاء هذا الأثر من طريق آخر موصولاًء كما عند الدارمي في سئنه (475/5) قال : 
حدثنا عبد الله بن سلمة. حدثنا عبيد الله العمري» عن نافع» عن ابن عمر أن عمر 
أوصى إلى حفصة آم المؤمنين. 
وأخرجه هكذا مختصراً ابن سعد في الطبقات الكبرى (۳/ )۳١۷‏ وفيه زيادة (فإذا ماتت 
فإلى الأكابر من آل عمر). | 


الباب الثاني: حكم الوصية. وصيغتها 


ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون» واعتصموا بحبل الله جميعاً» ولا تفرقواء فإني 
سمعت أبا القاسم كه يقول: «إن صلاح ذات البين أعظم من عامة الصلاة 
والصيام». وانظروا إلى ذوي أرحامكم فصلوهم يهون الله عليكم الحساب› 
والله الله في الأيتام لا يضيعن بحضرتكم› والله الله في الصلاة فإنها عمود 
دينكم» والله الله في الزكاة فإنها تطفئ غضب الرب وق والله الله في الفقراء 
والمساكين فأشركوهم في معايشكم. والله الله في القرآن فلا يسبقنكم بالعمل 
به غيركم» والله الله في الجهاد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكمء والله الله في 
بيت ربكم و لا يخلون ما بقيتم» فإنه إن ترك لم تناظرواء والله الله في أهل 
ذمة نبيكم يلكي فلا يظلمن بين ظهرانيكم» والله الله في جيرانكم فإنهم وصية 
نبيكم باو قال: «ما زال جبريل يوصيني بهم حتى ظننت أنه سيورثهم»» والله 
الله في أصحاب نبيكم كَل فإنه وصي بهم› والله الله في الضعيفين: نسائكم. 
وما ملكت أيمانكم. فإن آخر ما تكلم به كَل أن قال: «أوصيكم بالضعيفين : 
النساء» وما ملكت أيمانكم». الصلاة الصلاة» لا تخافن في الله لومة لائم» 
es‏ وب غل ولو اف جا كنا امرك الله 

تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فيولي أمركم شراركم» ثم 
تدعون فلا يستجاب لكمء عليكم بالتواصل» والتباذل» وإياكم والتقاطع. 
والتدابر» والتفرق» وتعاونوا على البر والتقوى» ولا تعاونوا على الوثم 
والعدوان» واتقوا الله إن الله شديد العقاب» حفظكم الله من أهل بيت› 
وحفظ فيكم نبيكم کل أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام» ثم لم ينطق إلا 
بلا إله إلا الله حتى قبض في شهر رمضاد» في سنة أربعين» وغسله الحسن 
والحسين وعبد الله بن جعفر» وكفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص»› وكبر 
عليه التسييق تيع ك 


.)١15( المعجم الكبير للطبراني‎ )١( 


) PTD 
)3( الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا  ج‎ 00 


لا E A‏ قات E‏ لقم الو ED SE E‏ اناد ورف O‏ جف هي تمه وق لل يا Ee‏ الي ا ال ا لي 


بايا بو RR ahe‏ و ا f‏ 
ابن عبد الرحمن الكندي. قال: حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الحراني» قال : 
إسماعيل ابن راشد» قال: ذكروا (ابن ملجم وفي تهذيب الآثار أن ابن حنيف» وهو 
تصحيف) فذكر قصة قتل علي مطولة. وفيها فلم أبرح حتى أخذ ابن ملجم. وأدخل 
على علي» فدخلت فيمن دخل من الناس» فسمعت علياً يقول: النفس بالنفسء إن 
هلكت فاقتلوه كما قتلني. 

وأخرجه بن جرير أيضاً في تاريخ الأمم والملوك (1/ ۸۳). والطبراني في معجمه 
الكبير (۹۷/۱). ٠‏ 

كلاهما من طريق عثمان بن عبد الرحمن. . . . به. 

وهذا إسناد معضل ؛ فإسماعيل بن راشد تابع تابعي ذكره البخاري في تاريخه الكبير 
(۳/۱)» وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل .)۱١۹/۲(‏ ولم اک واچ 
ولا تعديلاً» وذكر أنه روي عن سعيد بن جبير. 

ودكره يسبى بن معين كما في إرواية الدوري عنه (11/5):ولم يذكترافية جرجاً 
ولا دنر | ظ 

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ )١145‏ : رواه الطبراني وهو مرسل» وإسناده 
ج 

ولكن له طريق ثان وهو ما رواه محمد بن عبد الله بن أحمد بن زبر الربعي في وصايا 
العلماء عند حضور الموت (۳۲) قال: حدثنا أبي عبد الله بن أحمد قال : حدثني أبو 
زيد أحمد بن محمد بن طريف» نا محمد بن عبيد المحاربي» نا عمرو بن هشامء عن 
إسماعيل بن أبي خالد. عن الشعبي قال : : لما ضرب علي . . . فذكره مطولا. 

وعمرو بن هشام هو. . . قال عنه في التقريب: لين الحديث. ٠‏ 

ورواية إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي متكلم فيهاء تكلم فيها يحيى بن سعيد 
القطان. 

وكذلك رواية الشعبي عامر بن شرحبيل عن علي ونه متكلم فيها . 

قال الدارقطني : سمع منه (يعني علي) حرفا ما سمع غيره. العلل (91//4). 

ويعني بالحرف حديث علي دنه في الحدود وهو في صحيح البخاري (5811). 


الباب العادي: حكم الوصيةء وصيغتها 


)٠١7(‏ 4 -ما رواه الدارمي: حدثنا الحكم بن المبارك» أخبرنا الوليد. 
عن حفص بن غيلان» عن مکحول» حين أوصى قال: «تشهد هذا ما شهد 
OE o‏ لذ إله إلا الله وحن لا شري له أن محهدا عبذه ورسوله» 
ويؤمن بالله ويكفر بالطاغوت على ذلك» يحيا إن شاء الله؛ ويموت» ويبعث. 
وأضشىئ نيما رزقه الله فيما ترك إن حدث به حدث» وهو كذا وكذا إن لم يغير 
شيئاً مما في TT‏ 0 


)۱٠۳(‏ هما رواه البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنا أبو العباس 
بسي وم عقوي تنا بين بن أب طالب آنا ارهاب ين عا كد 
ابن عون قال: كانت وصية ابن سيرين: «ذكر ما أوصى به محمد بن أبي 
عمرة بنيه وبني أهله. أن يتقوا اله ويصلحوا ذات بينهم» وأن يطيعوا الله 
ورسوله إن كانوا مؤمنين» وأوصاهم بما وصى به إبراهيم بنيه ويعقوب ميدن 


= وقال الحاكم في معرفة علوم الحديث :)١١1(‏ وأن الشعبي لم يسمع من علي إنما رأه 
رؤية . 
وقال الحازمي في الاعتبار ٠۲(‏ 0 «لم يثبت :اة الحدية سماع الشعبي من علي» . 
e‏ 5 ارتي في معجمه الكير /١‏ » قال: حدثنا 000 
اك 5 و ا e‏ امس أثاة 
العوادء فحمد الله عز وجل» وآتنن عله وصلى على النبي ڪي ثم قال: «كل امرئ 
ملاق ما يفر منه في فراره. . ْ | 
أما وصيتي إياكم فالله عز وجل» لا تشركوا به شيئاً غود كلهال تع سند 
وهذا الأبناك ضف جدا؛ هشام الكلبي هو هشام بن محمد بن السا تت 
قال عنه الذهبي ف فى المغني (۲/ :)٤۷۹‏ (تركوه» . 
وقال لبنس د مم 11 «(روأه الطبراني وهو مرسل › وإسناده حسن ) . 
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تونن إلا وار م ٠‏ وأوصاهم أن لا يدعوا أن 
يكونوا إخوان الأنصار ومواليهم ؛ فإن العفاف والصدق أتقى وأكرم من الا 
والكذب» وأوصاهم فيما ترك إن حدث بي حدث قبل أن أغير وصيتي)”". 

52١ 5(‏ -ما رواه عبد الرزاق عن الثوري قال : سمعت أبي يذكر وصية 
دح حي قداها ريه وح نعليو على للها وأشهد الله عليه وكفى 
بالل ا 5-5 لعباده الصالحين» فعا بأني رضيت ,الله 07 وبالوسلام 
يدا + د | : فأوصي لنفسي ومن أطاعني تان أعبده في العابدين» 
وأحمده في الحامدين» وأن أنصح لجماعة المسلمين». 

الأمر الثالث: الإشارة : 

وفيه فروع : 

الفرع الآول: إشارة الأخرس 

إشازة الا خرس :إن كانتا رشان رة تدا لر او 
والدليل على ذ 


- ما سيأتي من الأدلة على اعتبار الإشارة في الأحكام الشرعية. 


لل سنن البيهقي /٦‏ ۲۸۷ . 

(۲) مصنف عبد الرزاق ٥۳/۹‏ . 
وأخرجه سعيد عن هشيم» عن سيار» عن عبد الملك بن عمير قال : ا لوچ 
OG‏ 
والدارمي ص؟١١4»‏ والبيهقي 5 من طريق أبي حيان التيمي» عن أبيه. 

(۳) الهداية ۲٦۹۹/٤‏ مجمع الأنهر ۷۳۲/۲ حاشية ابن عابدين 5/ ٠٠٥۷‏ التاج والإكليل 
ETE‏ شرح الخرشي 2١59/8‏ الشرح الصغير ۳۲۸/١‏ الفواكه الدواني ۱۸۹/۲ . 
روضة الطالبين 7ءء مغني المحتاج ۰۳ شرح روض الطالب ۳/ ۰٤۲‏ كشاف 
القناع Am‏ شرح منتهى الإرادات ۲/ ٥۳۹‏ . 


الباب الثاني: حكم الوصيةء وصيغتها 


(۱) 


۲ أن إشارته أقيمت مقامة نطقه في طلاقه وغيره» فتصح بها وصيته 

ع انهم بإقنارة الا خرس لأنه عاجز عن النطق”'" . 

الفرع الثاني : إشارة القادر على الكلام: 

اختلف العلماء في حكم وصية القادر على الكلام على قولين: 

القول الأول: أنها تنعقد وصيته بالإشارة. 

وهو المفيروعن نتفي شالف 7 

القول الثاني : أنه لا تنعقد الوصية بالإشارة من القادر على الكلام . 

وهو مذهب الحنفية» والشافعية» والحنابلة“ . 

قال في المغني: «لا خلاف أن إشارة القادر لا تصح بها وصية 
ولا إقرار»*»» كأنه رأى أن البدل لا يقوم مقام المبدل منه في حال القدرة 
عليه . 
الأدلة: 

أدلة الرأي الأول: 

١ )۱۰۵(‏ ما رواه البخاري ومسلم من طريق عبد الله بن كعب بن 
مالك» أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد ديناً له عليه في 
عهد رسول الله َيه في المسجد» فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله 
ية وهو في بيته» فخرج إليهما رسول الله یا حتى كشف سجف حجرته› 


(۱) كشاف القناع 1557/4". 

(۲) مجمع الأنهر 7/1 777. 

(۳) شرح الزرقاني »2١1577/48‏ شرح الخرشي 577/5 . 

.5151/54 مجمع الأنهر ۲/ ”"الاء نهاية المحتاج 1/ 250 كشاف القناع‎ )٤( 
. 05 المغني‎ )٥( 


0 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا سج‎ E 


ا ونادى كعب بن مالك قال : «يا كعب») قال : تملك نا رسول الله اشا بده 
أن ضع الشطر من دينك› لک ا و 


١‏ - ما روى البخاري ومسلم من طريق قتادة» عن أنس 5ك : أن 
يهودياً رض رأس جارية بين حجرين» قيل: من فعل هذا بك. أفلانء أفلان؟ 
حتى سمي اليهودي» فأومأت و فأخذ اليهودي» فاعترف» «فأمر به 
النبي ٤‏ فرض رأسه بين حجرين»'. 


562٠١0‏ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق هشام بن عروة» عن أبيه. 
عن عائشة أم المؤمنين ويا أنها قالت: صلى رسول الله َيه في بيته وهو 
كناك فصل جانسا وصلى وراءه قوم قياماً. فأشار إليهم أن اجلسواء فلما 
انصرف قال: الي دل رسام ليرب يم فإذا ركع فاركعواء. وإذا رفع 
فارفعوا. وإذا صل خالا فصلوا ل 


فدلت هذه الأدلة وغيرها على الاعتداد بالإشارة في الأحكام الشرعية. 


4ك أن الإشياوة N‏ تقوم مقام الكلام في الإفهام. والدلالة على 
المقصود والتفاهم واا 


ْ صحيح البخاري  كتاب الصلاة : باب رفع الصوت في المسجد (١۷٤)ء ونام في‎ )١( 
.)8985( المساقاة : باب استحباب الوضع من الدين‎ 

(0) صحيح البخاري ‏ كتاب الإشخاص والخصومات : باب ما يذكر في الإشخاص 
والخصومات (۳١٤۲)ء‏ ومسلم ‏ كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات : باب 
القصاص في القتل .)٤٤٥۸(‏ 

(۳( صحيح البخاري في الأذان : باب إنما جعل الإمام ليؤتم به به (1۸۸)» صحيح مسلم ‏ 
كتاب الصلاة : باب اتتمام المأموم بالإمام (؟41). 


() ينظر: القواعد والفوائد الأصولية »,”70١‏ مجموع الفتاوى ٥/۲۹‏ . 


الباب الثاني: حكم الوصية» وصيغتها 


ه ‏ قياس الإشارة على القول بجامع أن كلا يفهم المقصود ويب 
المراد» وأن الاوك ا جنا ول علتها “ولو لاطا . 
أدلة القول الثاني: 
١‏ أنه قادر على النطق» فلم تصح وصيته بالإشارة» كما لو لم تفهم . 
ونوقش هذا الاستدلال: بوجود الفارق؛ إذ الإشارة المفهومة دل الشرع 
على اعتبارهاء وغير المفهومة ألغاها الشرع. 
أنه لا تصح وصيته فاا غل الع 
ونوقش هذا الاستدلال من وجهين : 
الوجه الأول: أن الأصل المقيس عليه موضع خلاف . 
الوجه الثاني: أنه قياس مع الفارق؛ إذ البيع من عقود المعاوضات› 
ويطلت فيها من التحرير والضبط ما لا يطلب في غيرهاء وأما الوصية فمن 
عقود التبرعات» فلا يطلب فيها ما يطلب في عقود المعاوضات. 


الترجيح: 

او - والله أعلم صحة الوصية بالإشارة المفهومة؛ لأنها معتبرة 
شرعاًء ولأنه يتوسع في عقود التبرعات» وخصوصاً الوصية ما لا يتوسع في 
ا 

الفرع الثالث: وصية معتقل اللسان: 

إذا اعتقل لسان إنسان وأصبح بح لا يتكلم لآفة بعد أن كان ناطقاء > فهل 
يضح وص بالإشارة؟ . 


إن كانت إشارته غير مفهومة» فلا تصح اتفاقاً . 


.177/4 نهاية المحتاج 5/ ٠٦ء كشاف القناع‎ )٠( 
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وإن كانت مفهومة فاختلف العلماء ‏ رحمهم الله في ذلك على قولين : 

القول الأول: أن وضيته:ضتحييحة بالإشارة المقهوعة. 

وبه قال المالكية» والشافعية» وهو قول عند الحنابلة» وبه قال ابن المنذر'. 

القول الثاني : أن وصيته لاا تصح إلا بشرط أن ييئس من رجوع كلامه. 

وهو مذهب الحنفية» والحنابلة» وبه قال الثوري. والأوزاعي”'*. 
الأدلة: 

أدلة القول الأول: (صحة وصيته): 

١‏ ما تقدم من الأدلة على صحة اعتبار الإشارة في الأحكام الشرعية. 

5)3-ما يروى أن أمامة بنت أبي العاص وبا أصمتت› فقيل لها: 
ألفلان كذا؟ ولفلان كذا؟ فأشارت أي : نعم ٠‏ فرفع ذلك قَرُئيت أنها وصية”” . 

ونوقش: قال ابن قدامه : رھدا ا حجة ف انه لم يذكر من الراوى 
لذلك» ولم يعلم أنه قول من قوله حجة» ولا علم هل كان ذلك لخرس يرجى 
زواله أم لا“ . 

۴ - أنه عاجز عن النطق فهو كالأخرس © . 

أدلة القول الثاني: ظ 


220 روضة الطالبين 2١5١/5‏ المغني 01۰/۸« المبدع 5. 

(۲) تبيين الحقائق ۲۱۸/١‏ الأشباه والنظائر ٠۴٤٤‏ الشرح الكبير مع الإنصاف ۲٠۲/۱۷‏ 
الفروع «10۸/٤‏ المبدع .۷/١‏ 

(۳) لم أقف عليه في كتب الآثار. وانظر: مختصر المزني مع الأم ۸/ 17". 

. ٥۱١/۸ المغني‎ ):( 

. ۲٠۹/٤ الهداية‎ )٥( 

.٠٠١۳/١ المغني‎ )١( 


الباب الناني: حكم الوصيةء وصيغتها 


ونوقش الاستدلال من وجوه: 

الأول: أنه قياس لا يصح؛ لأنه قياس على مختلف فيه» فإن القادر 
تصح منه الإشارة كما ی 

الثاني: قياس مع وجود الفارق؛ فإن القادر غير معذور عند القائلين بعدم 
الاعتداد بإشارته» بخلاف العاجز فإنه معذورء لا قدرة له على الكلام» 
ERSOY.‏ وسعها . 


الثالك: أنه معارض 005000 بجامع NT‏ 
وإن كان في حسما اليا ون الآخر طارئاًء وهذا أولى من قياسه على 
القادر» فإنه من قياس الشيء على ضده» وهو لا يصح . 

الرابع : أنه قياس مع وجود النص في الجملة» وهو الأحاديث السابقة. 

أن التفريط جاء من قبله» حيث أخر وصيته إلى هذا البيت؛ بخلاف 
الأخرس فإنه لا تفريط من جهته"'*. 

ولو قفن ا الا معدل انه ماذوق له ناكار شرعا ما لم تبلغ الروح 
الحلقوم. والقاعدة: أن ما ترتب على المأذون غير مضمون . 
الترجيح: 

الراجح ‏ والله أعلم - صحة وصيته؛ لما تقدم في المسألة السابقة» ولآن 
الانشان مأمور بالوصية وجوباًء أو ندباً كما سبق» والعاجز لا يقدر على 
الوصية إلا بالإشارة» فإبطال وصيته بالإشارة المفهمة حرمان له من حقه في 
الوصية الذي أعطاه له الله ووش لقع وه اف العوف قبل القدرة على 
الكلام» ولعل هذا هو الذي حدا بأبي حنيفة أن يقول بصحتها بالإشارة من 
المعتقل لسانه» والمريض إذا استمر عاجزاً عن الكلام حتى مات . 


. ۲۱۸/١ تبيين الحقائق‎ )١( 
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فرع: 
اختلف من قال : لا تصح وصيته حتى ييئس من كلامه متى يقع اليأس؟ 
فقال الحنفية في المعتمد عندهم: إنه لا يقع اليأس من كلامه إلا 


0 
چو 


فإدا اتصل الاعتقال بالموت. صحت وصيته بإشارته المفهومة. وهو 
وجه عند الحنابلة”'' . 
وقال الحنابلة: إنه يقع اليأس من رجوع كلامه إليهء بقول عدلين من 


أطاء اللي . 


المطلب الثالث 
القبول 


القبول في اللغة: مأخوذ من قبلت الهديةء أي: أخزتها”*'. 
المراد بقبول الوصية: كل ما يشعر بتملك الوصية» وقبول الأمر 
بالتصرف . 
وفيه مسائل: 
المسألة الأول: حكمه: 
ظ الوصية إما أن تكون لغير معين كالفقراء والمساكين» أو لمعين كمحمد 


(1) تبيين الحقائق 5 الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٤٤۲.‏ 
(۲( المبدع ۷/٦‏ الانصاف ۱۸۷/۷ . 

(۳) المغني ۳۹۷/۷ كشاف القناع ۰/ ۳۹۲. 

() المصباح المنير .٥۸۷/۲‏ 


الباب الثائي: حكم الوصية». وصيغتها 


وزيد» فإن كانت لغير معين فإنها تنعقد بالإيجاب وحده» ولا تفتقر إلى قبول؛ 
و 

وإذا كان الأمر كذلك» فلا يتصور والحالة هذه اتصال بين الإيجاب 
الو ) 

أما إذا كانت الوصية لمعين» فقد اختلف الفقهاء ‏ رحمهم الله - في 
اشتراط القبول لها على قولين: 

القول الأول: أن الوصية عقد يشترط لصحته الإيجاب والقبول . 

وهلا ماه ا ل سن نولشا 
اميا E‏ 

القول الثاني : أن الوصية عقد يشترط لصحته الإيجاب دون القبول. 

وبهذا قال زفر من الحنفية" ". 
الأدلة: 

أدلة القول الأول: (اشتراط القبول): 

استدل القائلون باشتراط الإيجاب الل لفق الوفية بالأدلة ]ليه 


. قول الله تعالى : اون ل لاضن لاما سی‎ ١ 


241١/9 عقد الجواهر‎ ۰۱۸٤/٦ ينظر: بدائع الصنائع ب/ ۳۳۱ _ ۳۳۲ تبيين الحقائق‎ )١( 
.518/8 المغني‎ ٥۹٠/١ التاج والإكليل 5 المهذب‎ 

(۲) بدائع الصنائع 1/1" - ٠۳۳۲‏ تبيين الحقائق 1/ 184. 

(۳) عقد الجواهر ۰٤١١/۳‏ التاج والإكليل ٦٦/١‏ . 

(:) المهذب 2540/١‏ حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب ۲ مغني المحتاج ٥۳/۳‏ . 

. 7 شرح منتهى الإرادات‎ ۰٤۱۸/۸ المغني‎ (٥) 

() بدائع الصنائع 1 


(۷) من الآية 9 من سورة النجم . 
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وجه الاستدلال من الآية: أن ظاهرها يدل على أن الإنسان لا يكون له 
شيء بدون سعيه» فلو ثبت الملك للموصى له من غير قبول لثبت من غير 
سعيهء وهذا منفي إلا ما خص بدليل9؟, ٠‏ 

؟ - أن القول بثبوت الملك للموصى له من غير قبوله يؤدي إلى الإضرار 
به من وجهين : 

أحدهما : أنه يلحقه ضرر المنة» ولهذا توقف ثبوت الملك للموهوب له 
على قبوله دفعاً لضرر المنة. 

الثاني: أن الموصى به قد يكون شيئاً يتضرر به الموصى له كالعبد 
الأعمى والزمن والمقعد. ونحو ذلك» فلو لزمه الملك من غير قبوله للحقه 
الضرر من غير إلزامه» أو إلزام من له ولاية الإلزام؛ إذ ليس للموصي ولاية 
إلزام الضرر". ٠‏ 

۳ - قياس الوصية على البيع والهبة بجامع أنها تمليك مال لمعين» فاعتبر 
a‏ ) 

دليل القو ل الثاني: (عدم اشتراط القبول): 

استدل القائلون بعدم اشتراط القبول في الوصية: 

بقياس ملك الموصى له للوصية على ملك الوارث للتركة. بجامع أن كلا 
الملكين ينتقل بالموت» وبما أن ملك الوارث لا يفتقر إلى قبوله» فكذلك 
ملك الموصي له . 

ونوقش: هذا القياس بوجود الفارق بين الملكين» فالوارث ملك التركة 


0010 بدائع الصنائع ۷/ ۳۳۲. 

(0) المصدر السابق. 

(۳( المهذب .010/١‏ المغني ٤۱۸/۸‏ المبدع 7 . 
€3 بدائع الصنائع ۳۳۱/۷ ۳۳۲. 


الباب الثاني: حكم الوصية.ء وصيغتها 


غير قبول»ء وهذا الإلزام غير موجود في الوصية. فافتقرت آلف قبول الموصى 
00 
الترجيح: ۰ 

الراجح لي - والله أعلم ‏ القول باشتراط القبول إن كانت الوصية لمعين؛ 
وذلك لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول» وضعف دليل القول المخالم . 
المسألة الثانية: القبول بالفعل: 

خضل القيول بالقول باتفاق الأئمة(” 2» وذلك أن يتلفظ الموصى له بلفظ 
يدل على قبول الوصية» كقوله : قبلت هذه الوصية أو رضيت بها ونحو ذلك» 
ودليل ذلك : عموم أدلة الوصية. 

فكفة الدلالة ا هذه الأدلة على أن الوصية عقد» والعقود تنعقد 
بما دل عليها من الألفاظ . 

وفيها أمران: 

الأمر الأول: الإشارة» والكتابة. 

يحصل قبول الوصية بالإشارة» كأن يخبر بالوصية فيشير برأسه» ونحو 
ذلك بالموافقة. 

والدليل على ذلك: ما تقدم من الأدلة على صحة إيجاب الوصية 
بالإشارة وقبولها من باب أولى . 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) ينظر: روضة القضاة ٦۸١/١‏ › کے قم الفدير 6٠‏ الشرح الصغير 5/ "20/87 
حاشية الدسوقي ٤‏ روضة الطالبين 5 © أسنى المطالب ۰٤۳/۳‏ الإنصاف 
٠۰/۷‏ کشاف القناع ۲٤٤/٤‏ . 


5 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (1) 


وكذلك يحصل قبول الوصية بالكتابة» كأن يكتب ما يدل على قبولها 
والرضا بها . 

والدليل على ذلك: ما تقدم من الأدلة على صحة إيجاب الوصية 
بالكتابة» فقبولها من باب أولى. 

الأمر الثاني: التصرف في العين الموصى بها من قبل الموصى له: 

إذا تصرف الموصى له بالوصية بما يدل على القبول» كاستهلاكها 
بالأكل» أو امستجكاتها بالليدو» والركوت» أوافقل الملكية a‏ 
والوقف. والهبة» ونحو ذلك» فهل مثل هذا التصرف قبول أو لا؟ 

اختلف العلماء - رحمهم الله على قولين : 

القول الأول: أنه قبول. 

وهو قول جمهور العلماء7'' . 

القول الثاني: أنه لا يعتبر قبولاً. 

وهو قول الشافعية بناءً على أصلهم من أن العقود لا تنعقد بالفعل 0" . 

قال الرملي : "يشترط في قبول الوصية اللفظ. وما في معناه إشارة الأخرس». 
الأدلة: 

أدلة الرأي الأول: (أنها تنعقد بالفعل): 

استدل القائلون بصحة قبول الوصية بالفعل بالأدلة الآتية: 

او ول إن طبن كم عن سیو ونه سا دوه می يكبي 077 وقوله: 
$ ل تكرت يدر عن اض و9 


() المصادر السابقة. 

(۳) فتاوى الرملي 9/5. 

AN رهق الاية مزق ضورة‎ PD 
مق الآية ن سور السا‎ 0 


الباب الثاني: حكم الوصية» وصيغتها 


(۱۰۹) ۲ ما رواه أحمد من طريق عمارة بن حارثة» عن عمرو بن 
بتر فال خطبنا رسول الله مو فقال : «ألا ولا يحل لامرئ من مال أخيه 
شيء إلا بطيب نفس منهء فقلت : يا رسول الله أرأيت إن لقيت غنم ابن عمي 
أجتزر””" منها شاة؟ فقال: إن لقيتها نعجة تحمل شفرة”" 22 وأزنادا '' نجبت 
الجميثر “فلا تهجها»: قال: يعني نجبت الجميش أرضاً بين مكة والجار 
E E‏ 


.)۲١۷ /١( أجتزر: أذبح» و لا يقال إلا ا الغنم خاصة» ينظر: النهاية‎ )١( 

(۲) هي السكينة العريضة» ينظر : النهاية (۲/ 585). 

(۳) مفردها زند» خشبتان يستقدح بهماء ينظر : لسان العرب» مادة «زند» (79/ .)١41/1‏ 

)٤(‏ هي صحراء بين مكة والمدينة» ينظر: معجم البلدان (۲/ ۳٤۳)ء‏ النهاية (۲/ 5)» أسد 
الغابة (5/ 7596). 

.)5857/0( أي: لا تزعجهاء ولا تنفرهاء ينظر : النهاية‎ )٥( 

(1) مسند الإمام أحمد .)١١١/١(‏ 
وأخرجه ابن قانع في معجم الصحابة ))2١8/5(‏ والدارقطني (/77) من طريق محمد 
ابن عباد المكي› به» بنحوهء إلا أن شطر الحديث الثاني (أرأيت إن لقيت غنم . . .) 
ليس عند ابن قانع . 
وأخرجه الطحاوي في شرح المعاني (551/4)» وفي شرح المشكل )۲١۲/۷(‏ رقم 
(187) من طريق أصبغ بن الفرج» 
والطبراني في الأوسط ‏ كما في مجمع البحرين  )5١/4(‏ رقم (۹۷٠۲)ء‏ وأبو نعيم 
في معرفة الصحابة /٤(‏ ۱۹۹۷) رقم (0014) من طريق أبي جعفر النفيلي» 
وأو تعنم افق عة الفتجابة (//1931) :ونم 00 من طريق سعيك بن رر 
الأشعثي» 
ثلاثتهم (أصبغ» والنفيلي» والأشعئي) عن حاتم بن إسماعيل . 
وأخرجه أحمد (579/15) رقم )۱٥٤۸۸(‏ و )٥٩۱/۳٤(‏ رقم (۲۱۰۸۳)» ومن طريقه 
ابن الأثير في أسد الغابة (5/ 90؟)» وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (؟/ 
٥‏ ) رقم (4۷4) كلهم من طريق أبي عامر عبد الملك العقدي . 
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0 ما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك» عن نافع» عن ابن 


7 ا أن رسول الله عو قال : «لا يحلبنٌ أحد ماشية أحد إلا 0 


وجه الدلالة من هذه الأدلة: أنه دلت على اشتراط الرضا» والتضرك 


الو ينال ع على :لوقي أن اللفظ إنما يُرادُ للدلالة على التراضي» 

فإذا وجد ما يدل عليه من المساومة والتعاطي قام مقامه» وأجزأ عنه لعدم 
TF‏ 

التعبد فيه . 


؛ - أن من تتبع ما ورد عن النبي بي والصحابة - رضوان الله عليهم ‏ من 


أنواع المبايعات والمؤجرات والتبرعات» علم ضرورة أنهم لم يكونوا يلتزمون 
الصيغة من الطرفين» ولو استعملوا ذلك في عقودهم لنقل نقلاً شائعاً» ولو 
كان ذلك شرطاً لوجب نقله» ولم يتصور إهماله والغفلة عن نقله؛ لأن العقود 
مما تعم بها البلوى. 


(۱) 


(۲( 


وابن قانع (۲/ ۲۰۷ ۔ ۲۰۸)» والدارقطني () وأبو نعيم في المعرفة )١۱۹۹۷ /٤(‏ 
رقم (2014) كلهم من طريق زيد بن الحباب. 

ثلاثتهم (حاتم» وأبو عامر» و ابن الحباب) عن عبد الملك الجاري عن عبد الرحمن بن 
أبي سعيد الخدري, عن عمارة بن حارثة الضمري» به» بنحوه. 

الحكم على الحديث : 

إسناده ضعيف ؛ فعمارة بن حارثة الضمري انفرد بالرواية عنه عبد الرحمن بن سعيد 
الخدري» ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان فهو مجهول. 

وللحديث شاهد في مسند أحمد )١19/59(‏ رقم »)۲۳٣۰۵(‏ والطحاوي في شرح 
المعاني ,)55١/5(‏ والبيهقي (1/ )٠٠١‏ من حديث أبي حميد الساعدي بنحوه» إسناده 
صحيح؛ كما أن له شاهداً في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة بمعناه ح (5514): 
ولفظه: «كل المسلم على المسلم حرام دمه» وماله» وعرضهة». 

صحيح البخاري في اللقطة : باب لا تحتلب ماشية أحد إلا بإذنه »)۲٤٣١(‏ ومسلم في 
اللقطة : باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها .)١975(‏ 

المغني (5/ 9)» الفتاوى الكبرى .)5١١/(‏ 


الباب. الكاتي: حكم الوصيةء وصيغتها 


فلو اشترط لها صيغة معينة لبينها النبي يل بياناً عاماً للناس حتى لا يخفى 
عليهم حكمهاء وإنما المنقول خلاف ذلك في آثار كثيرة» منها : 

أن رسول الله یی بنى مسجده» والمسلمون بنوا المساجد على عهده 
وبعد موته» ولم يؤمر أحد أن يقول: وقفت هذا المسجد ولا ما يشبه هذا 
اللفظ› | 

)۱١١(‏ روى البخاري من طريق عبيد الله الخولاني أنه سمع عثمان 5ه 
ول ب سمعت النبي ية يقول : «من بنى مسجداً - قال بكير : حسبت أنه 
قال: يبتغي به وجه الله - بنى الله له مثله في الجنة»'. 
رم سماء العقود وردت في الكتاب والسنة معلقاً بها أحكام شرعية؛ 
ولا بدّ لكل اسم حد يُعرفُ به إما ا كالشَّمسٍ والقمر والبر والبحرء 27 
ال ل ال افر الا بون لم يكن له حدٌ في اللّة E.‏ 
الشرع: فالمرجع فيه إلى عرف الناس» كالقبض» ومعلومٌ أن البيحَ والإجارة 
والهبة ونحوها لم يحد الشارع لها حدء وليس لها حد في لغة العرف أيضاًء 
وبما أن الأمر كذلك فيكون المرجع فيها إلى عرف الناس وعاداتهي”"' . 

أدلة القول الثاني: (عدم صحة قبول الوصية بالفعل): 

استدل القائلون بعدم صحة قبول الوصية بالفعل بالأدلة الآتية : 

وله ا اها لت ءَامَنوأ لا تكلا أَمولكم يڪم بالطل 
ERI CRE‏ 


)١(‏ صحيح البخاري كتاب الصلاة : باب من بنى مسجداً »)٤٥١(‏ ومسلم ‏ كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة : باب فضل بناء المساجد والحث عليهاء وفي كتاب الزهد 
والرقائق : باب فضل بناء المساجد .)٥۳۳(‏ 

.١5 01١59 /159 مجموع الفتاوى‎ (۲( 

(۳) من الآية ۲۹ من سورة النساء. 
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وجه الدلالة: أن الأصل في العقود التراضي . 

غير أن حقيقة الرضا لما كانت أمراً خفيًاً وضميراً قلبياًء اقتضت الحكمةٌ 
رد الخلق إلى مرد كلّيْ وضابط جلىٌّ» يستدل به عليه» وهو الإيجاب والقبول 
باللفظ الدالان على رضا العاقديه”"' . 

ونوقش هذا الدليل : بأنّه لا يوجد في الشرع ما يدل على اشتر تراط لفظ 
معينٍ أو فعلٍ معيِّنٍ يستدلٌ به على التراضي. وقد عَلِمّ بالاضطرار من عاداتٍ 
النّاسِ في أقوالهم وأفعالهم أنهم يعلمون التراضي وطيب النفس بطرق 
متعددة. ولذلك يقال : :إن في القرآن هن القواقدها يدل على القامند. 

بل ثبت بالادلة أن الناس في عهد النبي ية يستعملون المعاطاة وسيلة 
للتعبير عن الرضا بالعقدء وهذا أمرٌ معهودٌ في ذلك العصرء وفي كل عصر 


0 
و مصر 


١‏ - أن المعاطاة في معنى ما نهى عنه الرسول الله ب من بيع المنابذة 
وال 

(١١)روى‏ البخاري E‏ اض الزناد» عن الأعرج. عن 
ا هريرة طن أن النبى عله ا , «نهى عن الملامسة والمنابذة» وبسيسع 
الحصاة)”” . 


سنه قال : انهى رسول الله يلك عن ب ا ون 


9 بتكل : E OF‏ فين 
69 اده تات البيوع ey‏ والمنابذة. وصحيح مسلم ب كتانِن 
البيوع : باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة (١١١٠ء‏ 01۲{ 


)€( صحيح مسلم في کات البيوع : باب بطلان بيع الحصاة .)١١7(‏ 


الباب. الناني: حكم الوصية؛ وصيغتها 


والجامع بين هذه البيوع لتحا طاة le‏ ور روكذ الووصية". 

ونوقش هذا الدليل: بعدم التسليم بالقياس ؛ لآنه قياس مع الفارق . 

فبيع الملامسة هو: وقوع العقد باللمس . 

والمنابذة: وقوع العقد بنبذ الثوب ونحوه إلى المشتري . 

وكذلك بيع الحصاة هو: أن يضع عليه حصاة. 

e‏ عندهم موجبة لوقوع عقد البيع» آنا العا ظاة فلبنيكت 

عقن الین والمنابذة والحصاة؛ لأن العقد معلق في هذه البيوع على 

لا ولا تعلق للّمس والتّبذ ووضع الحصاة بعقد البيع» فليست هذه 
الأفعال من موجبات العقد ولا من أحكامه. أما المعاطاة فهي تسليم وتم 
وتسليم المبيع والثمن من حقوق البيع وأحكامه”"'» وكذا التصرف في الوصية 
يدل على القبول وتمام العقد. ) 

أنَّ في المعاطاة نقلاً للملك من غير لفظ دال عليه a‏ 
البيع» والبيع اسم للإيجاب والقبول» وليس مجرد فعل بتسليم وتسلم؛ إذ 
لملم أن جح ويقول: قد ندمت» وما بعته؛ إذ لم يصدر مني إلا مجرد 
علبي ولاف ان م وكذلك التصرف في الوصية. 

ونوقش هذا الدليل : N GE Ea‏ فاي اليه فن 
اللّعْةٍ اس للإيجاب والقبول» وإنما هو ار ا 
المبادلة بالمعاطاة هي : الأخذ والإعطاءء أما التلفظ بالإيجاب والقبول فهو 
مجرد دليل على الرضا بالمبادلة الفعلية. ونصوص الشرع دالة على هذاء فمن 


0" :ر أحكام القرآن للجصاص ”/ .17١‏ 
(۲) المرجع الباق 1 

(۳) إحياء علوم الدين للغزالي ٠٤/۲‏ . 

.)۸۷/١( المصباح المنير‎ )٤( 
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ذلك قول الله سبحانه وتعالی: لل ن تورك رة عن راض سک 
والتجارة عبارة عن جعل الشيء للغير ببدل» وهو تفسير التعاطي”. 
وقال سبحانه وتعالى : وكيك لذن شرا السلا لدف كما فَمَا رت رنه 
وما کاو مسر اطلق چ اسم التجارة على تبادل ليس فيه قول البيع . 
وقال سبحانه وتعالى : ل له ری ورك الْمُؤير اش سم اموم پاک 
a‏ فقد سمى يله مبادلة الجنة بالقتال في سبيل اله تعالى 
اا وا لقوله تعالى في آخر الآية : #لفاسشروا ب یکم الى بيعم بد . 
وإن لم يوجد لفظ البيع””. 

د أن العقود أنواع متباينة كالبيع والإجارةء والرهن» والهبة» والصدقة 
على عوض» والوصيةء والصلح بالمال» ولكل منها ماهية تخصه» والرضا 
المقترن بالمعاوضة جنس شامل لجميع تلك الصورء فلابد في معرفة كونه بيعاً 
من هبة أو هبة من صدقة» أو رهناً من إجارةء أو وضية».ونحو ذلك من بيان 
كل منها باسم يخصه» وليس إلا القول المترجم عما في النفسء وإلا كان 
رجوعاً بالبيان إلى غير ما جعل الله أمره إل“ . 


ويناقش هذا الاسة نل : أن ال بين العقود يكون باللفظ › وبالقرائن 
والظروف المحيطة بها » وبالعرف الغالب. 


فإذا ركب شخص سيارة أجرة. ودفع لصاححمها الثمن بعد وصوله مفصذده 


07 تفن اليه ةلا هن رالا 
(۲) ينظر: صيغ العقود .)005/1١(‏ 
(9) من الاية ١5‏ من سورة البقرة. 
© ھن الاي ا من سورة التوية: 
60 بدائع الصنائع ATE‏ 

. ٤۲۸ - ٤۲۷ /۳ الروض النضير‎ 0 


الباب الناني: حكم الوصيةء وصيغتها 


ولم يحدث بينهما كلام فالعقد إجارة» وإذا ذا أعطى شخص صديقاً له ليلة 
بعري تلا رساك E‏ وإذا دفع رجل إلى بائع الخبز ريالاً 
وأعطاه به خبزاً فالعقد بيع » وإذا أوصى له بكتاب ثم وقفه الموصى له كان 
ذلك قبولاً للوصيةء وهكذا. 

فالعرف والقرائن والظروف تعين على فهم المقصود بوضوح دون لبس أو 
غموض . ظ 
الترجيح: 

الراجح - والله أعلم بالصواب رجحان القول الأول» وهو صحة قبول 
الوصية عن طريق المعاطاة؛ قو ة أدلة هذا القول» وضعف دليل القول 
الآخر؛ حيث لم تسلم من المناقشة والنقد. 

ولأنَّ الألفاظ لم تقصد لذواتهاء وإنما هي أدلة يستدل بها على مراد 
الكل ٠‏ فإذا ظهر مراده ووضح بأي طريق كان عمل بمقتضاه. سوا كان 
ناقتا وه أو كتانة أو إيماء أو دلالة عقلية» أو قرينة حالية» أو عادة مطردة 
اا 

ولأنَّ القائلين بعدم صحة العقد عن طريق المعاطاة - كما هو المشهور 
عن الشافعية ‏ لهم استثناءات فاستثنوا الهدية» وصدفة التطوع مما يذل عل 
عدم انضباط قولهم . 
المسألة الثالثة: موت الموصى له: 

اخعلف العلماء رمي اومان د في هرات المتوطى له ميرت 
الموصي هل يعتبر قبولاً أو لا؟ على قولين: 

القول الأول: أنه لا يعتبر قبولاً . 


. ۲۱۸/١ ينظر: إعلام الموقعين‎ )١( 
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وهو قول جمهور أهل العله”" . 
القول الثاني : أنةريعتير ولا 
وهو قول الحنفية". 
قال في الدر المختار: «والمراد بالقبول ما يعم الصريح والدلالة نان 
ی يوت العوصي لا نيوك كما مسجو کی كارن 
الموصى به ملكا جديداً للموصى له» كما في الهبة فيلزمه». 
الأدلة: 


دليل القول الأول. 

أن القبول عمل إيجابي يعبر عن رضا الموصى لهء فإذا لم يصر منه 
al ELE‏ خاصة وأن السكوت يدل على عدم 
الرضا عند كثير من الفقهاء والأصوليين» كما أنه قد يموت قبل علمه 
٠‏ وصية؛ فلا يمكن القول بأن سكوته دليل على رضاه في هذه الحالة. 

أدلة القول الثاني: 

١‏ - أن الوصية من جانب الموصي قد تمت بموته تماماًء لا يلحقه 
الفسخ من جهته» وإنما توقفت لحق الموصى له» فإذا مات دخلت في ملكه 
كما في البيع المشروط فيه الخيار للمشتري إذا مات قبل الإجازة. 

ونوقش هذا الاستدلال: : بأن الوصية عقد يفتقر إلى قبول المتملك: > فلم 
يلزم قبل القبول كالبيع والهبة. 


(0) المعونة .»١545/”‏ المقدمات ٠۲١/۳‏ الذخيرة ۷/ 55. الحاوي الكبير ۲٥۷/۸‏ 
حلية العلماء 2/5/5 شرح الزركشي 277١/14‏ قواعد ابن رجب ص۳٤۳.‏ 

(۲) الكتاب مع اللباب /٤‏ ۰ بدائع الصنائع ۷/ ۲ الهداية ٥۸٩١ /٤‏ . 

(۳) الدر المختار ٤١١/١‏ . 

62 الهداية /٤‏ 586» رد المحتار .47١/4‏ 


الباب الثاني: حكم الوصية؛ وصيغتها 


؟ _ أن أحد الركنين من جانب الموصى له وهو القبول لا يشترط لعينه؛ 
بل لوقوع اليأس عن الردء وقد حصل ذلك بموت الموصى له" . 

وقش هذا الاستدلال: بأن الموصى له إذا لم يملك إلا بالقبول» وهو 
أصلء فوارثه أولى أن لا يملك بغير قبول وهو فرع . 

۳ أن القبول لما تعذر ممن له حق القبول سقط اعتباره لمكان العذرء 
كما لو كانت الوصية ا 

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه لا يسلم سقوط اعتبار القبول لمكان العذر 
کالبیع› وسائر العقودء ولا يصح القياس على الا ا 
لا يشترط القبول لصحة الوصية لغير معين بخلاف الوصية للمعين» فإن القبول 
ا | 
الترجيح: 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الأول؛ لقوة أدلته» وضعف أدلة القول 
الآخر بما ورد عليها من المناقشة . 
المسألة الرابعة: وقت القبول: 

إذا أوصى شخص لآخر فلا اعتبار لقبوله ولا رده إلا بعد موت الموصي 
باتفاق الأكمة» وعلى هذا لو قبل في حياة الموصي لم يعتبر قبوله. وكذا لو 
ردها . 

قال الكساني : «فوقت القبول ما بعد موت الموصي» ولا حكم للقبول 


(۳) 


والرة قبل فر خن لورد قبل ارت الم ول ببعدة صخ البو" 


T/۷ بدائع الصنائع‎ )١( 


(۲) شرح الزركفى ۸٩/5‏ : 
(۳) بدائع الصنائع 1/۷" 
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رفاك اتن وكيك چ على آنه[ ي لر می :لله لذ ب مرك 
الف 

وقال الشافعي : «ولا يكون قبول ولا رد في وصية حياة الموصى» فلو 
قبل الموصى له قبل موت الموصى كان له الرد إذا مات» ولو رد في حياة 
الموصى كان له أن يقبل إذا مات ويجبر الورثة على ذلك؛ لأن تلك الوصية 
لم تجب إلا بعد موت الموصى)”" . 

قال المقدسي: «الثاني أن العطية يعتبر قبولها وردها حين وجودها كعطة 
الصحيح › والوصية لا يعتبر قبولها وردها إلا بعد موت الموصي»” '". 

ودليل ذلك: أن الوصية إيجاب الملك بعد الموت» والقبول أو الرد 
يعتبر» كذا الإيجاب؛ لأنه جواب» والجواب لا يكون إلا بعد تقدم السؤال. 

ونظيره إذا قال لامرأته: إذا جاء غد فأنت طالق على ألف درهم؛ أنه 
إنما يعتبر القبول أو الرد إذا جاء غد كذا هذاء فإذا كان التصرف يقع إيجاباً 
بعد الموت يعتبر القبول بعده؟. ظ 
المسألة الخامسة: اتصال القبول بالإيجاب: 

تقدم قريباً حكم القبول» واشتراطه إذا كانت الوصية لمعين . 

ومع اشتراط القبول في عقد الوصية لمعين» إلا أن اتفال ااب 
لا يشترط؛ لان الموصى له لا يثبت له حق إلا بموت الموصي؛ لذا فلا يعتد 
بقبوله ولا رده قبل الموت”" . 


(1) بداية المجتهد ۲/ .۲۷٤‏ 

.٠٠١/٤ الأم‎ )0( 

(۳) العدة شرح العمدة ؟/04. 

62 بدائع الصنائع TY‏ 

)0( ححا عند لجراي ا 


الباب التاني: حكم الوصية؛ وصيغتها 


وبناء على هذا فلا يشترط اتصال القبول بالإيجاب» سواء أكانت الوصية 
لمعين أم لغير معين . 
المسألة السادسة: إرث خيار قبول الوصية: 

إذا أوصى شخص لآخر بوصية» فلا ا ولا رده إلا بموت 
الموصي» كما سبق فإن قبل الموصى له الوصية بعد موت الموصي ملكها؛ 
وإن ردها بطلت» فلو مات الموصى له بعد موت الموصيء وقبل القبول 
والرد» فهل يوردث عنه حق القبول» فيقبل الوارث - إن شاء - ويملك الوصيةء 
أو يردهاء فتبطل كمورثه؟ أو لا يورث عنه حق القبول بل يبطل بموته» فتبطل 
الوصية؟ أو لا تبطل الوصية» بل تلزم وارث الموصى له» وإنما يبطل حق 
القبول والرد؟ وسيأتي بحث هذه المسألة في مبطلات الوصية: وفاة الموصى 
له. ظ 
المسألة السابعة: تجزئة القبول: 

الوصية يجوز فيها تبعيض الصفقة فالموصى له بالخيارء ا 
الوصية كلهاء أو بعضهاء فإذا أوصي لشخص بدار وأرض فله قبول الأرض 
دون الدار» والعكس» وله قبول بعض الدار» أو الأرض ولا كلام للورثة في 
جميع ذلك ؛ لأنه لا ضرر عليهم في قبول البعض» ورد البعض . 

كما أنه إذا أوصي لأكثر من واحد» نام صر للموضى اليف انيقل 
بعضهم وأن يرد البعض الآخر. فإذا قبل بعضهم ورد البعض صحت الوصية 
فى نصيب من قبل» وبطلت في نصيب من ردء را نه 
يحاصصون بها أصحاب الوصاياء Ee‏ 
المسألة الثامنة: رد الوصية: 


ES TTL TAT O 
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والرد كالقبول فى حصوله بالقول: والكتابة والإشارة» والفعل قياساً على 
الويجاب والقبول. فإذا قيل له : هذه وصية فلان» فقال: رددتهاء أو لا حاجة 


لي بهاء أو أنا غني عنهاء اول تليق بی او ىقا أو "كني چوا 
بردها. أو قيل له : : هل تقبلها؟ فأشار برأسه اوه أن لا كان ذلك كله ردا 


للوصية؛ لدلالة ذلك على الرفض والرد. والعبرة ة في العقود بالمعاني 
لا بالألفاظ . 
المسألة التاسعة: فيمن له حق القبول والرد: 

وفيها أمور : 

9 لأول: أن يكون الموصى له رشيداً : 

يتفق الفقهاء القائلون بافتقار الوصية للقبول على وجوب قبول الرشيدة 

ل دود سواه 0 وإن شاء رد ولو 
كان مفلساً ولا حق لغرمائه في جبره على القبولء لقضا لقضاء دينه ؛ لآ ال 
لا يجبر على التكسب لوفاء دينه؛ لقوله تعالى : : #وإن کات ذو عرو مَنَظِرَةُ إل 
ےج ر م 00 
مسر 

الأمر الثاني: أن يكون الموصى له غير جائز التصرف. 

لا يُشترظ كون الموصى له جائز التصرفء فتصح الوصية للصبى؛ 
والمجنون» والمغمى عليه» والنائم» والسفيه باتفاق الفقهاء0©. ` 


N O‏ ناسو ال 

/5( بدائع الصنائع (۷ ۷ حاشية ابن عابدين (107/5), شرح الخرشي‎ EE 
ء)۱۸٤‎ /٤( روضة الطالبين‎ .)٠٠١ /۸( ۲؛ء) الشرح الصغير (۳/ ٤۳۸)ء فتح العزيز‎ 
.)356 /5( المبدع‎ .)۲٠۳ /۸( المغني‎ 
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والدليل على ذلك: عموم EEE‏ 

لكن اختلف العلماء رحمهم الله فيما يتعلق بصحة قبول هؤلاء للوصية : 

وتحت هذا فروع : 

الفرع الأول: قبول المجنون للوصية : 

لا يصح قبول المجنون للوصية باتفاق ااا ا و 

والدليل على ذلك : 

١‏ ما سيأتي من الأدلة على عدم صحة وصية ال ي 

؟" ‏ وأما کون وليه يقبل عنه: فلأن وليه يتصرف عنه بما فيه مصلحته؛ 
لقوله تعالى: ولا ووا لصمهَآه آمو کک لق جم آله کک ق وَأررُفُوهمْ فبا ا شوشم وفولوا 
كر کوک شو . 

الفرع الثاني : قبول المعتوه للوصية : 

تقدم أن المعتوه ينقسم إلى حالتين : 

الحال الأولى : معتوه لا إدراك معه. 

فهذا حكمه حكم المجنون”*2» وتقدم عدم صحة قبول المجنون» وإنما 
لد | 

الحال الثانية: معتوه معه إدراك» وهذا حكمه حكم الصبي ا 
ويأتى صحة قبول الصبي المميز للوصية . 


)١(‏ ينظر: التمهيد. 

(۲) ينظر: شروط صحة الوصية / شرط كون الموصي جائز التبرع . 
(۳) ينظر: شروط صحة الوصية / شرط كون الموصي جائز التبرع. 
00 من الآية ه من سورة الماع . 

(0) ينظر: شروط صحة الوصية / شرط كون الموصي جائز التبرع . 
() المسألة السابقة. 
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الفرع الثالث : قبول النائم» والمغمى عليه : 

النائم والمغمى عليه لا نصح وصيته بالإجماع. كما شنا 

وعليه فيقبل عنه وليه؛ لما تقدم من أن ولي المجنون يقبل عنهء ونقدم 
دا 

الفرع الرابع : قبول الصبي للوصية: 

ف غين ال فلا يصح قبوله للوصية؛ لما سيأتي من عدم 
اعفان فول 
وتقدم بيان شروط الإيجاب والقبول. 

وأما قبول الوصية من الصبى الممينء فقد اختلف الفقهاء فى صحة قبول 
الصبي المميز للوصية على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: صحة قبول الصبي المميز للوصية . 

GR RET‏ وهو مقتضى مذهب المالكية» ورواية عن الإمام 
أحمد» اختارها الموفق ابن قدامة© . 

القول الثاني: أن قبول الصبي المميز للوصية صحيح موقوف على إجازة 
الولي. ظ 


)01( ينظر: اشتراط العقل لصحة الوصية / شرط كون الموصي جائز التبرع . 

0 ينظر: المبحث الأول من هذا الفصل . 

)۳( ينظر: شرط كون الموصي جائز التبرع . 

)٤(‏ كشف الأسرار ٤۱۹ /٤(‏ ۔۲۰٤)ء‏ بدائع الصنائع (۱۷/۷). الدر المختار مع حاشية 
ابن عابدين /١(‏ ۱۷۳). جامع أحكام الصغار (۳/ ۱۸۹ ۔ ۱۸۷).۔ 

. (“٦٥ /٥( ينظر: المغني )۸/ ۲۳). الإنصاف (۷/ ١۱۲)ء المبدع‎ )٥( 


الباب الناني: حكم الوصية: وصيغتها 


وقالوا: يتعين على الولي إجازة تصرف الصبي المميز في هذه اا 

وهو الصحيح من مذهب الحنابلة”". 

القول الثالث: عدم صحة قبول الصبي المميز للوصية. 

Ua 
الأدلة:‎ 

دليل القول الأول: 

استدل القائلون بصحة وصية الصبي المميز: 

أن الصبي المميز من أهل التصرف في الجملة» وما يصدره من عقود 
نافعة يعد محض مصلحة» ولا ضرر فيه فيصح من غير إذن وليه قياساً على 
کت المباحات كالاحتطاب والاصطياد ونحوهما . 

دليل القول الثاني: 

استدل القائلون بوقف قبول الصبي المميز للوصية على إجازة الولي : أن 
إصدارٌ الصيغ من التصرفات» والصبي المميز ليس لديه أهلية تصرف فتبقى 
تصرفاته موقوفة على إجازة وليه . 

ويناقش هذا: بعدم التسليم به» فالصبي المميز من أهل التصرف. 
ولا يحتاج إلى إذن وليه فيما تمحضت فيه مصلحته ؛ لأن الولى ما وضع إلا 
لمصلحة الصبي . 


)١(‏ الشرح الكبير (۳/ 7945)» الخرشي على مختصر خليل (517/5)» الشرح الصغير (؟/ 
(Af‏ . 

.)٠١١ /۷( الإنصاف‎ 017 211/2 aS 68 

(۳) مغني المحتاج ۷/۲ . 

(5) المغني لابن اول الى 01 

."07/: كشاف القناع‎ )٥( 
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أدلة القول الثالث: 


استدل القائلون بعدم صحة قبول الصبي المميز للوصية بدليل : 

| حديث عائشة وا : رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى 
يبلغ . .»'. 

رقو الو له - وجه الاستدلال من هذا الحديث: أن مقتضى 
الحديث إسقاط أقواله وأفعاله. 

؟ - أن الصبي المميز غير مكلف. فلا يصح قبوله للوصية مطلقاً 
الول وغ ال ظ 

ويناقش هذا الدليل: بأنه قياس مع الفارق» فالصبي المميز عنده أهلية 
أداء قاصرة, فلا يقاس على المجنون وغير المميز؛ لأنهما ليس لديهما أهلية 
أداء البتة . ) 
الترجيح: 

الراجح ‏ والله أعلم - صحة قبول الصبي المميز للوصية؛ لقوة دليلهء 
وضعف دليل المخالف بمناقشة . 

الفرع الخامس : قبول السفيه للوصية : 

اختلف العلماء رحمهم في حكم قبول السفيه للوصية على أقوال : 

القول الأول: صحة قبول السفيه للوصية. 


. سيأتي تخريجه قريباً‎ 6١( 

(۲( المجموع 151/4 . 

(۳) فتح العزيز ٠١١/۸‏ . 

9 كشنتة الأسيزان :1/2 4) وهنا بعدهاء التوضيح مع شرحه التلويح (؟/154١),‏ 
المستصفى .)87/١(‏ 


الباب الناني: حكم الوصية» وصيغتها 


وهذا مذهب الحنفئة”2» وهو مقتضى مذهب المالكية» والأصح عند 
ا وو ا ا 

القول الثاني : عدم صحة قبول السفيه للوصية . 

E O RT 

القول الثالث: صحة قبول السفيه للوصية إذا أذن له الولي . 

Oe 
الأدلة:‎ 

دليل القول الأول: 

استدل القائلون بصحة قبول السفيه: 

بأن تصحيح قبول السفيه للوصية نفع محض ليس فيه تفويت مال» بل 
E‏ ل 

دليل القول الثاني: 

يمكن أن يستدل للقائلين بعدم صحة قبول السفيه للوصية : 


(۱) بدائع الصنائع (۷/ »)۱۷١‏ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين »)١587/57(‏ وقد جاء 
في الدر ما نصه: «فيكون في أحكامه (أي : السفيه) كصغير) . 
ومذهب الحنفية في الصغير المميز صحة قبوله للوصية. 
ينظر: شرط كون الموصي جائز التبرع . 

(۲) الحاوي (105/9)» المنثور (۲/٤٠۲-١٠۲)ء‏ روضة الطالبين (184/4)) مغني 
المحتاج (1/5/ا١).‏ 

(۳) الإنصاف (559/5)» وانظر: المحرر .)751//١(‏ 

05 الفشون (/ 0)١٤‏ مغني المحتاج ›)۱۷١/۲(‏ حاشية الجمل .)٤۳/۳(‏ 

(ه) الإنصاف (5059/5)., المحرر .)۳٤١۷/١(‏ 

(5) كشاف القناع (۳/ 0۱). 

)۷( مغني المحتاج .)۱۷١/۲(‏ 


بأن السفيه محجور عليه» والحجر يقتضي المنع من جميع التصرفات» 
ومنها العقود النافعة لهء» كقبول الوصية. 

ويناقش هذا الدليل: بأن الغاية من الحجر على السفيه حفظ ماله» وعدم 
تضييعه» وليس في تصحيح عقوهه النافعة له نفعاً محضاً - كقبول الوصية 
والهبة ونحوهما ‏ ضرر عليه وتضييع لماله» بل فيه تحصيله» فكان من مصلحة 
السفيه تصحيح قبوله لها . 

دليل القول الثالث: 

استدل القائلون بصحة قبول السفيه للوصية إذا أذن له الولي : 

بقياس السفيه على الصبي المميز» فإذا صح تصرف المميز بإذن وليه 
فلأن يصح تصرف السفيه بإذن وليه أول 0" , 
الترجيح: ظ 

ترجح لي - والله أعلم ‏ القول بصحة قبول السفيه للوصية من غير توقف 
على إذن الولي؛ لأن الشارع إنما حجر على السفيه لمصلحتهء فإذا تحققت 
مصلحته في عقد نافع له» كقبول الوصية والهبة ونحوهما لم يُتردد في تصحبح 
صيغته ونفاذ عقده من غير اشتراط إذن الولي» وهل وضع الولي إلا لمصلحة 
السفيه؟ والمصلحة متحققة هنا . 

فإن كان مهملا فله القبول عند المالكية بالأحرى» وإذا سلمه الورثة 
الوصيةء فاستهلكها فلا ضمان عليهمء كما قال اللخمي؛ لأنهم فعلوا 
ا أوصى يه« لبيك هوف المرلى ع ن ار ر وا 
يعلم أن الموصي قصد دفعها للمحجور» توسعة عليه فتعطى له" . 


() الممتع في شرح المقنع .٠١/۳‏ 


. ٩۹۱/۷ الذخيرة‎ )۲( 


البأاب الثاني: حكم الوصية: وصيغتها 


الأمر الثالث: الجنين الموصى له: 

اختلف في الجنين الموصى له من يقبل عنه؟ للعلماء في ذلك قولان: 

القول الأول: يقبل عنه وليه بعد ولادته» ولا يعتد بقبوله قبل ولادته . 

وبداقال أكئر اهل الدل ”1 

وحجته: أنه لا يستحق الوصية إلا بعد ولادته حيأء فالقبول قبل 
اعسات ا ظ 

الول ااي لا حاجة لمن يقبل عنه» والوصية تدخل في ملكه بمجرد 
موت الموصي› Nu,‏ 

ومنشاً الخلاف: اختلاف الفقهاء في الولاية على الجنين» فمذهب 
الجمهور أنه تجوز الوصاية عليه. 

وقال الحنفية: لا يولى عليه؛ لعدم حاجته إلى مادا جا ف 

الأمر الرابع: الموصى له غير المعين: 

باتفاق الفقهاء: الحنفية› والمالكية» والشافعية» والحنابلة: أن الوصية 
لغير المعين كالفقراء ونحو ذلك تلزم بالموت ولا تحتاج إلى قبول؛ لتعذره 
من الجميع”*'. ولا يتعين واحد منهم. 

الأمر الخامس: الوصية للجهة» كالمسجدء ونحوه: 

فعند جمهور أهل العلم : لا تحتاج الوصية إلى قبول؛ لتعذره منها . 

وقال بعض الشافعية: يقبل المسؤول عنها كناظر المسجدء فإن لم يكن 


)١( ٠‏ ينظر: المصادر السابقة. 

(۲) النوازل الصغرى ۰٤٦٩/۳‏ المعيار ۳٠۲/۹‏ . 

(۳) أحكام الوقف والوصايا في الشريعة الإسلامية ص 1۸ . 

() شرح الزرقاني ۷/٨‏ المغني 5/ .۲٠‏ نهاية المحتاج CNA‏ 
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ا ف بها لست الوصية بوفاة الموصي› ولا حاحة للقبول حينئل؟ 


لاستحالته من الموصى له وعدم و جود من يلوب و 


26 3 
و جره 


)000( نهاية المحتاج 7/ 76, أحكام الوقف والوصايا لفراج ص58 . 


وفيه فصلان: 
الفصل الأول: شروط الموصي . 
الفصل الثاني : شروط الموصى له. 


المبحث الثامن: الشروط الثامن : انتفاء قصد الإضرار بالوصية من 
الموصي . 


المبحث التاسع : الط التاسع : اشتراط دذكورة الموصي» و صحته» 
وكونه ا للموصى له . 


المبيحث الأول 
الشرط الأول: أن يكون الموصي جائز 
التصرف 


وذلك ان يكون الموصي : نالعا عاقلا 0 رشيداً . 


وفيه مسائل: 
المسألة الأول: وصية الصبي غير المميز"' : 

إذا وصى الصبي غير المميز فوصيته غير معتبرة» لا يترتب عليها إلزام 
ولا التزام. 


)١(‏ التمييز: مأخوذ من ميته من باب باع» وهو عزل الشيء وفصله عن غيره. 
فمن العلماء: من حده بالسن» وهو من بلغ سبع سنوات . 
ومن العلماء: من حده بالحال» هو من فهم الخطاب» ورد الجواب. 
وقيل : من يعرف مضاره» ومنافعه. 
وقيل هو: الذي لا يفهم البيع والشراء. يعني من لا يعرف أن البيع سالب للملكيةء 
وال اء عالت لها 
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وهذا محل اتفاق بين الفقهاء0"' . 

وقد حكى الاتفاق على ذلك الباجي" وخالف في ذلك إلياس بن 
ا فأجازها إذا وافقت الحق”” . 

ويدل لهذا الأدلة الآتية: 

0 REE من طبن لك ڪن مو‎ Ed 

وجه الدلالة: انتقال الملك بالوصية متوقف على الرضا المعتبر» وهو 

E‏ الع 

۲ - قوله تعالى : «إولا نونوا ستيه آمو گي . 

قال الطبري ك : «والصواب من القول في تأويل ذلك عندنا أن الله جل 


= ينظر: مجلة الأحكام العدلية مادة (441), حاشية ابن عابدين 257١/0‏ جواهر 
الإكليل 2.57/١‏ المصباح المنير ۲/ ٥۸۷‏ وينظر: صيغ العقود .)٥٠٤/١(‏ 

)01 ينظر: بدائع الصنائع (۷/ )١۷١‏ فقد جاء فيه: «أما المجنون فلا تصح منه التصرفات 
القولية كلهاء فلا يجوز طلاقه وعتاقه وكتابته وإقراره» ولا ينعقد بيعه وشراؤه حتى 
لا تلحقه الإجازة. د الهبة والصدقة والوصية» وكذا الصبي الذي 
لا يعقل «وينظر أيضاً : الفتاوى الهندية (5/ 55). والجواهر الثمينة (۲/ ۳۲۸)ء 
ومختصر خليل ص۱۸۸ 544+ ومواهب الجليل (541/4): وشرح أبي الحسن 
لرسالة ابن أبي زيد(؟51/5١١).‏ والحاوي ,)3"0١/٠١(‏ والمنثور للزركشي /١(‏ 
7 وكشاف القناع »)٤٥۸/۳١(‏ وقد جاء فيه: «والمجنون والطفل دون 
التمييز لاا يصح تصرفهما بإذن ولا غيره؛ لعدم الاعتداد بقولهما». 

. ١6١5/5 المنتقى‎ )۲( 

aN 2( 

© حفن الانة امهو اكات 

(5) ينظر: جواهر الإكليل (؟/ ؟)» كشاف القناع (۳/ .)١6١‏ 

(5) “من الا ام ور 


و 
الباب الالث: الموصى» والموصى له ا 


6 و‎ f 


ثناؤه عم بقوله : ولا تَونوا السَّفَها ا لہا اموک فلم يخص سفيهاً دون سفيه فغير 
جائز لأحد أن يؤني ال ف يرا كان أو رجلا ا 

(11) ۳ - ما رواه الإمام أحمد من طريق حماد بن سلمة» عن حماد. 
عن إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة ونا أن انب مي قال : «رفع القلم عن 
ثلاثة : عن النائم حتى د يستيقظ › وعن أ لصغي حتى يكبرء وعن ا لمحنون حتى 
ا 

٤‏ أن الصبى فى أول أحواله عديم التمييزء فكان كالمجنون بل أدنى 


(۱) جامع البيان (۳/ .)۲٤۷‏ 

(۲( د ال اا ا والدارمي ١(‏ ۰ )) عن عفان» 
وأحمد )٠١١/5(‏ عن حسن بن موسى »ء وعفان» وروح › 
و بو داود في الحدود : باب في المجنون يسرق (۳۹۸)› وا بن ماجه في الطلاق :بات 
طلاق المعتوه (۲۰۲۱) من طريق يزيد بن هارون» 
والنسائي في الطلاق : باب من لا يقع طلاقه (151/5)غ وابن ماجه .)5١5١(‏ وابن 
الجارود في المنتقى )١54(‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدي ؛ 


وأبو يعلى (3"55/0). ومن طريقه ان حال (؟55١).,‏ من بق شيباك بن فروخ»ء 
والحاكم (59/7): ومن طريقه البيهقي (5/ 84) من طريق أبي الوليد الطيالسي وموسى 
ابن إسماعيل » 


ثمانيتهم (حسن بن موسىء» وعفان» وروح» ويزيد بن هارون» وعبد الرحمن بن 
مهدي » وَأبق:الوليك الطيالسى» وموسی بن إسماعيل) عن حماد بن سلمة»› به . 

الحكم على الحديث: الحديث صخحه جمعٌ من أهل العلم کا خزيمة» وابن 
حبان» والحاكم» والذهبي»؛ وابن : دفيق العيد. 

وقال الترمذي : «سألت محمداً عن هذا الحدر نث؟ فقال : e‏ 
فسألته : روى هذا الحديث غير حماد؟ قال : ا أعلمه» . 

ال الال اد أن اا فى عدون و رجا ات 

وله شواهد منها: حديث علي وأبى قتادة. وأبى هريرة» وابن عباس › وشداد بن 
أوس» وثوبان ون . 
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حال منه؛ لأنه قد يكون للمجنون تمييز وإن لم يكن له عقل» والصبي غير 
الم غي ال 
ه - أن الصبي غير المميز لا تحصل المصلحة بتصرفه؛ لعدم تمييزه 
ومعرفته57 » وتصحيح عقوده التي يصدرها وسيلة لضياع حقوقه وأمواله. 
المسألة الثانية: وصية الصبي المميز: 
وفيها أمور: 
الأمر الأول: حكم وصيته: 
اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم وصية المميز على قولين : 
القول الأول : صحة وصية الصبي المميز إذا وافقت وجه الصواب. 
وهذا مذهب المالكية' '' وقول عند الشافعية“ رجحه جمع منهم: كد 
وده قال عمر بن عبد العزيز» والزهري. وعطاء. وشريح. والشعبي. 
2 
والنخعي 
القول الثانى : عدم صحة وصية الصيى المميز . 


3 بطر کف الاسيزان :؟ /ج/ 2 

0( ينظر: المغني ۳٤۷ /١‏ الشرح الكبير .٠٠۷/۲‏ 

)۳( ينظر: التاج والإكليل 74/57”, مواهب الجليل 7557/5 ۳٠١‏ عقد الجواهر الثمينة 
٠ء‏ شرح أبي الحسن مع حاشية العدوي ٠٠/۲‏ الفواكه الدواني 2188/5 
المدونة ۲۹۰۵/۲٤‏ . 

(5): :ينظ : جل ء47 مغني المحتاج نيانة المحتاج 45 . إعانة 
الطالبية 7/2 

60 ينظر: مسائل صالح VERS‏ مسائل عبد الله / ۱۱۷١‏ الشرح إل 010/۳ 
الفروع 108/5. الإنصاف 01+ مصنف ابن أبي شيبة »77١/1‏ مصتف 


عبد الرزاق 28١7/9‏ سنن سعيد بن منصور . 


1 
A 5 5 ١ 


وتو مذهب الحنفية"» وقول الشافعية"“ وهو الصحيح من مذهبهم. 
ورواية عند الحنابلة» وبه قال الظاهرية» ومجاهد» الخ افص 

الآدلة : 

أدلة القول الأول: (الصحة): 


استدل القائلون بصحة وصية الصبي المميز إذا وافقت وجه الحق بالأدلة 


١‏ عموم الأدلة الدالة على الحث على فعل الخير. والوصية من فعل 
ال ا «وانصلوا آلر ی وقوله: #استبقوا الْحَررْتَ کي 


5 رس ر سے قلا 0 
وقوله : «أمن بعد وة توص يبا أو دن 


ونوقش هذا الاستدلال: بأن من لم يبلغ غير مخاطب بشيء من الشرائع 
لا بفرض ولا بتحريم ولا بنذب »6 ولا داخل في هذا الخطاب» لكن الله تعالى 
e‏ را ا 


)١(‏ المبسوط .4١/58‏ الهداية 575/4». جامع أحكام الصغار 6 مختصر اختلاف 
العلماء T/5‏ 


4 مغني المحتاج 355 نهاية المحتاج 00 إعانة الطالبين 000 
(0) الشرح الكبير #/ ه١ه 2.0١5‏ الفروع 9614 الإنصاف 1/۷ . 
(8): .المع 177/5 
(ه) من الآية ۷۷ من سورة الحج. 
() من الآية ١54‏ من سورة البقرة. 
(۷) من الآية ١١‏ من سورة النساء. 
(۸) المحلى لابن حزم ۳۳۱/۹ . 
(9) المحلى .77١7/9‏ 


5 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا 0 


الأصوليين أنه مخاطب على جهه الندب في لاقرات والكراهة في 
المنهيات» والجواز في المباحات“ 

فقل خاطب | لله الصغار في أنه الاستئذان بالمندوب والمباح. فقال 
ap‏ «يكتأيها الذي اموا لس ]أي ملك تدكا وَل يوا اذم م كد 
من قل صَلؤو الجر وحن تَصَعونٌ ایک ن اشر و ومن بعد صبلوة السا ت عَورت 
کے بز ولا عليه 0 5 فهذا أمر للذين لم يبلغوا الحلم 
بعاد بي الأوقات الثلاثة على جهه الندب» وإباحة تركه في غيرها. 
ا كان يحلمه : 


r 5-37 


)١١(‏ فروى البخاري من طريق ثابت» عن أنس ضيه قال: «كان غلاء 
يهودي يخدم النبي وو فمرضء فأتاه النبي يي يعوده» فقعد عند رأسهء 
فقال له: «أسلم». فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له : أطع أب القاسم ل 
فأسلم» فخرج النبي ية وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه من النار»9” . 

ظ ۳ وروى البخاري ومسلم من طريق وهب بن كيسان أنه سمع عمر 
ابن أبي سلمة ڪي يقول : : كنت غلاماً في حجر رسول الله يِه وكانت يدي 
تطيش في الصحفة. > فقال لي رسول الله َلك : «يا غلام» سم الله وكل 
بيمينك» وكل مما يليك» فما زالت تلك طعمتي بعر 


TET)‏ رواه مسلم من طريق كريب مولى 0 عباس . عن ابن 


)۱( الفروق ٠١٠/۳‏ مراقي السعود .۲٤/۱‏ 

92 من :الآية 0۸ من سنورة الرر: 

() صحيح البخاري - كتاب الجنائز : باب إذا أسلم الصبي .)٠١١١(‏ 

)0 صحيح البخاري في الأطعمة : باب التسمية على الطعام والأكل باليمين (١۳۷٥)ء‏ 
ومسلم في الأشربة : باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما (0884). 


بص يدر 3 
الباب الثالث: الموصى» والموصى لكل کک 
2 ی 


عباس ا“ عن النبى بيه لقى ركبا بالروحاء» فقال: «من القوم؟) قالوا: 
المسلمون» فقالوا: من أنت؟ قال: «رسول الله»» فرفعت إليه افا 
فقالت: ألهذا حج؟ قال: «نعم» ولك أج)”' . 


"01١/0‏ ما رواه أبو داود من طريق سوار أبي جه قال اواو 
وهو سوار بن ذاود أبو حمزة المزني الصيرفي عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده» قال: قال رسول الله ية : «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 
سبع سنين» واضربوهم عليهاء وهم أبناء عشرء وفرقوا بينهم في 
المضاجع»"'. 


.)۳۳١۷( صحيح مسلم في الحج : باب صحة حج الصبي وأجر من حج عنه‎ )١( 
سيتن أبن داود في الصلاة : باب متى يؤمر الصبي بالصلاة (5965)» ومن طريقه البغوي‎ .)9( 
من طريق إسماعيل بن علية›‎ )٥٠٠٠٠( 
٠ عن وكيع‎ 14١/7 وأحمد في المسند‎ 
))60١60( وابن أبي شيبة ۳۷/۱ وأبو داود (545)» ومن طريقه البغوي‎ 
من طريق وك ؛‎ 11/٠١ وأبو نعيم في الحلية‎ 2194/١ والدولابي في الكنى‎ 
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير 6 عن قرة بن حبيب»‎ 
ومن طريقه البيهقي في السنن ۲ من طريق النضر بن‎ ٠/١ والدارقطني‎ 
» شميل‎ 
والبيهقي في السنن ۲/۲ والخطيب في‎ ۰۱۹۷/١ والحاكم‎ 0770/١ والدارقطني‎ 
تاريخ بغداد 5 والعقيلي في الضعفاء ۲ من طريق عبد الله بن بكر‎ 
السهمى»‎ 
والعقيلي في الضعفاء ۷/۲ من طريق المنهال بن بحر أبي سلمة»‎ 
كلهم (إسماعيل» وكيع» وقرة» والنضرء وعبد الله» والمنهال) عن سوار بن داود به‎ 
ا ا عدف ۹/۴ و ريه انيت في االو 101 امن طريق الخيل‎ 
ابن مرة عن الليث بن أبي سليم» عن عمرو بن شعيب» به.‎ 
وقد لين ابن عدي الخليل بن مرة.‎ 
: الحكم على الحديث‎ 


)5( الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج‎ E 


وجه الدلالة: دل هذان الحديثان على صحة الصلاة والحج من الصبي › 
وهي من أركان الإسلام فكذلك الوصية ؛ إذ الصحة تقتضي الخطاب؛ لأنها 
موافقة للإذن الشرعي في الإقدام على الفعل كما يقول الأصوليون'. 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن قياس الوصية بالمال على الصدقة بالمال في 
الحياة من الصغير أولى من قياس الوصية على الصلاة» والصيام» والحج. 

ثم إن حث من لم يبلغ على الصلاة والصيام لا يعني إطلاقه على التقرب 
بالمال والصدقة Eg GNIS‏ 

٩‏ ؛ - ما رواه مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم» عن أبيه أن 
عمرو بن سليم الزرقي أنه أخبره أنه قيل لعمر بن الخطاب : : إن ها هنا غلاماً 
يفاعاً لم يحتلم من غسان ووارثه بالشام: وهو ذو مال» ولیس له هاهنا إلا 
ابنة عم له. قال عمر بن الخطاب: فليوص لها. قال: فأوصى لها بمال يقال 
له : بئر جشم . 

قال عمرو بن سليم: فبيع ذلك المال بثلاثين ألف درهم» وابنة عمه التي 
أوصى لها هي أم عمرو بن سليهم»9؟. 


= الحديث صححه الحاكم في المستدرك. والسيوطي في الجامع الضغين» وإستادة 
حسن ع وله شاهد من حديث سبرة بن معبد الجهني وله : عند أحمد ٠ ٠.٤/٣‏ وأبي 
داود» والترمذي› والدارمي» وابن خزيمة» والحاكم» والدارقطني. والبيهقي . 
ومن حديث أبي هريرة ول : : عند العقيلي في الضعفاء 14 0٠‏ وفي إسناده محمد بن 
حسن بن عطية العوفي» وهو ضعيف . 
ومن ديت انس : عند الدارقطني في السنن ١ء‏ وفي إسناده داود بن 
المحبرء وهو متروك . ظ 

)1( المحلى ٠١/١‏ شرح التنقيح للقرافي ص ١79‏ . 

(؟) المحلى لابن حزم 781/9 _ .٣۳۲‏ 

© ليطا 5 كتاب الوصية : باب جواز وصية الصغير والضعيف والمصاب-- 


الباب الثالث: الموصيء والموصى له 1 کا 


ونوقش الاستدلال بهذا الأثر من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن الأثر منقطع؛ لأن عمرو بن سليم الزرقي لم يدرك عمر 
ابن الخطاب طبه قاله البيهقي”. 

وأجيب على هذا الوجه من المناقشة بجوابين : 

e‏ .0 أثبت سماعه من عمر الحافظ أبو جعفر الطحاوي 
كما في مشكل الآثار”» وابن التركماني”"» والبيهقي وإن نفى سماع عمرو 
لعمر إلا أنه في المعرفة والسنن قوى هذا الآثرء قال: «وهذا وإن كان ر 
من جهة أن عمرو بن سليم الزرقي لم يدرك أيام عمر ففيه قوة من حيث إنها 
كانت أم عمروء والغالب أنه أخذه عن أمه التي وقعت الوصيه لها). 


لما يلى : 
ما قاله ابن حبان كله في ثقاته”*“: وقيل: إنه راهق الحلم يوم قتل 
ع bS‏ 


وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه 4//ا17- ۷۸ - كتاب الوصايا : باب وصية الغلام . 
والدارمي في سننه ۲/ ٠٠١‏ كتاب الوصايا : باب الوصية للغلام . 
والبيهقي في سننه 787/8 كتاب الوصايا : باب ما جاء في وصية الصغير. 
وقد احتج الإمام أحمد ينه بهذا الأثرء كما قال الأثرم قيل لأبي عبد الله : «الصغير 
يوصي ولم يحتلم» قال : إذا أصاب الحق وكان ابن ثنتي عشرة سنة فهو جائز» قلت : 
ابن اثني عشرة سنة» قال: نعم» قلت: على حديث عمرو بن سليم عن عمر قال: 
نعم». (مسائل الكوسج ۸“ والقواعد والفوائد الأصولية ص۲۲). 

© ی 

(۲) مشكل الآثار ۲۸۳/۱ . 

)۳( الجوهر النقي مع سنن البيهقي 587/5 . 

. ٠١۷/١ الثقات لابن حبان‎ )٤( 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج ل 


ب - أن هناك أخباراً تدل على سماعه من عمر وَه منها ما رواه أبو 
داود في اوت والطحاوي في مشكل الاتار م طريق الليث وهو ابن 
سعد عن يحيى بن سعيد» عن النعمان بن مرة الزرقي: «أنه رأى عمر بن 
الات ليا جخ بويد أرقي له في الحرة فتبعته فتماشيناء فلقي علي بن أبي 
طالب يحمل عيداناً من عنب . ...2 وهذا إسناد صحيح . 


الہ لبيهقى وقال: إنه لم يدرك عمر . 


() روى عبد الرزاق من طريق أبي بكر بن حزم» أن عمرو بن سليم 


الخساني «أوصى وهو ابن عشر » او کے فر بكر لت فومت بثاا نين آلف 


۳( 
فأجاز عمر وصیته» . 


الوجه الثاني : أن الغلام کان بالغ : ولكنه كان قريب العهد بالبلوغ, 
و بسي فط المجاز 2 


وأجيب عنه بجوابين : 


الأول: عدم التسليم ببلوغه» فقد جاء في رواية عبد الرزاق أنه «ابن 
اثنتي عشرة سنة)» وفي رواية مالك (لم يحتلم). 

الثاتى : أن اليافع حقيقة في الغلام الذي لم يحتلم» قال ابن الأثير : 
«أَيِمَعَ اعلام فهو يَافِع: إذا شَارَف الاخْيلامَ ولم يَحُْتَلمُء وهو من وار 


.٠١١ رقم‎ (۱) 

. 7/١ رقم‎ (۲( 

(۳) مصنف عبد الرزاق 9/ ۷۷. 

(:) ينظر: : الهداية مع فتح القدير ٠١‏ العناية على الهداية١٠٠/ ٤٠١‏ المبسوط 1۲۸ 
۲ جامع أحكام الصغار ا 


اباب الئالث: الموصى» والموصى له 3 


الأئييّة»270» وإطلاقه على البالغ باعتبار ما كان عليه مجازء والحقيقة مقدمة 
على المجاز» واللفظ يجب حمله على حقيقته . 

الوجه الت أن الرصية كانت حه ودف ذلك جاتر . 

وأجيب: بما جاء فى رواية مالك «أن وصيته كانت بحديقة بيعت بثلا نين 
درهم»» فهل هذا کان كله لج 

: ما رواه ابن أبي شيبة من طريق الزهري أن عثمان طب‎ - ١ )۱۲١( 
«أجاز وصية ابن إحدى عشرة ا‎ 

(5)170- وقال الإمام مالك: «وأخبرني رجال من أهل العلم عن 

زقال عيذ انث ین مرد سن آاضات Se,‏ اونا 

اداه ا تعب د نض ف فصح منه كالإسلام 
والصلاة؛ وذلك لأن الوصية صدقة لا تزيل الملك في الحال» وتفيد الثواب 
بعد الموت» فلا يلحق الصبى بسببها ضرر في عاجل دنیاه» ولا أجل 
ا 

رت ها ال ا ن 

الأمر الأول: أن حصول الثواب بعد الموت لا يقتصر على الوصية 
قط » بل يحرز الثواب بترك المال للورثة . 


. ٠۷٤١/١ النهاية لابن الأثير‎ )١( 

(۲) ينظر: المراجع السابقة. 

(۳) العناية على الهداية ٤١٠/٠١‏ . 

(8:) مصنف ابن أبي شيبة 5/ ۲۲۰ (ضعيف)؛ الزهري لم يدرك عثمان اه . 
(ه) المدونة ۳/٦١‏ وهو (ضعيف)؛ لإبهام رواته. 

() مغني المحتاج ۹ 


ا الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا  E‏ 


لما رواه البخاري من طريق شقيق» عن عمرو بن الحارث» عن زينب 
امرأة عبد الله ووباء وفيه قول النبي كله : «نعم لها أجران: أجر القرابة وأجر 
الصدقة». 

وأجيب : بعدم تضمنه ما يمنع من صحة وصية الصبي» وإنما أفاد أفضلية 
ترك الوصية على إنشائها أو تساويهما في الثواب7© 

الأمر الثاني : لو سلمنا بأن الثواب يحصل بإنشاء الوصية» فالمعتبر فى 
النفع والضرر أصل الوضع دون العوارض اللاحقة» وبتأمل حال ا د 
أنها في أصل الوضع مزيلة للملك» وقد , بقع النفع فيها في بعض الأحوال. 
وقد لا يكون فيها نفع كأن يوصي لفاسق بالمال ذ في الفسق . 

فالمعتبر إذاً في النفع والضرر هو النظر إلى أصل الوضعء كالطلاق» فإن 
الصبي لا يملكه وإن أمكن أن يكون نافعاً في بعض الأحوال» بأن يطلق امرأة 
معسرة شوهاء» ويتزوج بأختها الموسرة الحسناء”” . 

وأجيب: بأن الوصية نوع من التصرف مضبوط من حيث الضرر والنفع ؛ 
لذا فلا يصح فياسها على الطلاق ونحوه؛ لعدم انضباطه في ذلك . 

ثم إن وصف الوصية بأنها مزيلة للملك لا يلحق الضرر بالصبي؛ ؛ لأن 
الال وق ا 4 ولا يخرج عنه إلا بالموت» وحينئذ فلا يلحقه ضرر 
بخر وجه . 

- إجماع آهل المدينة على صحة وصية الصبى”. 


460 تقدم تخريجه برقم (۲۳). 

(۲) العناية شرح الهداية ٤٣١ /٠١‏ فتح القدير .:"١/٠‏ 

(۳) العناية على الهداية /٠١‏ ١١۳٤ء‏ البناية في شرح الهداية ٥١۷/١١‏ . 
€3 حاشية سعدي حلبي على العناية ٤۳۲ _ ٤۳١ /٠١‏ . 

.۷٠٦۳/۲ الموطاً‎ ۳۳/١ المدونة‎ )٠( 


له ف جو و Oy‏ 
الباب الثالث: الموصيء والموصى له E‏ 


ونوقش: أن إجماع أهل المدينة مختلف فيه . 

4 أن الحجر عليه إنما كان لحظ نفسهء فلو منعناه الوصية كان الحجر 
عليه لظ ره 

لت اه الومية اخت السيراف: والصبىي فى ا ف تعد مره 
كالبالغ» فكذا في الوصية"''. 

-١‏ أن الوصية شرعت لإحراز الأجر والثواب في الآخرة» وصلة 
الرحمء والصدقة عليهم. ومكافأة من أسدى إلى الموصي معروفاً لم يتمكن 
من رده في الدنياء وهذا يكون في حق الصبي . 

٢‏ _ قياس الصبي على السفيه بجامع أن كلاً منهما محجور عليه» فتصح 
الوصية من الصبي كما تصح من السفيه''*. 

أدلة القول الثاني: 

استدل القائلون بعدم صحة وصية الصبي ال الل الاي 

١‏ قوله تعالى : اول توا الشقهة آموکگم الى جعل أله کک تما وهم فبا 
وا سوه وا كر كيلا کو © او الیک کی ذا لوا اليكاح ون الثم متهم وا كدعوا 
لتم انرک" . 

وجه الاستدلال من الآيتين : دلت الآيتان صراحة على أن الصبي ممنوع 
من ماله حتى يبلغ» فصح أنه لا يجوز له حكم في ماله أصلاء وض 
الوصية في ذلك خطأ”*'. 


. ۱۸١/١ تبيين الحقائق‎ )١( 
۱5١/١ المت‎ © 
آية ه  5 من سورة النساء.‎ (۳) 


.۳۳۲/۹ المحلى‎ )٤( 
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ونوقش هذا الاستدلال من الآية: بأن الغرض من منع الصبي من 
ليست مشتملة على هذا المعنى ؛ اعا ل رال د ارت وللصبى الحق 
في استدراكها والرجوع فيها بعد بلوغه. 

لذا فالحكم في الوصية مختلف عن سائر عقود المعاوضات والتبرعات. 

١‏ - فول النبي بيه في حديث عائشة يثنا : رفع القلم عن 
0 فذكر فيهم الصبي حتى يبلغ . 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن المراد بالقلم التكليف» وما نحن فيه ليس 
و ۰ 

فالحديث من باب دلالة الاقتضاء لتوقف صحته على إضمارء والصحيح 
عند الأصوليين: أن المضمر الإثم والمؤاخذة» وهما خاصان بالواجب 
والحرام دون المندوب . 

۳ ۳ - ما رواه عبد الرزاق من طريق الحجاج بن أرطاة» عن عطاء. 
عن ابن عباس وا قال: «لا تجوز وصية الغلام حتى يحتلم)”*'. 

٤‏ - أن الصبي المميز لا يعتد بعبارته؛ لذا فلا تصح وصيته*. 


)0( سبق تخريجه برقم )١١5(‏ . 

(۲) المحلى ۳۲۱/۹ ٣٣۲‏ الحاو 18117 

(۳) العناية على الهداية ٤١١/٠١‏ . 

() مصنف عبد الرزاق )١147١(‏ (ضعيف)؛ في إسناده إبراهيم بن أبي يحيى. 
) والحجاج بن أرطاة. ٤‏ 

0( حاشية سعد الدين حلبي مع فتح القدير 71 مغني المحتاج ۳/ ۳۹. 


الباب الثالث: الموصيء والموصى له ا 


وتو فنن هذا الاستدلال: بأن هذا تعميم لا يسلم به» فالصبي المميز 
تصح عبارته في أنواع من العقود بشروط كقبول الهبة والبيع والإجارة 
ونحوهاء ومن ذلك الوصية إذا وافقت وجه الحق. , 

ه ‏ أن قوله غير ملزم في الطلاق والعتاق كالطفل والمجنون» وفي 
تصحيح وصيته قول بإلزام إقراره وقوله . ظ 

5 أن الوصية تبرع بالمال» فلا يصح من الصبي؛ لأنه ليس من أهله 
ا 

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: 

الأول: بأنه قياس مع الفارق» فالهبة والعتق ينفذان في الحياة فيلحق 
الضرر بماله» وكذا الطلاق» أما الوصية فلا تنفذ إلا بعد الموت» وحينئك فلا 
يلحقه الضرر» ثم إن له الحق في إلغائها أو تبديلها بعد البلوع . 

. أن هذه الأقيسة معارضة بمثلها كما في أدلة الجمهور‎ e 

۷ أن الحكمة من مشروعية الوصية تدارك ما عساه أن يكون قد فات 
المكلف في حياته» وهي منفية في حق الصغير. 

ونوقش من وجهين : 

الأول: أ حضون قينا ی ا 
الموصيء فإن حكماً أخرى كالزيادة في الأجرء والإحسان لمن يري 
الإحسان إليه من قرابته . 


الثاني: أنه لا يلزم من انتفاء الحكمة انتفاء الحكم كما يقول 
الول 


.9017 7/7 الشرح الكبير‎ ٠ /5 الهداية‎ )١( 
127/5 المحلن‎ 989 
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ترجح لي والله أعلم ‏ القول بصحة وصية الصبي المميز إذا وافقت وجه 


الصواب؛ وذلك لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول. ولأن المعنى الذي 
لأجله منعت عقود الصبي غير موجود في إمضاء وصيته؛ لأن العقود لا يقدر 
على استدراكها إذا بلغء أما الوصية فإن مات فله ثوابهاء وإن عاش وبلغ قدر 
على استدراكها والرجوع فيها؛ لأن المال لا يخرج عن ملكه إلا بالموت. 
والله أعلم . 


الأمر الثاني: شروط صحة وصيته عند القائلين بها : 
الشرط الأول: السن الذي تصح فيه وصيته . 

السن التي تصح فيها وصيته للعلماء أقوال : 

فقيل: إذا بلغ سبع سنين صحت وصيته. 

وهو قول الحنابلة”'"' . 

وقيل: إذا بلغ عشر سنين. 

وهو قول لمالك”'"'. ورواية عن الإمام أحمد”” . 
قال إسحاق بن راهويه: إذا بلغ اثنتي عشرة سنة. 

وثيل: متى عقل وميز صحت وصيته من غير تحديد بسن معينة. 
وبه قال مالك» وهو المعتمد عند المالكيةء وبعض الحنابلة . 


(010 


(۲( 
(۳) 


3 


انظر: کات الروايتين ٠۲٠/۲‏ الهداية لابن الخطاب /١‏ ١۳٠۲ء‏ المغني .0٠١/8‏ 
الشرح الكبير مع الإنصاف17١/١١7.‏ 

المدونة /٤‏ 2,590 المغني 08 . 

مسائل صالح ۰۱٤۸/۲‏ مسائل عبد الله ۳/ ۱۱۷۰ كتاب الروايتين .۲٠/۲‏ المستوعب 
9" . 


. ٥٠١/۸ المغنى‎ 


9959 
الباب الثالث: الموصي؛ والموصى له E‏ 


الأدلة: 

دليل من حده بسبع سنوات: 

١‏ حديث عبدالله بن عمرو وا وفيه قوله يية: «مروا 
أبناءكم . u.‏ 

والأمر بالشيء يستلزم صحة المأمور به كما رلا ولون وا 
صحت صلاته وهو ابن سبع صحت وصيته؛ لأن كلاً منهما قربة. 

۲ ولأنه يخير بين أبويه إذا بلغ سبعاًء ويصح إسلامه””. 

ودليل من رأى التحديد بعشر: 

. أنها السن التي تتأكد فيها الصلاة في حقه» ويضرب عليها‎ - ١ 

١‏ ما تقدم من أن الغلام الذي أجاز عمر وصيته كان الو عشي او اي 
عشرة سنةء فأخذ بأقل عدد. 

ودليل من حددها باثنتي عشرة سنة: ‏ 

ما تقدم من أثر عمرو بن سليم» ولأنه أخذ بالأعلى» ومظنة لحصول 
التمييز التام . 

ودليل من حددها بالتمييز: 

أنه أناط به الحكمء وهو يختلف باختلاف الأطفال» ولا يصح ضبطه 
بسن معينة» فمتى كان مميزاً صحت وصيته» کالبالغ» ومتى كان غير مميز 
ردت وصيته» كالمجنون» من غير تحديد بعشر» أو سبع ء أو تسع أو ا 

وهذا أقرب؛ لأ غلة الضحة :الكميثةء 'وعلة البطلان a‏ والحكم 
يدور مع العلة جردا و 


.)۱۱۸( تقدم تخريجه برقم‎ )١( 


(؟) المحلى ٠۲٠۳/۱‏ البحر المحيط للزركشي ۹/ ۳۳۸. 
(۳) كتاب الروايتين 757/7؟. 


الشرط الثاني: مقدار ما تصح فيه وصيته : 

اختلف العلماء فى هذه المسألة على أقوال : 

القول الأول: أنها فيما قارب الثلث» ولا تجوز بالئلك20©,- 

وبه قال عمر بن عبد العزيز. 

وقال الحنفية : دجوز وصيته بتجهيزه ودفنه › وعلى ذلك حملوا أثر 
في إجازته وصية الصغير الذي لم يحتله”” . 

وقال المالكية. والحنابلة: صحة وصيته بالثلث كاملا كغيره» ورواه 
مالك في المدونة عن ععريين عبد العزير " E‏ «وأخبرني ابن أبي الرٌّنَاد 
عن أبيه أن عمر بن عبد العزيز أجاز وصيّة غلام في تشه ابن ثلاث عشرة 
سئة) ؟ لعموم الأدلة وتحديدها 52 الكليثن فإنها تشمل الصغير والكيتت 
وتفرقة الحنفية بين الوصية بالتجهيز والدفن والوصية بغيرهما لا دليل عليهاء 
وما ادعوه من حمل أثر عمر على ذلك سبق رده بما جاء في رواية الموطأ 
رفن أنه أوصى بحديقة بيعت بثلاثين ألف درهم)ء وهو مبلغ أكثر من نفقة 
الخ ا > على أن الوصية كانت بالحديقة لابنة عمه ملكاً ولم تكن بيا 
لتجهيزه . 

الشرط الثالث: ما تصح فيه وصيته. 

اشترط الحنفية والمالكية : أن تكون وصيته فى قربة. 


وقول الحنابلة : أنه لا يشترط ذلك إذا لم تكن بمعصية”؟ . 


() المحلى ۳۳۰/۹. 
)۲( درر الحكام 40/۸ . 


٠.۳۹۹ ۲٤۸/۹ المعيار‎ ۲۹۵ /٤ المدونة‎ )9( 
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الباب الثالث: الموصي. والموصى له 0 


والخلاف مبنى على خلاف آخرء تشترط القربة فى من حيث هي » 
أو لا تشترط؟ سيأتى فى شروط الموصى به. 
الأمر الثالث: اختلاف الورثة والموصى له في التمييز وعدمه4: 
وفيه فرعان: 
الفرع الأول : : أن لا تكون بينة لواحد منهماء :الى ا رت قوق 
الورثة. 
ححة من قال القول الورثة: ا د و عدم التمييز 
ا ىام ركم ا A IK‏ 
کل ا وره ا من بطُون أمَهتکم لا تعلمور 4" والأصل 
وة القول الات أن الا صل في العقود الصحةء فمن راعى الأصل 
5 5 4 
الثاني جعل القول للموصى له . 
في غيرها من العقود. 
الفرع الثاني: عند تعارض البينات تقدم بينة الموصى له؛ لأنها مثبتة 
٠ (Dans.‏ 
وناقلة ‏ . 


. من الآية ۷۸ من سورة النحل‎ )١( 
.۲۷۰ .759 ۰۲٤۷/۹ المعیار‎ )۲( 
۲۹ ۸/۹ المعار‎ © 


وفيه مسائل: 


المسألة الأولى: وصية المجنون حال اختلاله: 


010 الجنون في اللغة: مصدر جن - بالبناء للمجهول ‏ جنوناً فهو مجنون. أي: زال عقله أو 
فسد. ينظر: المعجم الوسيط .)١5١7/١(‏ 
وأصل الجن :الس يقال: جن الشيء يجنه جناً: ستره. وکل شيء ستر عنك فقد جن 
عنلك» وبه سمي الجن لا ستتارهم واختفائهم عن الأبصارء ومنه سمي الجنين لاستتاره 
في بطن أمه. ينظر: لسان العرب /١17(‏ 97) مادة (جن) . 
والجنون في الاصطلاح : 
عرف الجنون بعدة تعريفات» منها: 
التعريف الأول: : اختلال العقل بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهجه إلا 
ناذراء بطر اتسين افر 5۹70© . 
التعريف النائى : او وة المميزة ين الأمور: الخ وال الجتدركة لر اق: 
بأن لا تظهر آثارهاء وتتعطل أفعالهاء إما لنقصان جبل عليه دماغه في أصل الخلقة: 
وإما لخروج مزاج الدماغ عن الاعتدال بسبب خلط أو آفة» وإما لاستيلاء الشيطان عليه 
إلقاء الخيالات الفاسدة إليه بحيث يفرح ويفزع من غير ما يصلح سيب للك ينظر : 
التلويح على التوضيح (؟/ )تين لر 47ت ؟): 
التعريف الثالث: د داء يحل الدماغ باعثاً على الإقدام على ما يضاد العقل من غير 
ضعف في الأعضاء. ينظر : : شرح المجلة للأتاسي (۳/ .)01١‏ 


أنواع الجنون: الجنون نوعان: 
النوع الأول: الجنون الأصلى. وهو المتصل بزمان الصباء بأن جن صغيراً فبلة 


النوع الثاني : الجنون الطارئ» ومعناه: أن يبلغ الإنسان عاقلاً ثم يطرأ عليه الجنون. - 


منص ابح ص الجن 
الباب الثالث: الموصيء والموصى له 5 9 


اتفق الفقهاء”"“ رحمهم الله - على عدم صحة وصية المع وم برل عير 
بإجازة الولي لو أجاز ما أصدره المجنون من وصية . 

جاء في الفتاوى الهندية: «ولا تصح الوصية» إلا ممن يصح تبرعه؛ فلا 
وين ا ظ 

وقال مالك: «بلغني عن ربيعة أنه قال في المجنون يوصي عند موته 
لا يجوز عليه شيء من ذلك إلا في صحته» ". 


وفى أسهل المدارك: (ومن صح تصرفه كن المال صحت وصيته» فلا 


0 
وقال النووي: «وأما المجنون فلا تصح وصيته ؛ لأنه غير مميز فوصيته 
bU‏ 


ثم إن كلاً من الجنون الأصلي والطارئ ينقسم إلى قسمين: جنون مطبق» وجنون غير 
فالأول: يكون صاحبه عار فد يفيق من جنونه. والثاني : يفيق منه صاحبه أحيانا . 
ينظر: تيسير التحرير (؟/5059)» التلويح على التوضيح (۲/ »)۱٦۷‏ كشف الأسرار 
«(TV /€)‏ صيغ العقود .)515/١(‏ 

.)١9١/5( تبيين الحقائق‎ »)۱۷۱ 1١ه‎ /٥( الهداية (۳/ ١۲۸)ء بدائع الصنائع‎ )١( 
عقد الجواهر الثمينة (۳۲۸/۲)ء الحو‎ »)۹٤/۲( الاختيار لتعليل المختار‎ 
روضة‎ »)١5158( القوانين الفقهية ص‎ »)٥۷ (ه/‎ :))١5١/5( مواهب الجليل‎ »)*+١ 
/ حاشيتا قليوبي فة7‎ »)۳۸٣ /۳( نهاية المحتاج‎ )۳٤١ ۳٤١ /۳( الطالبين‎ 
المجموع (۹/ 160)» شرح المنهج مع خاشة الج 00107 اف کی‎ ) 06 
٠)٠١ /۳( حل ألفاظ أبي شجاع (۲/ 0)» كشاف القناع (۳/ ١١٠)ء مطالب أولي النهي‎ 
.)١١/۳( الممتع في شرح المقنع‎ 

.١١١ 7/5 الفتاوى الهندية‎ )١( 

١ 2‏ لدو 

aN OD 

IE المجموع‎ )0( 


تصرف › ومن ل لميير له كالطفل eT‏ والمبرسم. ومن 5 الموت 


E 
وخالف في ذلك إياس بن معاوية كله فقال: : تصح وصيته إذا وافق‎ 
الو‎ 
فلا تصح وصيته للأدلة الآتية‎ 
قوله تعالى: ووا 5200 ة مركم والمجنون أولى بهذا من‎ - 
. السفيه‎ 


” - حديث عائشة ويا قالت: قال رسول الله كله : ا 
عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصغير حتى يكبر» وعن المجنون حتى 
يعقل»“. 

- ما سبق من الآدلة على عدم صحة وصية الصبيء > والمجنون من باب 
ا 

4 - أن انتقال الملك متوقف على الرضاء ومعرفة رضا المجنون متعذر؛ 
لعدم التمييز وانتفاء تعقل المعاني . 

فلا تصح حينئذ وصيته التي يصدرها”"' . 


ه - أن الإنسان يعرف بالعقل ما ينفعه من العقود فيقدم عليه والمجنون 


. ٤۷۸/۲ الكافي‎ )( 

(۲( المغني 0 . 

NEA O 

0 سبق تخريجه برقم .)١١5(‏ 

() ينظر: المسألة الأولى من هذا المطلب. 

)003 ينظر: جواهر الإكليل (۲/ ۲)ء شرح التلويح على التوضيح .)١18/5(‏ 
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رفني 

لا 

الباب. الثالث: الموصى» والموصى لك ا 
2 لک غین 


فاقد للعقل فلا يصح ما و ودا ا ا اش ر إلئ 
سفهه وقلة مبالاته وعدم قصده المصالح . 

وقد يستجر - من Sk‏ 

5 أن الأهلية شرط لجواز التصرف وانعقاده» ولا أهلية بدون عقل 
وتمييز» والمجتوقةفاقذ هما . 

ا أنه لا يصح إسلامه. ولا توبته» ولا عباداته» فلا تصح وصیته" . 


۸ أن قوله ملغى لا يعتد به في عقد»ء ولا يترتب عليه عقوبة» فلا تصح 


4 قياس وصيته على هبته بجامع أن كلاً منهما يفتقر إلى إيجاب وقبول. 

٠‏ ويستدل لعدم الاعتداد بإجازة الولي لما يصدره المجنون من 
وصية : ) 

ا سور الان المغرن تسرف اط ا بي بوإجارة اي 
إنما تلحق التصرفات الموقوفة فتجعلها نافذة» ولا تلحق التصرفات الباطلة»› 
فالباطل في حكم المعدوم. 

ا و ل الخطاب ود» عن النبي بيا أنه قال نما ا لأعمال 
بالنبات» وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى دنيا يُصيبها أو إلى 
امرأة ينكحها فهجرته إلى ا 


.)١911١/5( الاختيار لتعليل المختار (7/ 40)» تبيين الحقائق‎ )١( 
.)55404 /5( بدائع الصنائع (۷/ ۱۷۱)» كشف الأسرار‎ )۲( 

.٥٤٦/۲ المهذب‎ )۳( 

. ٤۷۸/۲ الكافي لابن قدامة‎ )٤( 


.)۹۸( تقدم تخريجه برقم‎ )٥( 


5 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا  E‏ 


المسألة الثانية: وصية المجنون حال إفاقته: 
اختلف الفقهاء ‏ رحمهم الله - فيما يصدره المجنون من وصية حال إفاقته 
إذا كان يجن أحياناًء ويفيق أحياناً على قولين : 
القول الأول أن ما تضكر المجنون من وصية في حال إفاقته يعد 
وبهذا قال جمهور الفقهاء. 
ووا RT‏ ا وال ا 
القول الثاني : أن ما يصدره المجنون من وصية حال إفاقته فيه تفصيل : 
فإن كان لإفاقة المجنون وقت معلوم فأوصى في ذلك الوقت» فالحكم 
أنها صحيحة نافذة. ) 
وإن لم يكن لإفاقته وقت معلوم فأوصى في حال الإفاقة» فالحكم أنها 
موقوفة على إجازة الولي. ش 
وإلى هذا القول ذهب بعض الحنفية”* . 
الأدلة: < 
دليل القول الأول: 
استدل القائلون بصحة وصية المجنون حال إفاقته : 


)000 الجوهرة النيرة ۲/ .57١‏ الفتاوى الهندية /١(‏ 14 20)» تبيين الحقائق .)١19١/6(‏ 

(0) المدونة 5 مختصر خليل ص(۲۲۹)» مواهب الجليل /١(‏ ۷ه - 0۸( منح 
الجليل /١(‏ ۸۳). 

(۳) روضة الطالبين (0/ 57 _ 5), مغني المحتاج .)١١١/۲(‏ إعانة الطالبين .)۷١/۳(‏ 

62 شرح منتهى الإرادات (۲/ ۳۹٥)ں‏ غاية المنتهى (۳/ 2.)1١٠5‏ (4/ ٤٤4)ء‏ المغني (9/ 
الكدرة ' 

() حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ,)١9١/5(‏ حاشية ابن عابدين .)١454/5(‏ 


ات لفالف الموضى:: والموضئ له 


١‏ - حديث عائشة زاء وفيه قوله كَِْةِ: «وعن المجنون حتى يفيق». 
فمفهومه أنه إذا أفاق صحت تصرفاته» وكتب عليه القلم في أفعاله وأقواله. 

الثاني : بطريق الإيماء» فإن قوله 5ةِ: «رفع القلم ..... وعن المجنون» 
يدل بطريق الإيماء على أن علة رفع القلم هي الجنون؛ للقاعدة الأصولية: أن 
ترتيب الحكم على المشتق يؤذن بعليّة ما منه الاشتقاق. وإذا كانت علة رفع 
القلم عن المجنون هي جنونه فإنه يلزم من زواله وإفاقته ثبوت تصرفاته 
وصحتها؛ لقاعدة : الحكم يدور مع العلة جوا وغد 

الثالث: أنه في حال إفاقته لا يسمى مجنوناً حقيقة» فلا يشمله لفظ 
الحديث (وعن المجنون). 

ات الإجماع حكاه الإمام مالك . 

قال يحيى: تمه اا ل «الأمر المجتمع عليه عندنا : أن 
الضعيف في مقلك والنشو» والمماواللاى ينين ااا تحزة:وصاياء» إذ 
كان معهم ما يعرف من عقولهم. > ما يعرفون ما يوصول بهء فأما من ليس معه 
من عقله ما يعرف به ما يوصى به» وكان مغلوباً على عقله. TEE‏ 

 *‏ أنّ الأصل صحة الوصية إلا لتخلف شرطء أو وجود مانع» ولم 
يوجد. 

> أن العلةَ من عدم صحة وصية UE E‏ 

الشرعية : أنّ كن علَّة أوجبت حكماً اقتضى أن يكون زوال تلك العلة موجبا 
لزوال ذلك الحك. 

دليل القول الثاني: 

استدل القائلون بصحة وصية المجنون ونفاذها إن كان لإفاقته وقت 


.۷٦۳/۲ الموطأ‎ )١( 
(TY) الحاوي للماوردي (۸/ ۳۲)» غاية المنتهي‎ )۲( 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا دج لوا 


معلوم؛ وبوقفها على إجازة الولي إن لم يكن لها وقت معلوم: أن من كان 
لإفاقته وفت معلوم فإنه يتحقق من صحوه» ومن لم يكن لإفاقته وقت معلوم 
ل ج . ظ 

ويناقش هذا التعليل: بأن العلة من عدم صحة وصية المجنون هي زوال 
العقل» فإذا أفاق زالت العلة وتحقق شرط صحة الوصية» وارتفع بطلانهاء 
وحينئذ فلا يلتفت إلى كون الإفاقة لها وقت معلوم أو لا. 
الترجيح: ظ 

يظهر لي والله أعلم بالصواب ‏ رجحان القول بصحة وصية المجنون؛ 
لقوة دليل أصحاب هذا القول» وضعف تعليل القائلين بالتفصيل . 
المسألة الثالثة: إذا اختلف الورثة والموصى له قي وقوع الوصية في حال العقل: أو 
حال الجنون: 

فالقول قول الموصى له إن الوصية وقعت في حال العقل؛ لما يلي : 

أولاً: لأنه الأصل والغالب» والجنون خلاف الأصل وخلاف الغالب. 

ثانياً: أن القول لمدعي الصحة. 

وإ شهت عدلان أنه كان ماوت الوصية» وشهد آخرون أنه كان تام 
العقل حين الوصية» قدمت بينة العقل؛ لأنه الأصل والغالب؛ لأنها مثبتة» 
والأخرى نافية ؛ ولأنها علمت ما لم تعلمه الأخرى. 

وقيل : تقدم بينة الجنون. 

زقيل : ابقضى بأغدل اليكين :و إن اترا شقا ا 


0010 حاشية ابن عابدين .)١55/5(‏ 
(۲( الوصايا ر 


رسا حم ابي 
الباب الثالث: الموصى» والموصى له کے 
< اك رق 0 


المسألة الرابعة: وصية المغمى عليه» والنائم: 

الإغماء: حالة مرضية تصيب القلب أو الدماغ» فينشأ عنها تعطل القوى 
المدركة أو المحركة عن أفعالها مع بقاء الا وا 

اتفق الفقهاء على أن المغمى عليه» والنائم لا يصح وصيتهما حال 
الإغماء والنوم» كما اتفقوا على أن الإغماء الطارئ على الوصية لا يبطلهاء 
ولو اتصل بالموت» فإن كان يفيق أحياناً من إغمائه فوصيته صحيحة في حال 
إفاقته» والدليل على ذلك : 

حديث جابر بن عبد الله وكيا يقول: «مرضت مرضاً فأتاني النبي وك 
يعودني › وأبو بكر وهما ماشيان» فوجداني أغمي علي» فتوضاً النبي كك ثم 
صب وضوءه علي »› فأفقت» فإذا النبي يله فقلت: يا رسول الله كيف أصنع 
في مالي كيف أقضي في مالي؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية ال 

فدل هذا على صحة وصية المغمى عليه إذا أفاق من إغمائه. 

ويدل لهذا : ظ 

١‏ حديث عائشة ويا السابق» وفيه قوله كَكِةِ: «رفع القلم عن ثلاثة. 
وفيه: وعن النائم حتى يستيقظ» . 

!ولا تصح وصيتهما حال الجنون والإغماء» قياساً على المجنون؛ 
لعدم التمييز» وعدم القصد. 
المسألة الخامسة: وصية المعتوه: 

وفيها أمران: 


الأمر الأول: تعريف المعتوه. 


09 خاشة لار 


(۲) سبق تخريجه برقم (05). 


العته في اللغة: يطلق على نقص العقل» ويطلق أيضاً على فقد.“ 

وفي اصطلاح الفقهاء : 

انقسم الفقهاء رحمهم الله في تعريف المعتوه إلى طائفتين 

فطائفة جعلت العته نوعاً من الجنون» والطائفة الأخرى فرقت بينه وبين 
الجنون. ظ 

فقد جاء في «(تبيين الحقائق» E‏ أن المعتوه هو: «من كان قليل 
الفهم» مختلط الكلام» فاسد التدبير» إلا أنه لا يضرب ولا يشتم» كما يفعل 


المجنون). 
وجاء فى «الإكليل» للمالكية””" : «أن المعتوه هو: ضعيف العقل)”*'. 
وقد ذكر صاحب «كشاف اصطلاحات لفون : ما يؤيد هذا التفريق 


حيث قال : «والفرق بين السفه والعته ظاهر. فإن ای يشأبه المجنون في 
بعض أفعاله وأقوله. ببخلااف السفية فإنه ان المجنون. لكق تعتريه خمة 


فيتابع مقتضاها في الأمور من غير روية وفكر في عواقبها). 

وجاء في اتحرير التنبيه» للشافعية" : (المعتوه نوع من المجانين». 

وجاء في «المغني) للحنابلة7" : «المعتوه هو: الزائل العقل بجنون 
مطبق) . 


0١‏ -ينظر :"القاضوسن المحيط ص(175١١١).‏ مادة (عته)» تهذيب اللغة »)۱۳۹/١(‏ مادة 
(عته) . ظ | 

(0) تبيين الحقائق »)١9١/5(‏ وينظر أيضاً: حاشية ابن عابدين )١44/5(‏ . 

.)١617/١( اکل‎ 690 

0( وينظر : الخرشي على مختصر خليل */ ١١7‏ . 

۰ . (0۲ /۲( )( 

(5) تحرير التنبيه للنووي ص75 . 

(۷) المغني لابن قدامة (9/ .)٤٠١‏ 


00 اس بي 
الباب الثالث: الموصي. والموصى له N‏ 


وفي الدر النقي"': «المعتوه هو المجنون». 

الأمر الثاني: وصية المعتوه: 

اختلف الفقهاء ‏ رحمهم الله في حكم وصية المعتوه على قولين : 

القول الأول: أن المعتوه كالمجنون في الأحكام» لذا فما يصدره 
المعتوه من وصية لا يعتد بهاء ولا يجوز للولي أن يأذن له بإصدارها . 

هذا دفن TO‏ و الها ووه" اهن 11 , 


القول الثاني : أن المعتوه كالصبي العاقل في تصرفاته؛ لذا فما يصدره 
المعتوه من وصية تأخذ حكم وصية الصبي المميز› وقد تقدم حكمها "' ا 
تصح في أمور تجهيزه ودفنه . 

ونوا نال ال 

جاء في حاشية رد المحتار : «مطلب في أحكام المعتوه. . . . وفي عامة 
كتب الأصول أن حكمه كالصبي العاقل في كل الأحكام. 

ا ايريس العبادات فتجب عليه احتياطاً» . 
الأدلة: 

الذين يرون بطلان وصية المعتوه يلحقونه بالمجنون» ويطبقون عليه 
أحكامه» وتقدمت الأدلة قريباً على عدم صحة وصية المجنون. 


. 07١7 /7( الدر النقي لابن عبد الهادي الحنبلي‎ )١( 

(0) الشرح الصغير /٤(‏ ۷)ء جواهر الإكليل »)7581/9١(‏ مواهب الجليل (۳۸/۳٤)ء‏ التاج 
والإكليل (578/7). 

(۳) الحاوي (۳۲/۸). 

.)519/4( المغني‎ )٤( 

)٥(‏ في الأمر الأول من هذه المسألة. 

0 انين الحقائق (١/١۹١۱)ء‏ المبسوط (١٠/۸۲)ء‏ بدائع الصنائع (۷/ ۱۹۳). الدر 
المختار مع خاشة ابق غاندين 1557/50 


أما الذين يرون إلحاق المعتوه ه بالصبي المميز في التصرفات القوليّة وهم 
الحنفيّة» فإنهم لما رأوا المعتوه - حسب اصطلاحهم ‏ عنده نوع تمييز ألحقوه 
بالصبي المميز» وقاسوه عليه. 

والذي يظهر لي في المسألة أن المعتوه ينقسم إلى قسمين : 

الاو وة ل هة را فهذا في حكم المجنون» فلا تصح 


الثاني : معتوه معه إدراك» فيأخذ حكم الصبي المميزء > وقد تقدم حكم 
و 
المسألة السادسة: وصية الخرف: 

الخُرّف: هو فساد العقل من الكبر والهرم» يقال: حرف الرجل ترقا 
- من باب تعب فهو خرف . 

فإذا رد الإنسان لأرذل العمر» وأ صبح لا يعلم من بعد علم شيئاً. فلا 
نصح وصيته . 

قال يحيى: سمعت مالكًا يقول: «الأمر المجتمع عليه عندنا: أن 
الضعيف في عقله» والسفيه» والمصاب الذي يفيق أحياناً تجوز وصاياهء إذا 
کان معهم ما يعرف من عقولهم» ما يعرفون ما يوصون به» فأما من ليس معه 
من عقله ما يعرف به ما يوصى به» وكان مغلوباً على عقله» فلا وصية له . 


000 في المطلب الثاني . 

() المصباح المنير (١/١٠٠۲)ء‏ وقد جاء في بذل المجهود :)305/١1(‏ «أن الخرف غير 
الجنون» فالجنون من الأمراض السوداوية» يقبل العلاج» والخرف بخلاف ذلك؛ لذا 
جاء في الحديث: «والمجنون حتى يعقل»؛ لأن زوال الجنون ممكن في العادة» لكن 
لما ذكر الخرف في الحديث لم يقل حتى يعقل؛ لأن الغالب عدم البرء منه إلى 
الموت». 

© لطا ۴ 


55 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ج000 


الباب الثالتثٌ: الموصى» والموصى له 5 
6ه لک غي 


: وفي رواية‎ ct. حديث عائشة ونا السابق. «رفع القلم عن ثلا‎ ١ 
والرف»""‎ 0) 

؟ ما ورد عن علي َيه : «في عدم وقوع طلاق المعتوه»” '' . 

 "‏ أن الهرمّ الخرف كالمجنون؛ لفقده العقل ٠‏ دنا ا ووا 

ا 

وبهذا بت بتبين أن الخرف كالمجنون في عدم صحة وصيته التي تفيد التزامه 
ا 
المسالة السابعة: وصية السكران“ 

السكران لا يخلو من حالتين : 

الحال اول 0-0000 


)1١(‏ سنن ابن ماجه نار اللعدرة 4 واي كي ا سرف ا وسند هذه 
الرواية: فيه القاسم بن يزيد» وهو مجهول» ولم يدرك علياً مَك 
ينظر: مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه /١(‏ 0705 والحديث تقدم تخريجه برقم 
.)۱۱٤(‏ 

(۲) لم أقف عليه. 

() قال النووي في روضة الطالبين (۷/ :)٦۳‏ «الصورة الثانية مما يسلب النظر: | 
النظر لهرم» أو خبل جبلي» أو عارض يمنع الولاية ‏ أي : : ولاية النكاح - وينقلها إلى 
الأبعد). 
وقال ابن قدامة في المغني (4/ ۴۹۷): «الذي قد ضعف لكبره» فلا يعرف مومع 
الحظ لهاء فلا ولاية له أي: في النكاح -»2. 

: اختلفت عبارات الفقهاء في بيان حد السكران‎ )٤( 
. فقيل هو : الذي اختلط كلامه المنظوم» وانكشف سره المكتوم‎ 
. وقيل هو: : الذي تغير عقله تغيراً يجترئ على معان لا يجرئ عليها صاحيا‎ 


وقيل هو: الذي لا يفرق بين السماء والآأرض» ولا بين أمه وامرآته. وقيل غير هذا. 


08 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج () 


عصيراً» أو كان مكرهاً على شربه. ونحو ذلك» فلا تصح وصيته باتفاق 
ااا 

5 ا من الأدلة على عدم صحة وصيته إذا كان السكران غير معذور. 
فالمعذور من باب أولى . ظ 

الحالة الثانية: أن لا يكون معذوراً بسكره بأن يشرب المسكر عالماً 
مختاراً. 0 
إذا أوصى السكران غير المعذور بسكره» فهل تصح وصيته» وتترتب 
عليها آثارها أو لا؟ . 

خلاف بين الفقهاء على أقوال: 

القول الأول: عدم صحة وصية السكران. ظ 

هو قول الكرخي. والطحاوي من الحنفية”"'). ول لكي تع" ر 
عند الحنابلة. صححها ابن قدامة» وصاحب الشرح الكبير» وهو قول 


= ينظر: مواهب الجليل (557/54). الأشباه والنظائر للسيوطي ص :)١5١(‏ روضة 
الطالبين (۸/ 77). 
قال ابن كثير ‏ ك - في تفسيره :)018/١(‏ «أحسن ما يقال في حد السكران: أنه 
الذي لا يدري ما يقول». وقد استنبط ابن كثير هذا التعريف من قوله تعالى : اما 
یی انوا لا ربوا اکسوہ وار شكرى حى موا ما رودي . 
قال الحافظ ابن حجر - ل في الفتح (4/ :)۳۹١‏ «فإن فيها أي : الآية دلالة على أن من 
علم ما يقول لا يكون سکران» . 
وينظر : المغني لابن قدامة .)۳٤۸ /٠١(‏ < 

(0) تيسير التحرير (؟8//59؟): حاشية ابن عابدين .)٤١٤/۲(‏ بداية المجتهد (۲/ ۸۲)ء 
شرح الخرشي (۲/ ۲). الحاوي الكبير /1٠١(‏ 70), المغني .)310/١١(‏ 

(0) ينظر: فتح القدير (۳/ »)54٠‏ البحر الرائق 70“  )‏ الدر المختار مع حاشية ابن 
عابدين (۳/ .)۲٤١‏ مختصر اختلاف العلماء .)٤١١/۲(‏ 


رر 
الباب الثالث: الموصيء والموصى له ظ ا 
= دا 


الظاهرية» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن اا بناء على عدم وقوع 
طلا قه . 

قال ابن قدامة: «ولا تصح وصية السكران في أصح الوجهين» وفيه وجه 
لحن E‏ تصح بناء على طلاقه. والأول أصح؛ rb‏ غير عاقل أشبه 
المجنون» وطلاقه إنما ا عليه ؛ لارتكابه المعصيةء فلا 
يتعدى هذا إلى وصيتهء فإنه لا ضرر عليه فيها إنما الضرر على وارثه». 

القول الثاني : صحة وصية السكران. 

زهلا هر الور من ا الحنفة )وهو قول قناذ عند المالكة“ » 
وهو ال اقب عند الشافعية» ورواية عند الحنابلة» خرّجها الأصحابٌ على 
وقوع الگا 

فى تيسير التحرير : «وإن كان طريقه ‏ أي : انكر ف فلا يبطل 
التكليف فيلزم الأحكام» وتصح به عباراته من الطلاق» والعتاق» والبيع. 
والإقرار» والترويج»ء والإقراض. .2١.‏ 


وجاء فى نهاية المحتاج : «بخلاف السَّكْرَان المتعدذي فتصح و 


.)5ا/١/9( المحلى‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى (8/ ؟١١٠).‏ الفتاوى الكبرى (5/ 220571 إعلام الموقعين (39/5). 

(۳) ينظر: كشف الأسرار (5/ 5/١‏ 5/اه)ء تيسير التحرير (۲/ ۲۸۷ - ۲۸۸)ء فتح القدير 
»)٤٩۱ /۳(‏ مختصر اختلاف العلماء (۲/ .)٤١١‏ 

(5) هو قول ابن نافع من المالكية. ينظر: عقد الجواهر (۳۲۸/۲)ء مواهب الجليل /٤(‏ 
۲ ) البيان والتحصيل )۲۰۸/۲ -5594). 

(ه) ينظر: المجموع شرح المهذب »)١55/9(‏ مغني المحتاج (۷/۲)ء وأحال بحثه على 
الطلاق (۳/ ۲۷۹)ء روضة الطالبين (757/9)» المهذب (۹۹/۲) . 

0 المبدع (۷/ .)۲٥۳‏ كشاف القناع »)۲٤۳ /٥(‏ شرح الزركشي (ه/ (AY‏ . 

(۷) نهاية المحتاج E‏ 
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القول الثالث: أن وصية السكران صحيحة,. إلا أن العقد غير لازم. 
وبهذا قال الإمام مالك وعامة أصحابه7" . 
الأدلة: 
أدلة القول الأول: (عدم صحة وصية السكران): 
استدل من قال بعدم صحة وصية السكران بالأدلة الآتية : 
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- قوله تعالى : يتما أَرِنَ ءَامَبواْ لا رتوا الكو لصسلؤة وار سکری حو 2 ار 


اسار : أن الله 3# جعل قول السكران غير معتبر ؛ 
لأنه لا يعلم ما يقول" '» وعليه فلا تصح وصيته. 

وأيضاً فإن النهي عن قربان الصلاة مع السكر دليل على بطلان عبادته 
فترتب على ذلك بطلان سائر عقوده؛ لانعدام مناط التكليف. 

2154 ؟ -ما رواه مسلم من طريق سليمان بن بريدة» عن أبيه ول 
قال: «جاء ماعز بن مالك للضبي إلا فقال: يا رسول الله طهّرني. . .» قال: 
(ممَّ أطهّرك؟) قال: من الرّنى. فسأل رسول الله كلِ: (أَبو جنون؟) فأخبر أنه 
قسن ب ال : سرب حمراً؟) فقام رل فاستنگهه فلم يجد منه ري 
من فقال النبي 5 : (أرَنِبتَ؟) قال: نعم. فَأَمَرَ به فرج( . 

وجه الاستدلال من الحديث : اذ القن كله أو يق بويج قو رماغر ايما” 


)1١(‏ عقد الجواهر (۳۲۸/۲)ء مواهب الجليل (5/ 54١‏ 514). جواهر الإكليل (؟/؟), 


0 يمن الاية لمن ورا 

(۳) ينظر: زاد المعاد »)۲۰۹/٥(‏ إعلام الموقعين .)٠١١/۳(‏ 

(6) التفسير الكبير ,)١٠١94/9١(‏ مجموع فتاوى الإسلام (937/ .)1١5‏ 
)0( صحيح مسلم في الحدود : باب حد الزنى (ح5946١).‏ 


راکو د Dk‏ 
الباب الثالث: الموصيء» والموصى له r‏ 


فل بعر كرا 001 برذ كاد NE‏ وإذا لم يصح م إقراره 
عُلم أن أقواله باطلة كأقوال المجانين” '“. فلا تصح وصيته . 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن درء الحد عن ماعز لوجود الشبهة في 
إقراره» والحروة كدر 0 ) 

وأجيب: بأن استنكاة ماعز خشية الشبهة ف في إقراره دليل على اعتبار 
العقل الذي هو مناط التكليف . 

”")١16(‏ ما رواه البخاري من طريق علي بن الحسين› أن خم ن 
علي وي أخبره أن عليّاً أخبره قال: «كانت لي شارف من نصيبي من المغنم 
يوم بدر....»فإذا شارفي قد جبّت أسنمتهما. زفت واف هوا ٠‏ 
فقلت: يا رسول الله.. عدا حمزة على ناقتي. . وها هو في بيت معه شرب؛ 
َطَفِقَ النبئٌ يلل يلوم حمزةء ثم قال حمزة: وهل أنتم إلا عبيدٌ لأبي؟ فعرف 
اليل أنه قد »فص رسو اله 8 على عفيه ورين :"©" 

وجه الاستدلال من الحديث : أن النبى ييه لم يؤاخذ حمزة بمأ قال» مع 
أن هذا القول لو قاله غير سكران لكان ردة وكفرا . 

فود س0 E‏ اقيض ان في وا ر جنا 
يقع منه في حال سکره من طلاق وغيره" . 


4 ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام AB EEE‏ لا شرح ركشي( 
عم * (TAO‏ . 

)۲( فتح الباري (۱۲/ 1۳°( الأشياه والنظائر ص (۱۲۷). 

إفرة شارفي : مثنی مضاف إلى ياء المتكلم» » مفرده شارف » وھی: : الناقة ال والمعنى : 
ادف 0 ا الحديث CET‏ 

(0) ينظر: 0 مجموع فتاوى الإسلام .(1°A/YY)‏ 

(5) فتح الباري (۳۹۱/۹). 
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ونوقش هذا الاستدلال من الحديث: بأن الخمر حينئذ كانت مباحة: 
فبذلك سقط عن حمزة ذه حكم ما نطق به في تلك الحال“. 

وأجيب عنه: بأن الاحتجاج من هذا الحديث إنما هو بعدم مؤاخذة 
الك د ا يدر مه ولا يفترق الخال بين أن بكرن الكدرت سا أو 
اللا 

٤‏ - حديث عائشة وين ينا أن النبئ ب قال: رذ فع القلم عن ثلا 
النائم حتى يستيقظ»ء وعن الصغير حتى يكبرء وعن المجنون حتى ست 

وجه الدلالة: دل الحديث على أن فاقد العقل غير موّاخذء فكذا 
السكران؛ لانعدام مناط التكليف”؟' . 

ولو فشن انه فياس مع الفارق. حيث إن انعدام مناط التكليف فى 
المنصوص عليهم قهراً. بخلاف السكران فإنه باختياره وإرادته. ا 

وأجيب : بأن العبرة ة انعدام مناط التكليف؛ لاشتراط القصد في العقرد 
والأقوال المتحقق في العقل من غير تفريق بين مختار وغيرء. 

٥ ١‏ - ما رواه الترمذي من طريق عطاء بن عجلان» عن عكرمة بن 
خالد المخزومي» عن أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله كل : «كل الطلاق 
جائ إلا طلاق المعتوه» والمغلوب على عقله)2 . 


)١(‏ المصدر السابق. 
02 فتح الباري ۹/۹ 
)۳( سبق تخريجه برقم .)١١5(‏ 
)€( جواهر الإكليل .۳۳۹/١‏ الكافي ٠٤/۳‏ . 
)2( نهاية السول شرح منهاج الأصول .۳٠۸/١‏ 
)03 الترمذي في الطلاق : باب ما جاء في طلاق المعتوه (ح١91١١).‏ 
(ضعيف جداً) قال الترمذي : : ١لا‏ نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عطاء بن عجلان» وهو 


ضعيفٌ ذاهب الحديث» . 


NE SRS: 
20 الباب الثالث: الموصى:» والموصى لك‎ 
ره یکی‎ <7 


والسكران داخل في الت ع 


ونوقش : رضعف الحديث . 


٦ )۱۲۷(‏ ۔ ما رواه أبو داود من طريق محمد بن عبيد؛ و ا 


صالح. . . قال : حرجت مع عدي بن عدي الكندي حتى قدمنا مكة فبعثني 
إلى صفية بنت شيبة. . . قالت * سمعت عائشة ييا تقول : سمعت رسول الله 


له يقول : دلا طلاق ولا عتاق فى إغلاق»”'' . 


وجه الدلالة: أن المغلق عليه لا يقع طلاقه» وكذا وصيته» والسكران 


داخل فى ذلك الزوال ساط التكليك””". 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


وأخرجه e CET‏ ع0 وروی في 
ترجمته عن يحيى بن معين قوله : لطا ع مان كوي انس ت كان 
يوضع له الحديث فيحدث به . 

وقال ابن حبان في المجروحين (؟/ :)١59‏ (يروي الموضوعات عن الثقات» . 

نيل الأوطار 7157/5 . 

أخرجه الإمام أحمد (/717)» وأبو داود في الطلاق على غلط (ح۳۱۹۳)ء وابن ماجه 
في الطلاق : باب طلاق المكره والناسي (ح55١5):‏ وابن أبي شيبة (51/0)) 
والحاكة (/11): والطحاوي في المشكل (۲۷۸/۲)» وأبو يعلى (ح٤٤٤٤)»‏ 
والداريطتي (0/5). والبيهقي (1017/7) من طريق ابن إسحاق» عن ثور بن يزيد؛ 
عن محمد بن عبيدء عن صفية بنت شيبة» عن عائشة وون . 

الحكم على الحديث: (ضعيف)؛ فيه محمد بن عبيد» ضعيف» كما في «التهذيب» 
للمنذري (ح17١51).‏ 

ا يي بسر شد عن صفية وليه به . 

قال ابن أبي حاتم في العلل (ح۱۲۹۲۰۱۳۰۰) بعد أن ذكره من طريق ابن إسحاق : 
«ورواه محمد بن عبيدء عن عطاءء عن عائشة ووت قال : حديث صفية أشبه. قزعة› 
قال البخاري: ليس بذاك» وقال أحمد: ذاهب الحديث" . 

نيل الأوطار 7757/5 . 
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(1۲۸( ۷ - قال البخاري : وقال عثمان بن عفان ونه : «ليس لمجنون 
ولا سكران طلاق». 

قال ابن المنذر: «هذا ثابتٌ عن عثمان» ولا نعرف أحدا من الصحابة 
و 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية9” : «وهذا ثابت عن أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان. ولم يثبت عن الصحابة خلافه فيما أعلم». 

)1۲۹( ۸ لي : وقال ابن عباس ون : اطلاق اران 
والمستكره E‏ 

اق ا 1 قع””. 


)01 صحيح البخاري» معلقاً بصيغة الجزم في الطلاق : باب الطلاق في الإغلاق والكره. 
ينظر: صحيح البخاري مع فتح الباري (۹/ ۳۸۸)ء ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه 
(60 2 كتاب الطلاق : باب من كان لا یری طلاق السكران جائزء والبيهقي في 
السنن الكبرى (049/10”) - كتاب الخلع والطلاق : : باب من قال لا يجوز طلاق 
. السكران ولا عتقه. 

(۲) ينظر: شرح الزركشي .۳۸٤ /٩‏ 

(۳) مجموع الفتاوى .)٠۰۲/۳(‏ 

62 علقه البخاري بصيخة الجزم (4/ ۴۸۸) (فتح)ء وقد وصله ابن أبي شيبة في مصنفه (4/ ۸۲). 
وقال: : نا هشيمء عن عبد الله بن طلحة الخزاعي, عن أبي يزيد المديني. عن ابن 
عباس طقال : «ليس لمكرو ولا لمضطهدٍ طلاقٌ». 
وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (710/8/1), والبيهقي في سننه (10/ 2708 . 
وأبو يزيد رمز له في التقريب ب(مقبول). 
وقد روى هذا الأثر عبد الرزاق في مصنفه (1/ ٠ ٠.۷‏ من وجو آخر عن ابن المبارك 
عن الأوزاعي؛ عن يحبى بن أبي كثيرء عن ابن عباس وا «لم ير طلاق الكره شيئاً» . 
وأخر جه البيهقي (۷/ 07 *) وعنده المكره بدل الكره. 
وهذا الإسناد فيه انقطاع »فيخي لم يسمع من أبن عباس وه 

.)۳۹۱ /۹( فتح الباري‎ (o) 


الباب التَالتٌ: الموصي» والموصى لك 0 


فهذه الفتوى من الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ تدل على أن تلفظ 
السكران بصيغة الطلاق لغو لا يترتب عليها حكم» ويقاس على صيغة الطلاق 
سائر صيغ العقود كالوصية؛ إذ لا فرق مؤثر في الحكم بينهما . 

4 أن السكران زائل العقل مفقود الإرادة» وشرط التكليف العقل» وهو 
مفقودء فأشبه المجنون والنائم TET,‏ ظ 

واعترض على هذا القياس من وجهين ٠‏ 

أحدهما: أن مع المكره والمجنون علماً ظاهراً يدل على فقد الإرادة هما 
لون ا كلتك ال 0 

الاب أن المكره والمجنون والنائم غير مؤاخذين بالإكراه والجنون 
والنوم» فلم يؤاخذوا بما أحدثوا فيهاء كما أن من قطع يد سارق فسرت إلى 
نفسه لا يؤاخذ بالسراية؛ لأنه غير مؤاخذ بالقطع, ولو كان متعدياً بالقطع 
لكان ناخد بالسرانة كما كان مؤاخذاً بالقطع”“بخلاف السكران» فإنه لما 
كان متعدياً بالسكر كان مؤاخذاً بما حدث فيه. 

وأجيب : بما أجيب به عن المناقشة الواردة على الدليل الرابع . 

٠‏ أن عبادات السكران كالصلاة لا تصح بالنص والإجماع؛ لأنه 
لا يعلم ما يقول كما دل على ذلك القران الكريم . 

والقاعدة: أن كل من بطلت عبادته لعدم عقله فبطلان عقوده أولى 
وأحرىء كالنائم والمجنون ونحوهماء فإنه قد تصح عبادات من لا يصح 
تصرفه لنقص عقله كالصبي ا ل 


.70 /٩ شرح الزركشي‎ 2558/7 41//٠١ ينظر: المغني لابن قدامة‎ )١( 
. ٠١١۷/١۳ (؟) ينظر: الحاوي‎ 

2089 المصضدن السابق: 

1١1/1١ 7/71 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٤( 
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١‏ - أن جميع الأقوال والعقود مشروطة بوجود له والعقل. فمن 
لا تميبز له ولا عقل ليس لكلامه في الشرع اعتبار أصلاً ؛ 

"١‏ 1) ما روى البخاري ومسلم من طريق الشعبي قال : : سمعت النعمان بن 
شیر ويا يقول : : سمعت رسول الله ميو يقول : “الاق الخد مضع ا 2 ات 
فلح الكيد كلد وإذا فَسَدّت قَسَدَ الَسَدُ كله إلا وهي القلب»'“. 

وا كان القلب قد زال عقله الذي به يتكلم ويتصرف» فكيف يجوز أن 
يجعل له أمر ونهي أو إثبات, وهذا معلوم بالعقل مع تقرير الشارع له . 

7 - أن العقود وغيرها من التصرفات مشروطة بالمقصود؛ لما رواه عمر بن 
الخطاب و قال : سمعت رسول الله يي يقول: «إنما الأعمال بالنّات)”" , 
ار يي أن اللفظ وغيره من التصرفات مشروط بالقصدء ٠‏ فكل 
من المكلم لسهو اوسيق لان وعدم عل لا ری ءل 
ووو ا E‏ وعدم عقل فإنه لا يترتب عليه 
0 


أدلة الرأي الثاني: (صحة وصية السحران): 


استدلوا بالآدلة الآتية : 
١‏ - قول الله تعالی: تاا الزن اموا لا تَمَرَيْوَأ آل لصصلؤة وار شكرئ حي 
عمو ما ولون . 


کات المساقاة : 5 أخل د الحلال 57 الشبهات 00۹47 
(۲( ينظو : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۲۳/ .)۱١۷‏ 
)۳( 5 تحريجه 3 (4). 
)٥(‏ : مجموع ارالك TT‏ 1°( ا الموقعين es‏ 
69 من الآية A‏ من سورة الا 
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وجه الاستدلال من الآية: دل على أن السكران سكاف من 
وجهين ٠‏ 

أحدهما: تسميتهم بالمؤمنين ونداؤهم بالإيمان» ولا ينادى به إلا 

والوجه الثاني: نهيهم في حال السكر أن يقربوا الصلاة» ولا ينهى إلا 
مكل 

ونوقش وجه الاستدلال من الآية من وجوه: 

الوجه الأول: بعدم التسليم بأن الخطابَ في الآية موجه للسكران حال 
سكره؛ لأنَّ من لا عقلّ له ولا يفهم الخطاب لا يدري عن الشرع ولا غيره 
فف زمر وىه يل أدلةا الشرع«والعقل تفي أن باط E‏ 

وأجيب: بأن الخطاب إذا لم يكن موجهاً لسكران حال سكره» فهو 
موك لمانا السك وهذا يستلزم أن يكون مخاطباً في حال سكره؛ لأنه 
لا يقال إذا جننت فلا تفعل كذا"» وهذا المعنى فاسد. 

وبذلك تعين أن يكون الخطاب في الآية موجهاً للسكارى حال سكرهم. 
نلو رن السك يعافا ات 

ورد هذا الحواب: بالاسينى على ا إذا سكرتم فلا تقربوا 
الصلاة» وهذا المعنى غير صحيح. بل المعنى يكون: إذا أردتم الصلاة فلا 
تسكرواء فهو نهي لهم أن يسكروا سكرا يفوتون به الصلاة» أو نهي لهم عن 
الشرب قريب الصلاة. 


1770/0 ينظر: الحاوي 8 )ل العسوط‎ )١( 

() .طز مجموع فتاوى شيخ الإسلام انر ت 7 ساو 0۷ زاد المعاد (0/ 
او 

)۳( فتح القدير ٤۹۱/۳‏ › والمتسوط ۷1 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - 0 


الوجه الثاني: أنه يحتمل أن الخطاب موجه لمن يدب فيه أوائل النشوةء 
وأها حال البكر فا اط .رين 170 

الوجه الثالث: أن تخصيصهم بالخطاب لانفرادهم بالصلاة عن غيرهم 
من اليهود ونحوهم» فإنهم لا يصلون سكارى ولا صحاة”" . 

الوجه الرابع: أن الله وصفهم بالإيمان لكمال حكمته مع عباده» وليس 
من باب التوبيخ والمحاسبة". 

۲ - حديث أبي هريرة نه قال: قال رسول الله ككِ: «كل الطلاق جائ” 
إلا طلاق المعتوه. والمغلوب على عقله»© . 

(فبعنقن س 

وكذا الوصية. 

ونوقش هذا الاستدلال: بضعف الحديث» ولو صح : فالمعنى في كليهما 
واحد» وهو تغطية العقل . 

يك الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ أجمعوا على تكليف السكران؛ 

0 روى الإمام مالك: عن ثور بن زيد الديلي أنَّ عمر بن الخطاب 
استشار في الخمر يشربها الرجل». فقال له علي ونه : «نرى أن تجلده ثمانين 
فإنه إذا شرب سَّكَرَء وإذا سَكَرَ دی وإذا هَذَّى افترَى. فأرى أن يُحدّ س 
المفتري ثمانين» . 


)010 تفسير الماوردي ٤۸۹/١‏ تفسير البغوي ٤١١/١‏ التفسير الكبير للرازي ٠١۷/٠١‏ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٤۳۲/١‏ . 

۳) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۱۹۲/۰ , 

00 تقدم تخريجه برقم .)١17(‏ 

(5) موطأ الإمام مالك (857/7). ومن طريقه أخرجه الشافعي في المسند (۲/ .)4١‏ وعبد 
الرزاق (۳۷۸/۷)» وهو معضل: ثور الديلي لم يَرَ عمرء وكذلك عكرمة كما عند - 


TTD 
الباب الثالث: الموصي» والموصى له ا‎ 


TT‏ اج EET ET‏ اطق اك الس را ا او لاا ا 


= عبد الرزاق لم يدرك عمر أيضاً . 
وقد أخرجه النسائي في الكبرى (۳/ )۲٠۲‏ موصولاًء » قال : اا د ا 
عبد الرحيم باع لواحيو دا i‏ > عن ثور بن زيدء عن 
عكرمة» عن ابن عباس وَوا. . 
وكذا أخرجه الطحاوي في (بواسطة الاستذكار) (۸/ ۷)» والبيهقي )۸/ 
°( والحاكم /٤(‏ ۳۷۵) من طريق عكرمة عن ابن عباس وا موصولاً . 
وجاء من وجو آخر أخرجه الدارقطنيٌ (101//7): نا القاضي الحسين بن إسماعيل» نا 
يعقوب بن إبراهيم الدورقي› نا صفوان بن عيسى» نا أسامة بن زيد» عن الزهري ٠‏ 
أخبرني عبد الرحمن بن أزهرء قال: رأيت رسول الله ككة. 
وكذا أخرجه الحاكم »)۳۷٤/٤(‏ والبيهقي (۸/ ۳۲۰) من طريق صفوان بن عيسى به . 
وكذلك أخرجه أبو داود (5444)» مختصراً من طريق أسامة بن زيد به. 


وهذا e‏ أ أبوحاتم» وأبو زرعة » أن الزخري لم يسبمعة من عبد الرحمن بن 


أزهر› ذ e‏ وأا 0 0 
خالد 50000 ly‏ علا ا E‏ وأمرهم. فضربوه» فمنهم من صرب 


بنعله» ال 

فقالا: لم يسمع الزهري مقا الخدت من غبد الرحجننين ازز بلحل بينهما 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أزهر . 

قلت لهما : من بُدخل بينهما ابن عبد الرحمن بن أزهر؟ قالا : : عقيل بن خالد» . 

وكذلك قال أبو داود بأنَّ الزهريّ لم يسمعه من عبد الرحمن بن أزهر . 

كال ألو ذاو" آنل عقيل جو الد بين الزهرق وبين ابن الأزهر في نهدا الجديث 
عبد الله بن عبد الرحمن بن الأزهرء عن أبيه . 

وعبد الله هذا رمز له في التقريب ب (مقبول). 

وقد قال ابن القيم يله في إعلام الموقعين :)51١/١(‏ «هذه مراسيل ومسندات من 
وجوو متعدّدةٍ يقري بعضّها بعضاًء وشهرتها تغني عن إسنادها». 

وقال ابن حجر كما في التلخيص: «وفي صحته نظر»؛ لما ثبت في الصحيحين عن 
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وجه الاستدلال: أن الزيادة على الأربعين لافترائه في سکره» ولو كان 
غير مكلف لما أوجبوا عليه حد المفتري» ولا كان مؤاخذاً بافترائه» وفي 
مؤاخذته به دليل على تکليفه"» فإذا ثبت أنه مكلف وجب الاعتداد بأقواله 
وتصحيحها . 

واعترض على هذا ااا 

اا : قال أبو محمد ابن حزم" 0 «هذا خبر مكذوب قد نزه الله 
غلا وعبد الرحمن بن عوف عنه؛ لأنه لا يصح إسناده. وح اجون 
المناقضة؛ لان فيه إيجاب الحد على من هڏی» والهاذي ا عليةه) . 


الوجه الثاني : أن الزيادة على الأربعين ليست من أجل الافتراءء ر 
لما كان الوقدام على السكر ‏ الذي هو مظنة الافتراء - يلحقه بالمقدم على 
الافتراء أعطي حكم المفتري؛ إفامة لمظنة الحكمة مقام الحقيقة؛ لأن 


الحكمة هنا خفية مستترة؛ لأنه قد لا يعلم افتراءى ولا متى يفتري. ولا على 


= انس ذه أن النبي يي: (جلد في الخمر بالجريد والنعال» وجلد أبو بكر أربعين. 
فلما كان عمر استشار الناس. فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر), 
ولا يقال يحتمل أن يكون عبد الرحمن وعلي أشارا بذلك جميعاً؛ لما ثبت في صحيح 
مسلم عن علي في جلد الوليد بن عقبة: : (أنه جلد رسول الله ٤‏ أربعين. وخلك أب بكر 
أربعين. وعمر ثمانين»› وگل 3 وهذا لحن إلئ). فلو كان هو المشير بالثمانين 
ما أضافها إلى عمر ولم يعمل بها. 
لكن يمكن أن يقال: إنه قال لعمر باجتهاد ثم تغير اجتهاده»» فالحافظ هنا يشير إلى 
نكارته؛ ولكنه لم يستبعد صحته» فهذا الأثر جاء من غير وجهء وكما قال ابن القيم : 
(يقوي بعضها بعضاً). وقد جرت عادة المحدثين أنهم لا يتشدّدون في الآثار كما قال 
الإمام أحمد له في صدقة السمين : : (ما كان من حديثه مرفوع منكرء > وما كان من 
حديثه مرسل عن مكحول فهو أسهل) «العلل برواية عبد الله (00/1). 

)60 ينظر: الحاوي (١//ا١٠).2‏ شرح الزركشي (7877/60). 

.)5١١/١١( المحلى‎ )۲( 


00 
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من يفتري »: كما أن المضطجع يحدث ولا يدري هل هو أحدث أو لاء فقام 
النوم مقام الحدث""' . 

وإذا تين أن القيافة لسعت لا جل الافتراء» فلا يكون السكران مكلفاً . 

. أن في تصحيح وصية السكران» وإنفاذ عقوده عقوبة له"‎ ٤ 

ونوقش هذا الدليل من وجهين : 

أحدهما: أن كون السكران معاقباً أو غير معاقب ليس له تعلق بصحة 
عقوده وفسادها؛ فإن العقود ليس من باب العبادات التي يثاب عليها. 
ولا الجنايات التي يعاقب عليهاء بل هي من التصرفات التي يشترك فيها البر 
والفاجرء والمؤمن والكافر» وهي من لوازم وجود الخلق؛ فإن العهود 
والوفاء بها لا تتم مصلحة الآدميين إلا بها؛ لاحتياج بعض الناس إلى بعض 
في جلب المنافع ودفع المضارء وإنما تصدر عن العقل» فمن لم يكن له عقل 
ولا تمييز لم يكن قد عاهد ولا حلف ولا باع ولا نکح ولا طلق ولا أعتق " . 

والوجه الثاني: أن الحد الشرعي للسكران كاف لعقوبته» ولا يعهد عن 
الشريعة العقوبة بتصحيح العقود وإنفاذها”*'. ظ 

ثم إن الأمر قد يعود بالنفع للسكران» كما لو اشترى سلعة أثناء سكره 
فزاد ثمنها أضعافا مضاعفة بعد العقد. 

اه - أنه لا يعلم زوال عقل السكران إلا بقوله» وهو فاسق مردود الخبر 


(51) اينظر: محر لناوك قي صلم ابن OEE‏ 

(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام انق 1527 زاد المعاد »)5١١/5(‏ قال ابن 
قدامة ‏ كث - في المغني E۸1‏ «والحكم في عتقه (أي : السكران) ونذره وبيعه 
وشرائه وردته. . . کالحکم في طلاقه ؛ لأن المعنى في الجميع واحد». 

(۳) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .)۱٠۸/۳۳(‏ 

DS CEE ينظر:‎ )6( 
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ريه السك وربما تساكر تصنعاًء فلا يقبل قوله في عدم العقل والسكرء 
ويبقى الحكم على الأصل وهو صحة وصيته» ونفاذ العقد9© . 

ونوقش هذا الدليل : بأنه يفيد بطلان صيغ السكران في الباطن وصحتها 
في الظاهر؛ لان السكران لما كان فاسقاً سقطت دعواه بزوال عقله» فنفذ 
الا ا 

ثم إن من لازم هذا الدليل التفريق بين العقود التي ينفرد بها السكران» 
وبين العقود التي لا ينفرد بها؛ لأن من حضر صدور الصيغة من السكران قد 
ا وزوال عقله» وأصحاب هذا الدليل لا يقولون بالفرق. 

” - أن نفاذ وصية السكران من قبيل ربط الأحكام بالأسباب الذي هو 
خطاب الوضع” ". 
ما شربه خمر» وصحه وصية المجنون والنائم» والمستدل لا يقول بهذا. 

ثم يقال: وهل ثبت أن صدور وصية من السكران سبب حتى يربط 

Ce. و‎ 

الحكم به؟ وهل النزاع إلا في هذا؟ ! 

لع أن السكرات ا ا فوجب أن يكون مؤاخذاً بما حدث عن 
سکره» ومن ذلك صيغه التي يصدرها في البيع والإجارة والطلاق والوصية 
ونحوهاء وهذا مثل سراية الجناية لما كان مؤاخذاً بهاء كان مؤاخذاً سراية. 


(۱) ينظر: الحاوي ١١/۷٠٠ء‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٠٠٠/۴١‏ الأشاء 
والنظائر للسيوطي ص ٠٤١‏ . 

)۲( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٠٠٤/۳۳‏ الحاوي ٠١۸/١۳‏ . 

(۳) ينظر: اد المعاة 2511/9 ا فار لوطي ھا 5 0 ا ال 
على شرح المنهج /٤‏ ۳۲۲. 

() زاد المعاد (5/ ١؟),‏ حاشية الجمل على شرح المنهج /٤(‏ ۳۲۳). 


IS 
oy البابے الثالث: الموصى» والموصى له‎ 


ونوفش هذا الدليل: بأن السكرّ ليس من فعل السكران» وإنما هو من 
فعل الله تعالى ار سفوا اله هد 10 

وأجيب : بأن السكران هو المتسبب بالسكر؛ ؛ حيث إن الشرب من فعلهء 
فصار ما حدث عنه ‏ وإن كان من فعل الله تعالى a‏ اف كنا أن 
سراية الجناية لما حدثت عن فعله نسبت إليه» وكان مؤاخذاً بهاء وإن كان من 
فعل الله تعالى فيه 

فرت فيا بون وصية السكران على سائر جناياته» كالقتل والقذف ونحوها. 
فكما يؤاخذ السكران عليها يؤاخذ على عقد الوصية”". 

ونوقش من وجهين : 

الوجه الأول: أن هذا قياس مع الفارق؛ لافتقار الأقوال للعقل بخلاف 
الحا ات اها نة على الل المتسب فى :إقامة الخد لخا طت فى حو 
بعدم السكر المؤدي إلى الجناية التي لا يعذر E‏ 

الوجه الثاني : أن المقيس عليه موضع خلاف بين آهل العلم» فمن 
العلماءمة قال بأن أقوالهء كأفعاله لا يترتب عليها حكم العمد لفقد 
ا 

القاس هلان اإلرامة الصلاة الواجبة حال سكره» فوجب صحة 


.)٠١ا//١( الحاوي‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) بدائع الصنائع (۹۹/۳)ء بداية المجتهد (۲/ ۸۲)ء القواعد والفوائد الأصولية 
ص(۳۷). 

.)٠١١/۳۳( مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(0) مجموع الفتاوى .)٠١۳/۳۳(‏ 

() الفتاوى الكبرى »)5١٠7/5(‏ شرح الک كل 0۷/7 


ونوقش من وجوه : 

الوجه الأول: أن إلزام السكران بقضاء الصلاة الفائتة حال سكره موضع 
خلاف بين أهل العلم”''. 

الوجه الثاني: أن إلزامه بالقضاء حال سكره دليل على عدم صحة صلاته 
حال سكره مما يدل على عدم تكليفه ؛ لتغطية عقله”” . 

الوجه الثالث: أن إلزامه بالقضاء حال سکره لا يلزم منه صحة ووصبته 
بدليل النائم يجب عليه قضاء الصلاة. ولا تصح وصيته بالإجماع” ". 
الترجيح: ظ 

الراجح من أقوال العلماء هي هذه المسألة هو القول الأول القاضي بعدم 
صحة وصية السكران؛ لقوة أدلته. وموافقتها لقواعد الشريعة التي تشترط 
العقل والتمييز لصحة العقودء وترتت آثاوها عليها: 

فرع: 

شروط صحة وصية السكران عند القائلين بصحتها 

يشترط لصحة وصية السكران ‏ عند القائلين بصحتها توفر الشروط 


الشرط الأول: أن يكون غير معذور في سكره. كأن يشرب الخمر ونحوها 
طائعا ما غير مضطر ولا مكره. 

أما إن كان معذوراً بسكره كسكر المكره بإكراه ملجئ» وسكر المضطر. 
وسكر من شرب دواء فسكر به. 

فالسكران في هذه الحالات معذور شرعاً لا يقام عليه الحدء ولأجل 


(0) المحلى (4/۲). الفتاوى الكبرى (5/ .)5١0”‏ بداية المجتهد .)١187/١(‏ 
(0) الأحكام شرح أصول الأحكام (5/)» شرح غاية السول ص (۱۸۸). 
(۳( بداية المجتهد (١۱۸)ء‏ تكملة المجموع /1١97(‏ 54). 
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هذا تلغى جميع أقواله التي نطق بها حال السكرء ولا يترتب عليها أي حكم 
شرعي فلا تنفذ هبتهء ويعد السكران في هذه الحالة كالنائم والمغمى عليه في 
أحكام التصرفات؛ لقيام عذره» وانتفاء تنود متاق الأتجة لازي 5 

الشرط الثاني: أن يكون السكران مميزاًء أي: معه بقية عقلء أما إذا 
ذهب عقله جملة. فلا يصح منه نطق ؛ لأنه والحالة هذه كالمجنون. 

ادا اه الجا" الان فسماق : سكران لآ يعرف الارض 
من السماءء ولا الرجل من المرأة» فلا خلاف أنه كالمجنون في جميع 
أحواله وأقواله...»» وتقدم في أول هذه المسألة بيان ضابط السكران الذي 
يؤاخذ سكو 

ان الأشباه والنظائر للسيوطى” : «الشارب له ثلاثة أحوال : 

أولها: هزة ونشاط يأخذه إذا دبت فيه ولم تستول عليه بعدء ولا يزال 
العقل في هذه الحالة» فهذا ينفذ طلاقه وتصرفاته؛ لبقاء عقله . 

الثانية: نهاية السكرء وهو أن يصير طافحاًء ويسقط كالمغشي عليه 
لا يكاد يتكلم ولا يتحركء فلا ينفذ طلاقه ولا غيره؛ لأنه لا عقل له. 

الغثالئة: حالة متوسطة› وهو أن تختلط أحواله. ولا تنتظم أقواله 
وأفعاله» ويبقى تمييز وفهم وكلام» فهذه الثالثة سكر وفيها القولان. : e‏ 


الشرط الثالث: أن يكون الشراب المسكر مطرباًء وأما السكران بشرب 


421 بط فتح القدير ,)51١/7(‏ مواهب الجليل ٤‏ المهذب (44/7): مطالب 
أولي النهى (975/0). 

(؟) مواهب الجليل .)١557/5(‏ 

(۳) الأشباه والنظائر للسيوطي ص(١5١).‏ 

(4) وينظر: روضة الطالبين .)٦۳/۸(‏ 


56 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (7) 


دواء غير مطرب كشارب البنج وما في معناه» فلا تصح هبته حتى ولو قصد 
فتاوه الك 

وهذا الشرط وجه عند الشافعية9؟' . 

وعللوا بأن الشرابَ المطربٌ يدعو النفسّ إلى تناولهء فغلظ حكمُّةُ زجراً 
عنه بوقوع الطلاق ونحوهء كما غلظ بالحد. 

أما غير الطرب قالنفس مته نافرة ولذلك لم يغلظ بالحدء فلم يغلظ 
بوفوع الطلاق ونفاذ العقودء كالوصية وغيرها”” . 
المسألة الثامنة: وصية الغضبان: 

او 

تفق الفقهاء رحمهم الله على أذ وصية من زال عقلة لك غ 


- 1 ( 5 
o a ع وات‎ 


)١(‏ وهذا النوع يطلق عليه القرافي : المفسد 
وله لعي ل ل والمفسد. قال في الفروق ( «(الفرق 
الأربعون بين فاعدة المسكرات والمرقدات المفسدات: هذه القواعد الثلاث قواعد 
تلتبس على كثير من الفقهاء والفرق بينها : أن النسناول .هذه إما أن تیب مى 
الحواس أو لاء فإن غابت معه الحواس كالبصر والسمع واللمس والشم والذوق» فهو 
المرقد. ران لم تع عه الاش فلا يخلو إما أن يحدث معه نشوة وسرور وقوة 
نفس عند غالب المتناول له أو لا > فإن حدث ذلك فهو المسكر وإلا فهو المفسدء 
فالمسكر هو المغيب للعقل مع نشوة وسرور كالخمرء والمزر وهو المعمول من 
القمح.... والمفسد هو المشوش للعقل مع عده السرور الغالب كالبنج 
والسكران .0ه وينظر: صيغ العقود (00/1). 

(۲) الحاوي (۱۰۸/۱۳). 

. ۱١۸/١۳ الحاوي‎ (۳) 

62 إعانة الطالبين (5/5). والمبدع في شرح المقنع (35070). وحاشية الدسوقي 0/ 
171؛ وحاشية ابن عابدين (۲/ .)٤۲۷‏ 


995 
الباب الفالث: الموصي. والموصى له I‏ 


(۱) 
وشعوره . 


واعلئرا r‏ ال وام E‏ ونم على فعا 
بقاءِ عقلوء هل تصح وصيته أم لا؟”"" على قولين: 

القول الأول: أنه لا تصح وصيته . 

OT‏ عابدين من ا و ةعم ا وو 
اختيار شيخ الإسلام وم فنوية و 

القول الثاني : أنه لا تصح وصيته. 

بسر الناضي ع ال وتران تيا EEE‏ 
ا ف 
الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل القائلون بأن وصية الغضبان لا تصح بما يلي : 


›)۷۷ /٤( حاشية الإمام الرهوني على شرح الزرقاني‎ .»)١٠١ /۳( شرح منتهى الإرادات‎ )١( 
.)18/11( حافية ابق عابدين (۲/ ۲۷٤)ء تكملة المجموع‎ 

(۲( تنبيه : كثير من العلماء يتكلم عن طلاق الغضبان» ثم يلحق ما يتعلق بظهار السكران 
والغضبان بطلاقه: 

© :خاک اد عابني 1710/53 . 

(5) المقنع (۳/ ۳۳ الإنصاف (577/8). 

(ه) اختيارات ابن تيمية جمع برهان الدين الجوزيّة (ص ”). 

() إعلام الب قبن عق رب العالهين(2)55/7: اختيارات ابن عثيمين في النكاح 


(۷) حاشية ابن عابدين (؟571//5). 


(۸) بلغة السَّالك لأقرب المَّسَالك (؟/ 0741 . 
(9) إعانة الطالبين (/1) تكملة المجموع .)58/1١/(‏ 
)٠١(‏ الفروع (ه/:*)» كشف المخدرات (ص ۳۸۸). 


- قوله تعالى: فلا بادك أله لَه اَلَو يه ایمیک وکن يوادم با كسمت 
e‏ 


وجه الدلالة: أن اللّغْرَ فى في اليمين هو أن يحلف الرجُلّ وهو غضبان» 
فإذا كانت يمين الغضبان لا تنعقد» فكذلك وصيته”” . 

ونوقش من وجهين : 

الوجه الأول: أن القول بأن اللَّعْرَ فى فى ای انات ال ون 
غضبان محل خلاف» فمنهم من يرى انعقاد يمين الغضبان وعلى أذ 
Cs‏ 

ويُمكن أن يجاب : : بأنّه مع التسليم بالخلاف ف إلا أن هذا في العَضَْب 
المتفق على نفاذه. 

الوجه الثاني : أن عدا قياس مع الفارق ؛ إذ إنه مع التسليم بأن اللو في 
اليمين هو أن يحلف الرججل وهو غضبان. إلا أنه رفع المؤاخذة عنه؛ لأنَّ 
يميه صادرة من غيرٍ قصدٍء بخللاف وصية الغضبان» فإنه متعمّدٌ الوصية قاصدٌ 
ل 

واخ بعدم التسليم بالفارق؛ إذ إن وصية الغضبان الذي يذهل عقله 
ویغقد به إرادته يترتب عليه عدم قصده؛ إذ لو كان قاصداً لما نَّدِمَ على 
فعله . ظ 


0 ال من سوارة الق 

00( تفسير الطبري(۲/ 42١١‏ الإفصاح (؟/976), تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين (*/ 
۳ اختيارات ابن عثيمين في النکاح ۲٤۲٠١‏ . 

)۳( ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۳/ ۸٩)ء‏ جامع العلوم والحكم (ص9١؟١).‏ 

62 جامع العلوم والحكم (ضن > 84017 تصرف 

زا E‏ في حكم طلاق الغضبان (ص9١).‏ 


0 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا = )1 


کاو 
الباب التالث: الموصي» والموصى له ا 


؟ ‏ قوله تعالى: ولو يُعجِلُ اله لكّاس لر أسْتَعْجَالهُم بالْكَيْرِ لقضى للبم 


ع 00 8 


أجلهم ندر زين لا جوت ج قاتا في تی کے . 

وجه الدلالة: ارال فى هذه الآية هو قول الرجل لولده وماله إذا 
عفدت غله: للم لا شارك فيه والعنه»"» فتجاورٌ الله كبك عن الغضبان في 
هذه الآية دليل على عدم الاعتداد بأقواله» ومنها وصيته” 0 


ونوقش: بعدم التسليم بمعنى الآية» وهو أن المراد به دعاء الرّجل على 
ولدِه في حالة ا والذليل على ذلك : أنه قل یجاب الها وهو في هذه 


الحالة؛ 


(۱۳۲) لما رواه مسلم من حديث عبادة بن الوليد بن بن عبادة بن الصامت 
قال: رهف اا راي قطني الت :ني هذا الع مع الأنصاو قبل 01 
سوس مت اليسر صاحب رسول الله ية . . وفيه عن جابر 

عن النبي ىة أنه قال: ١‏ . .لا تدعوا على أولادكم. ولا تدعوا على 
بي الل » لا توافقوا من الله ساعةً لا يُسأل فيها شيا 
إلا أعطاه»“» ومعلوم أنَّ الانسانَ لا يدعو على خواصه إلا فى حالة 
العَضَبِء فلو كان لا يقع لما ورد التحذير من ذ ل 


وأجيب : بان هذا ام فى الم 3 المتفق على 00 


. من سورة يونس‎ ١١ من الآية‎ )١( 

(؟) الجامع الأحكام القرآن للقرطبي (/21). 

(۳) إغاثة اللّهفان في حكم طلاق الغضبان (ص ۸). 

.)857/4( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )٤( 

(ه) صحيح مسلم ‏ كتاب الزهد والرقائق : باب حديث جابر الطويل» وقصة أبي اليسر» 
7 (3:09). 

000 بع علوم E‏ تررق ار ا ]د عن فى اا 

)۷( وتاب جدود الخضمان لضن اه 


5 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج )١(‏ 


ع سر هي« ر 


" - قوله تعالى : ظوَلمَا سكت عن موی المصَبُ َد الألواج ”2 . 

وجه الدلالة: أن اخ س بدلا من سَكنَ فيه دلالة على أنَّ 
الغضتّ e‏ فلا إرادة ولا اختيار للإنسان عند حضوره» فإذا كان هذا 
حال العَضَبٍ فلا يؤاخذ الغضبان في هبته؟! فالأمر خارج عن إرادته 
E‏ 

ونوقش: بعدم التسليم نان الف ن تنعدم معه الإرادة 
والاختيار؛ إذ لو كان الأمر كذلك لَعْدَّ أمرٌ النبيّ بيا بترك العَضَْب ووصبته 
بعدمه من التكليف بما لا يُطاق. وهذا منت في شرع الله وين . 


وأجيب من وجهين : 

الوجه الأول: عَدَم التسليم بأن تفسير الخَضّي بأنه سلطا بناقض نهيّ 
النبي ية عن العَضَب لما فيه من التكليف بما لا بُطاق؛ إذ إن نهي النبي كله 
عن هذا العْضَب دفعٌ لهذا السلطان وما يُخْلّفُهُ من حسرَةٍ وتَدَامِقٍ فنهى کہ 
قبل العَضَب لا بعد تملّكه على صاحبه. 


الوجه الثاني : الوم دل بن انقون يانه سلطان يناقض نهي النبي 
كل فان هذا خاصل بالعٌضب المتّفق 3 نفاذو. 


ا ^>3 2 02 صما ري ۶ 


e 

وجه الدلالة: أنَّ الغضبَ من نزغ الشيطان» فإنه يُلجئه إلى ما لا بريد 
ولا یختاره» والدلیل على ذ 

0 ما رواة البخاري ومسلم من طريق عدي بن ثابت» عن سليمان 


1 2 من الآية ٠١١‏ من سورة الأعراف. 
(0) ينظر: إغاثة اللّهفان في حكم طلاق الغضبان (ص١٠).‏ 
)۳( الآية نين NE N‏ 


الباب الكالث: الموصى» والموصى له کک 
: دل ساي 


ابن صرد لب قال: استتٌ رجلان عند النبي ك وأحذهُّما يَسْبّ صاحبه 
مُغضاً قد احم وجههء فقال النبي 26 : «إنّي لأعلم كلمة لو قالها لدَّمَبَ عنه 
اا لز قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»""' . 

فإذا كان الحالٌ كذلك» فيلزم عدم مؤاخذة العبد فيما يصدر منه حال 
عَضَيو كالكللدق والظَّهار ؛ لألّه في حكم المُجبر على ذلك . 

ونوقش من وجهين : 

الوجه الأول: أنَّ القولَ بِعَدّم وقوع الوصية بحسّجة أنه من الشيطان يقتضي 
إسقاط الحدود والأحكام عن أصحابها؛ لأنَّ إتيانها بنزغ من الشيطان» وهذا 
لا يُْقرّهُ شرع ولا E‏ ۰ 

تكن ان الحا ة المع النايم هذ المقتضي إلا أنَّ تحقّق هذا فيما 
لو أطلّق القول بهذا في جميع الأحكام» لرل نه جه اتن يعض 
الام ۰ 

الوجه الثاني : أنَّ نسبة العمل للشيطان من باب التنفير من هذا الأمر؛ 
د لان الحسرة واللّدامة؛ لذلك أرسّدَ الشَارِعَ إلى الوسائل 


ب م ت 7 200 1 مز و 
المحصّنةٍ من الشيطان» دون أن ينفى مؤاخذة العبد على ما تجنيه جا 


ونوقش: بما نوقش به الوجة الأول. 


ه _ حديث عمر بن الخطاب به قال : سمعت رسول الله يه يقول: 


)١(‏ صحيح البخاري ‏ كتاب الأدب : بات ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله تعالى: 
EE‏ جه اكمار مكيب اظ عل (0115): ومسلم في البر : 
باب فضل من يملك نفسه عند الغضب .)۲٠٠١(‏ 

(۲) إغائة اللّهفان في حكم طلاق الغضبان (ص .)١١ - ٠١‏ 

(۳) فتح الباري بشرح صحيح البخاري (۳۰/۹)» بتصرف. 

. 5 4 ١ص جامع العلوم والحكم (ص9؟5١)»2 بتصرف» اختيارات ابن عثيمين في التكاح‎ )٤( 


نما الأعمال بالنيّات» وإنما لكل امرئ ما نوىء فمن كانت هجرثه إلى ال 
ورسوله» فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته لدنيا يُصيبُها أو امرأة 
يتزوّجهاء فهجرته إلى ما هاجرٌ إلي». 

ويه الدلالة: في هذا الحديث بيان أن مدارٌ قبول الأعمال وعدمه على 
النية بشروطها التي من بينها أن تكون صادرةً من عَاقل مُختار فبناءً على ذلك 
استنبّط البخاري كله من هذا الحديث عدم وقوع طلاق الغضبان وكذا 
وصيته ؛ لخروج الأمر عن رضاه واختیار" 


ونوفش : بأن الثيّة لأ أن كون ا عافل مختار. وکلا الط خي 


الغضبان». فان اختياره وعقله باقيان في حالة عضو فيلزم إدانته بما يصد 
)۳( 
تنه ٠‏ 


وا : بأنه مع التسليم ببقاء عقلِه واختيارو وقصدٍوء إلا أنَّ شدَّةَ غضبه 
فك أغلق عل ey‏ 

٦‏ - عن عائشة وا أنها فالت: سمعت رسول الله ي يقول: «لا طلاق 
ولا عتاق في إغلاق». 

وجه الدلالة: او صراحة الكّللاق والعتق في حال العَضَبء وكذا 
ال e‏ 


.)48( تقدم تخريجه برقم‎ )١( 

(۲( إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان (ص؛). فتح الباري بشرح صحيح البخارى 
١١ /9(‏ ). ظ 

(9) الفواكه العديدة في المسائل المفيدة (؟/ 07). 

9 إغانة الان في حكم طلاق الغضبان (ص9١)»‏ إعلام الموقعين (۳/ 40 و4). 

4 سبق تخريجه برقم (۱۲۷). 

(0) ينظر: راد المعاد (6/ )ج البازي شرع مضع الكفارى 00/40 


IC 42 '‏ ع 


کیاد سا جل 
KO:‏ 


اعترض عليه من وجوه: 

الوجه الأول: أنه ضعيف . 

الخ الات ان فير اا انق مح غلاف بين 
E A‏ 

ا ا بالخلاف في معنى «الغلق» إلا أن هذا لا يمنع ‏ 

انوع فاتك زعم ع ا TS‏ 7 
العَضَب المتّفق على عَدَّم نفوذ أحكامِه؛ لزوال العقل وإغلاقِهِ بإغماء 
1 )۳( 
وبعحوة . 
وأجيب : م خاصٌ بالعَضَب المتّفق على عَدَم نفاذ 
أجحكانةة:فإن ذلك لا يمنع من إلحاق العَضِب الأدى مته شرب به؛ وذلك 
aa‏ هلة التق :و الغلق ENA‏ 

(5:١)/!ا‏ ما رواه الإمام أحمد من طريق محمد بن الزبيرء عن 
الحسن» عن عمران بن حصين َيه قال : قال رسول الله 85ة: «لا نذرَ فى 
E ES‏ 


3" النهاية فى غریب الحدیت (۴۷۹/۴-*۳۸)» لسان العرب »)1١6/1١(‏ التلخيفن 
الحبير (/ »)٤٥١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري .)37١١/9(‏ 

(؟) إغاثة اللّهفان في حكم طلاق الغضبان (ص٥)ء‏ الفتح الربّاني مع شرحه بلوغ الأماني 
من أسرار الفتح الربّاني» للساعاتي (۱۱/۱۷)» اختيارات ابن عثيمين في النكاح 
ص47 7. 

(۳) الفواكه العديدة في المسائل المفيدة (۲/ 00). 

(:) إغاثة اللّهفان في حكم طلاق الغضبان (ص9١).‏ 

() رواه الإمام أحمد »)٤۳۹/٤(‏ 
والنسائي (۷/ ۲۹)» والطبراني في الكبير »)77*/١(‏ وابن عدي في الكامل (5/ = 


۹ من طريق ابي بكر النهشلي . 


ع الان وان علي يذل قوله؟ (فف) تة 


وعند الطبراني : (لا نذر في معصية ولا غضب). 

وأخرجه أحمد »)٤٤۳ /٤(‏ والنسائي (۲۹/۷) من طريق إبراهيم بن طهمان» 

لاثتهم (أبو بكرء وسفیان» وإبراهيم) عن محمد بن الزبير» به. 

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۳/ )1٠١ - ١79‏ وفي شرح مشكل الآثار 
.)۲١١(‏ والطبراني في الكبير :»)585/١14(‏ والحاكم (05/4) من طريق عبد الوب 
ابن عطاء الخفاف . 

والبزار في مسنده (5”0551) من طريق حماد بن زيد. 

والطحاوي في شرح معاني الآثار (۳/ ١١9‏ - 2017 وفي شرح المشكل )7١514(‏ من 
طريق خالد بن عبد الله الطحّان. 

(عبد الوهاب» وحماد» وخالد) عن محمد بن الزبير» عن أبيه» عن رجلء. عن 
عمران. 

وأخرجه النسائي (78/10). والطبراني :4)14٠/14(‏ وابن عدي في الكامل /١(‏ 
E‏ ومن طريقه البيهقي )۷١ /۱١(‏ من طريق محمد بن إسحاق»ء عن أبيه» عن 
رجل من أهل البصرة قال: صحبت عمرانء قال: سمعتٌ رسول الله ية يقول: «الدذ” 
نذران: فما كان من نذرٍ في طاعة الله فذلك لله وفيه الوفاء» وما كان من نذر في 
معصية الله فذلك للشيطان ولا وفاء فيه ويكمّرةُ ما يُكفّر اليمين» لكن في رواية ابن 
عدي لم .يذكر فى إستاده والذ محمد بق الوبين: 

وأخرجه النسائي (۲۷.۲۸/۷). والطحاوي في شرح المعاني »)۱١۹/۳(‏ وفي 
المشكل (۳۱۷۰) و(١51١95)‏ 5059ل والطبراني (88/1:» لامع 46غ)ء وابن 
عدي (05509/5)., والبيهقي ,)0٠١/٠١(‏ والخطيب في تاريخه )557/١7(‏ من طرق عن 
محمد بن الزبير» عن أبيه» عن عمران. ليس فيه ذكر الرجل المُبهم. قال البيهقي : 
«الزبير لم يسمع من عمران) . 

وأسند عن محمد بن الزبير أن أباه لم يسمع من عمران» وقال النسائي : قيل: إِنَّ الزبيرَ 
لم يسمع عن عمران. 


وأخرجه ابن عدي (5/ ,)5١١١‏ ومن طريقه البيهقي )7١/٠١(‏ من طريق الأوزاعى. 5 


0 te SK: 
e البأاب العالثٌ: الموصي. والموصى له‎ 


الوجه الأول: أنَّ الحديتَ ضعيفٌ» فلا تقوم به حججة 


ونوقش من وجوه : 


(1). 2 


الوجه الثاني : أن عدم انعقاد نذر اللجاج والعَضَب محل خلافي بين 


العلماء» فلا يحت به" . 


الوجه الثالث: أنَّ عدم إلزام العٌضبان بنذره لعدم تممه اله CE‏ 


ا اليمين» والدليلُ على ذلك إِلرامُةُ بالكمّارة» فلولا مؤاخذتة على 
فظو لما ألم بها . 


3 1 3 2 2 ت 
واجيب: بان إيجاب الكفارة لا يفتضى تريب موجب النذر» فالكفارة 


لا تستلزم التكليف» والدليل: وجوبها في مال من عفا الشارع ع 


(۱) 
(۲( 
(۳) 


رواية الأوزاعي عند ابن عدي والبيهقي عن رجل من بني حنظلة› عن اه ن 
عمران. 

رواية معمر عند الحاكم» عن رجل من بني حنيفة› ولفظه: (لا نذرٌ في معصية) . 
وأخرجه الطبراني في الكبير (ج ۱۸) (۳۹۷) ا نارين تعدا 0 من 


طريق جبارة بن المغلس» عن شبيب بن شيبة» عن الحسن به» بلفظ : (معصية) يدل 
(غضب) وهو ضعيف . 
الحكم على الحديث : 


الحديث مداره على محمد بن الزبير» وهو الحنظلي كروك انظر: التقريتق:(1/ 
144 راقن اتلك عليه هوا ار بوه أن الخ لم كتمع من دراد 
ينظر: إغاثة اللّهفان في حكم طلاق الغضبان (ص١٠).‏ 

.)75٠/5( الإفصاح‎ 

الفواكه العديدة في المسائل المفيدة (7/ 64). 


3 < الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (1) 


كالصغير› > والمجنون» والناسي. والمخطئ» فمن باب أولى إيجابها في 
النّذر؛ وذلك لدفع الضرر الحاصل من عدم تنفيذ النّذر. 

(۴9) ۸# - ما رواه البخاري من طريق سعيد بن المسيب»› ومسلم من 
طريق سالم مولى النصريين قال: سمعت أبا هريرة ونه يقول: سمعت رسول 
الله ميو يقول : EL‏ مجم اين يغضب كما يغضب البشر. 0 
اتخذت عندك عهداً لن تخلفنيه. فأيما مؤمن أذيته أو e‏ أو جَلْدتَه 
فاجعلها له كفارة وقربة تَقَرَبْهٌ بها إليك يوم القيامة». 


وجه الدلالة: اا نير العْضَبٍ على رسول الله بيو وهو المعصوم 
والمالك للفظه وتصرَّفِه في حالة الرّضا اال على أن ا 
اط فإذا كان هذا حال رسول الله یي وطلبه من ره أن لا يؤاخذه ويكون 
ما قاله كمارة دخ اتويات أولى غير المعصوم من العَضَبِ؛ وذلك لأنّ 
غضّبّه قد يُلجئه إلى أمور عظام كالطلاق: والوصية» فمن الحكمة عدم 
مؤاخذته في هذه الحالة؛ e‏ 

ونوقش : بأن الرسول يي أخَذ من ربّهِ العهد أن لا يؤاخذه. وأن يجعلها 
كقارة لأمته» ولعل الحكمة من دعاء الرسول يله رحمةً بأمّته للتكفير عنيا" 
بخلاف الموصي في حالةٍ العَضَبٍ فته لم يُعط وعداً جم امد اكد بن 
الخلاف جار في ذلك . 


ويُمكن أن يُجاب: بِأنّه مع التّسليم بالحكمة» إلا أن هذا لا يتعارضٌ مع 


)01 صحيح البخاري في الدعوات : باب قول النبي ميه من آذيته (2)59551, صحيح مسلم ‏ 
كتاب البر والصلة والآداب : باب من لعنه النبي و أو سبه أو دعا عليه وليس هو 
أهلا لذلك كان له زكاة وأجراً ورحمة )51١1(‏ واللفظ له. 

(۲) إغاثة اللهقاة 2 حكم طلاق الغضبان (ص١5).‏ 

(۳) طرح التثريب في شرح التقريب »)١5/8(‏ بتصرّف. 


I 
الباب الثالش: الموصى» والموصى له ا‎ 


القول بعدم مؤاخذة العُضبان» بل يؤيده. وذلك أن التُكفيرَ me bG‏ 
و رسولٌ الله ب مع إغضابه لرسول الله كله وعظم فعله»› ومع ذلك يكفر 
له فين بات اول الاوز هن غير ا أنه غالياً ا على 
إغضاب رسول الله كيه إلا لعْضبهِ في هذه الحالة. 


(1) 4 - قال ابكار قال ابن عباس ويا : «الشلاق عن وَطر”''. 
والعتق ما يبتغى به وجه الله" 


وجه الدلالة: في هذا الأثر دلالة على عَدَم وقوع طلاق الغضبان؛ لأنه 
شترط أن يكون اللا عن قصد من المُطلق وتصوّر لما يقصده» 50 
ادا لم يقع طلاقةُء فشدة العَضَب تمنعٌة من التَعْبّتِ والتروق E‏ 
حال اعتدالِه فَتُلجِيُهُ إلى ما لا يرغبةٌ ولا يرضاه فلا يقع طلاقة؛ لعَدَّم خالص 


قَصده وأمروء وكذا الوصية 0 


ال اا كد 2 5 و 1 0000 

٠‏ - قياسنٌ الغضبان على السكران والمكره؛ لتساويهما في علة عدم 

القَصدٍ والارادة“ من حيث إن الغضبان محمولٌ على قصدو وإرادته؛ وذلك 

لشدّة غضبه التي تحول بینه وبين تروّيه وتتيّت في حاله» فيصدُرٌ منه ما لا یرید 
ين CE‏ نوداني 


)١(‏ محرّكة: هي الحاجة أو حاجة الإنسان فيها هم وعكانة اذا تاها نقد اقفن ور 
يُنظر: لسان العَرّب »)۳۳٣/٠١(‏ القاموس المحيط (ص ٠٦٤‏ . 

(0) علّقه البخارئ عن ابن عباس في كتاب الطلاق : باب الطلاق في الإغلاق والإكراه» 
والسكران والمجنون وأمرهماء والغلط› والنسيان في الطلاق والشرك وغيره (؟/ 
ه١٠‏ 5). 

(۳) ينظر: زاد المعاد (0/ .)5١0‏ 

(4) إغاثة اللّهفان في حكم طلاق الغضبان ص 17و15 إعلام الموقعين .)4١/5(‏ 

.)5١0/5( زاد المعاد‎ )٥( 


کا ١‏ الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج لو 


ونوقش من وجهين : 
الوجه الأول: أن القياس على المُكرّه والسّكران قياس مع الفارق؛ 
وذلك لأن السّكران المختلف فيه هو من غطي عقَلّهُ بالكليّة: قم د فل 
فلا قصد ولا إرادة له» كالمكرّه الذي لولا الإكراه لما وصى» بخلاف 
الغضبان الباقي عقَلهُ فإن وصيته عن قصدٍ وإرادقء فافترقا. 
واخ بعدم التسليم بالفارق بينهما ؛ إذ إن كليهما مکره» فالمكره مكرة 
وو والغضان مكرة على قصيو ارات تریح من حوارة القضب. 
لفان الك 1011 وحمي 2 هار : فعلِهِ عند سكون عضيو" . 
الوجه الثاني : اا يقنم بوقرع و و ه محل خلاف 
بين العلماء رحمهم الله فإذا كان هذا الحالٌ لهؤلاءء فمّن باب أولى 
اا 
1 أن الع افا وا کی الاب ردا فالواهب في 
العَضَّب الشديد الحامل له اللَشفّيء وف اط ول ا اوا مي 
بدليل نَدَمِهِ بعد ذهاب عَضَبه ". 
اراش اله ارا ة في الشرع؛ لما لها من أذ 
على تصرّفاتٍ صاحبها وأقوالهوء كعارض النسيان» والححظأء والخوف. 


والعْضب»ء اكلم يما تصن ولا يريد حقيقة أو حُكماً فيُعذر دون غيره؛. 


لعدم مَحض قصڍيو وإرادته. 0 إن الغضنان آولی من غيره في اعتباره هذه 
العوارض لعده من اور الاټات في تفكّك الأسرة وزوال و7 


0010( ينظر : إغاثة اللّهفان في حكم طلاق الغضبان (ص۱۹)» اختيارات ابن عثيمين في 
النكاح ص۷٤۲‏ . 

O ا‎ (۲) 

(۳) إغاثة الليقات في حكم طلاق الغضبان رضن١١).‏ 

() ينظر: إغاثة الليقاة في حكم طلاق الغضبان (ص8١).‏ 


892 
د11 ^ لمك لعا 


٠‏ أنَّ ما ثَبَتَ بالإجماع لا يزولٌ إلا بالإجماع» فالنكاح ثابت 
بالإجماع ؛ فالأصل بقاؤه حتى يبت ما يرفعٌةُ كلياً أو جزئياً”''. 

ونوقش : : بأنّه مع النّسليم بأن ما ثبت بک بالإجماع لا يزو ال بالإجماع. 
إلا أن القولٌ بالوقوع؛ ال خر العتماء رخ اه فإجماء 
الجمهور يُعدٌ إجماعاً ا الأقل من المُجتهدين» والدّليل على 


ذلك أن الصّحابة ا لكا ا سفوا انا کک ارت وف بإجماع 
ف . 


ا مع كياب عون الحا يؤر في يعض ار 

راح بعَدّم التسليم بأن إجماع الجمهور هد أخمافا فإذا حالف 
لقو واحدٌ من المجتهدين لم ينعقد الإجماع؛ إذ إن المعتبر في الإجماع 
قول جميع الفقهاءء فإذا تحقّق وإِلّا انعَدّمَ الإجماع“ . 

ورد عليه: بعَدَم اللسليم بأن الإجماع قول جميع الفقهاء إن قاد 
الأقل أو اناعد دود الات لا حك له عند وجود من هو أقوى a‏ 

أدلة القول الثاني: 

استدلٌ القائلون بوقوع وصية الغضبان بما يلي : 

١ )۱۳۷(‏ - ما رواه مسلم من طريق أبي بردة» عن أبي موسى ذه قال: 
ا ل 0 
العسرة (وهي غزوة تبوك)» فقلت : يا نبي الله إن أصحابي أرسلوني إليك 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق. 

(۲) ينظر: الفروع (ه/ 54)» بلغة السالك لأقرب المسالك (۷۹۳/۲)ء حاشية ابن عابدين 
»)٤۲۷ /۲(‏ تكملة المجموع (58/1). 

(0) الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم (541/5)» الفواكه العديدة في المسائل 
المفيدة (۲/ .)٥١‏ 

© رغاد الل ۴2/7 د0 : 

3 ووا وج اللنناطن 52/7 


58 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (1) 


لتحملهم. فقال: (والله لا أحملكم على شيء) ووافقته وهو غضبان 
ولا أشعرء فرجعت حزيناً من منع رسول الله يي ومن مخافة أن يكون 
رسول الله ئه قد وَجَدَ في نفسه علي فرجعت إلى أصحابي. فأخبرتهم الذي 
قال رسول الله ي فلم ألبث إلا سويعة إذ سمعت بلالاً يُنادي: أي : 
عبد الله بن قيس! فأجبته. فقال: أجب رسول الله بي يدعوك. فلما أتيت 
رسول الله يي قال: «خذ هذين القريني.", وهذين القرينين» وهذين 
القرينين» لستّة أبعرة ابتاعهنّ حينئذٍ من سعد فانطلق , بهنَّ إلى أصحابك» فقل : 
ن الله» أو قال : «إن رسول الله بو يحملكم على هو لاء فار کبوهن)"'. 
© عا ووه اليخارق اولي مز طرق E‏ 
زيد بن خالد الجهني ضيه أذ رجلاً سأل رسول الله ب عن اللقطة؟ فقال: 
ميا 0 اقرف وكاءق © وغفا ضري 120 5 استنفق بها 2 فان 


() أي: البعيرين المشدودين أحدهما بالآخر. 
النهاية في غريب الحديث (07/4). 

(۲( صحيح مسلم ‏ كتاب الإيمان : باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيراً منهاء "ن 
يأتي الذي هو خيرء ويكفر عن يمينه .)١5144(‏ 

)۳( ای : ينشدها في الموضع الذي وجدها فيه ويذكرهاء ويطلب من يعرفها في الأسواق». 
وأنؤاتب المسجد» ومواضع اجتماع النّاسء ويكرر ذلك حَسّب العادة. 
ينظر : النهاية في غريب الحديث (۳/ .)۲٠۷‏ 

() أي: الخيط الذي به تربط الصّرّة» والكيس وغيرهما. 
لسان العرب (۵/ ۳۸۹). 

(0) أي: الوعاء الذي تكون فيه التّفقة من جلد أو خرقةٍ وغيرها. 
النهاية في غريب الحديث (۳/ .)۲٠۳‏ 

(7) أي: تملكها ثم أنفقها على نفسه. 
لسان العرب ,)508/١(‏ وشرح النووي على صحيح مسلم (۲۳/۱۲)» وعون المعبود 
(86/60). 


ربح ص ابم 
البابہ الكالث: الموصي» والموصى له 5 


جاء رنّها فأدّها إليه» فقال: يا رسول فياك العَنّم؟ قال: «خذهاء فإنما 
هي لكء أو لأخيك» أو للذئب» قال: يا رسول الله ا الإبل؟ قال: 

فغضت رسول الله يك حتى احمرّت حاف او امد وه ثم قال : «مالكَ 
ولها؟! مَعَها حذاؤهاء وسقاؤهاء حتى يلقاها ريُها»”". 

)1١89(‏ م ما رواه قال البخاري» ومسلم من طريق ابن شهاب» عن 
عزوق الزسر انه حدّئه أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير في شراج من 
المي و بي لمكا > فقال رسول الله يكلهِ: «اسق يا زبير ‏ فأمره 
بالمعروف ‏ نم أرسل إلى جارك», فقال الأنصاري: أن كان ادن عَمّتك؟ ! 
ا «اسق ثم احبسءٍ حتى يرجع الماءً إلى 
الجَدَّرء واستوعَى له حَقَه حّه»". فقال الزبير: والله إن هذه الآية أنزلت في 
ذلك : فلا وَرَيْكَ لا مورت حي يحكموك فيما ا E‏ 

4 - عن عروة بن الزبير قال : قالت عائشة وا : تبارك الذي وَسِعَ سمعه 
کل شيء. إني لأسمعٌ كلام خولة بنت ثعلبة» ويخفى علي بعضه» وهي 
تشتكي زوجَهًا* إلى رسول الله ية وهي تقول : :وسو ل اله اکل بای 


)01 صحيح البخاري في الأدب : باب ما يجوز من الغضب »)51١5(‏ ومسلم في كتاب 
OS‏ 

(۲) الشراج: هو مسيل الماء من الا الل والحرّة: أرضٌ بظاهر المدينة المنوّرة 
بها حجارةٌ سودٌ كثيرة. 
ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر »)۳٠٠١ /1١(‏ (5577/75). 

(۳) صحيح البخاري في كتاب الحرث والمزارعة : باب شرب الأعلى إلى الكعبين» برقم 
»)۲۳۹٣۲(‏ ومسلم في الفضائل : باب وجوب أتباعه کِو (112010) . 

(6) من الآية ٠٠‏ من سورة النساء. 

(ه) وزوجها: هو أوس بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة الخزرج؛ 
الأنصاري» الخزرجي» أخو عبادة بن الصامت» نع هرا وال هة كلها ضغ 
رسول الله» وهو أوّل من ظاهرٌ في الإسلام» ت 5” ه «ينظر: ا 0 


5 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا دج (3) 


ونثرت له بطني» کی إذا كرت سے eh‏ وَلَدي ظاهَر مني اللهم إني 
أشكو إليك» فما بحت حتى رل جبرائيل”''بهؤلاء الآيات : اوقد سِع أله قو[ 
ق لك في زفجها وتشتکۍ ال 00 

وجه الدلالة من هذه الأدلة: أن وجود الغضب فى هذه الحوادث لم 
يمنع من اعتبار الأحكام بهاء فدلٌ على مؤاخذة الغضبان» فإذا مدت أحك” 
شهدت سات ا ونه ا 

ونوقش: بأن الغضب ننن الحوادث هو المتفق عليه بين 
الفقهاء ‏ رحمهم الله على نفاذه» واعتبار أحكامه© . 

)١5٠(‏ 6 ما و 0 بي 
ES kS‏ وأنت ا الله عل 
يقول : ١لا‏ يحكم أحدٌ بين اثنين وهو غضبان)”") 

وجه الدلالة: أن هي ان يق للقاضي عن الحكم بين الخصمين وهر 
غضبان دليل على نفاذ حکمه» > لذلك ورد النَهي خشية NNE‏ 
سداد النظر» وعدالة القضاء. فيقضي بغير الحق» فيهلك ويُهلك غيره” . 


(0) حيث ظاهر منها وهو غضبان» وقد خرجته في كتابي : أحكام الظهار. 

0 فين الاي ا ق رالا 

)۳( جامع العلوم والحكم (ص5١١).‏ 

() الفواكه العديدة في المسائل المفيدة .)٥١/۲(‏ بتص”ف. 

(09 بكسي أوّله ثانيه» إحدى بلدان المشرق» بينها وبين هراة عشرة أيام وثمانون فرسّخاً. 
وهي في خراسان «ينظر : معجم البلدان (۳/ ۱۹۰ _ ۱۹۲)). 

)05 صحيح البخاري في الأحكام: باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان؟ (۷۱0۸)»› 
ومسلم في كتاب الأقضية: باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان» برقم .)۱۷١۷(‏ 

(۷) فتح الباري بشرح صحيح البخاري .)١57/17(‏ 


ا 
الباب. الفالث: الموصي؛ والموصى له i‏ 


ونوقش: بأن النَّهىَ يقتضي فساد القضاءء فإذا لم يصح قضاؤه في 
الغضب» فلا اعتبار لحكمه"'' . 

ا بأن النهي لا يقتضي الفساد مطلقاًء و 
في الأرض المغخصوبة»› والبيع بعد النداء الثاني من يوم الجمعة. مع صححة 
الصلاة والبيعء ٠‏ فالنهي إِمَّا للتحريم أو للكراهة» لتفويت فضيلةٍ» أو دفع 
م أو عاط كالدبي عن ا ی 
حي فقد قضى يك في شراج الحرّة مع غضبه في تلك الحالة”©. فدل 
على نفوذ الأحكام في العَضَب"". 

ورد عليه: بعدم التسليم بان اللي لا يقتضي الفساة إلا ما قام ادلي 
على عدم اقتضائِهِ لذلك؛ لوجود قرينة تصرفه عن معناه الحقيقي» ' ففي هذه 
الحالة يُخصَّص النَّهَى حسب ما اقتضاه الدّليل*'. 

٦ )۱٤١(‏ - ما رواه البخاري من طريق ابي حصين» عن ابي صالح» عن 
أبي هريرة طب أن رجلاً قال للنبي 4ل : أوصني» قال: (لا تغضّب) فردد 
مراراً قال : (لا قب 0 

وجه الدلالة: أنَّ وصيّة النبي ية للرجل بعدم العَضَبء وتأكيده ذلك؛ 
مجو اي ب وإلا لما أوجرّ الرسول يا 
ال الا و 


)١(‏ إغاثة اللّهفان في حكم طلاق الغضبان (ص۳۷)ء اختيارات ابن عثيمين في النكاح 
EA‏ 

(۲) سبق تخريجه برقم (۱۳۹). 

)۳( قواعد الأحكام في مصالح الأنام .)5١57/1١(‏ 

.)۳۷١/۲( إرشاد الفحول‎ )٤( 

)0( صحيح البخاري في صحيحه في كتاب الأدب : باب الحذر من الغضب (1111). 


(1) ينظر: جامع العلوم والحكم (ص٤۱۲»› .)١59‏ 
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يمكن أن يناقش من وجهين : 

الوجه الأول: عدم التسليم بأن النّهىَ عن الغضب دلي على مؤاخحذة 
صاحبه» وإنما لاعتبار الغضّب جماع الشّر؛ إذ أنه للأخلاق بمنزلة القلب 
للجسّدء فاستحبٌ التحرز منه. 

ظ الوجه الثاني: لو سَلّم جَدَلاً بمؤاخذة العبدٍ على عَضَبوه فإنَّ هذا خامة 

بالعصب المُتَفْقِ على مؤاخذة صاحده عليه. 

- ما رواه مسلم من حديث عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال : 
خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكواء فكان 
أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله يلِ. . وفيه عن جابر راء عن الى 
يه أنه قال : «. .. لا تدعوا على أولادكم. ولا تدعوا على أموالكمء وير 
على خَدَيِكمء لا توافقوا من الله ساعة لا يُسأل فيها شيعاً إلا أعطاه»(“ 

10011111010986 
ديه قال: بينما رسول الله ية في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على نافة 
فضجرت فلعنتهاء فسمع ذلك رسول الله ية فقال: «خذوا ما عليها ودّعوها فإنها 
ملعونة كات عنران "كاتني أراها الا د سنت ف ی ی انير 

وجه الدلالة من الدليلين: أن نهي النبي بي عن الدعاء في الحديث 
الآأولة وهجرو للناقة الملعونة دليل على إصابة الدع ء وقت العٌْصضَب؛ إذ إن 
الذعاء لا يصدُرُ في الغالب إلا في حالةٍ العَضَبء فإذا أوخذ الغضبان على 
دعاته حوسِبَّ على أقواله”” . 


(1) تقدم تخريجه برقم (۱۳۲). 

)۲( صحيح مسلم د كتات: البز والضلة ات النهى عن لع الدواب وغيرها (55090). 

22 ينظر : : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )۸/ «(A1‏ الفواكه العديدة في المسائل المفيدة 
(؟/؟0). 


سے 


ونوفش : 3 التسليم ا لا E EY‏ في حالة العَْضَبٍء وَأن 


هجر النبي بي دليل إجابة الدّعاءِ؛ إذ إِنَّ الدّعاءَ يصدر في حالة الحضب 
َعَدَمِوء ولذلك هَجَر النبي يله الَا ال ريني E‏ 
لصحابته ون بالترفع عن ما حرم من الأقوالء وساطيا فك عدي 
0 

)۱٤۳(‏ 4 ما رواه الدارقطني: حدثنا دعلج» نا الحسن بن سفيان» نا 
حبان» نا ابن المبارك» نا سيف» عن مجاهد. E‏ مو درن إلى 
ابن عباس فقال : ا قاس إن ا اون ثلاثاً وأنا غضبان» فقال ابن 
ان ا الا استطيع أن أجل لك ما حرم اث عليك؛ عصبت رد 
وت لك ارا 


010 إغائة اللّهفان في حكم طلاق الغضبان (ص١).‏ 
(؟) بهذا اللفظ أخرجه الدارقطني كتاب الطلاق والخلع والايلاء ونحوه (5/ ۳۸()۱۳). 
وهذا الأثر عزاه ابن رجب في جامع العلوم والحكم ( ٠‏ إلى الجوزقاني أيضاً 
وقال: «بإسنادٍ على شرط مسلم) . 
وهذا إسنادٌ صحيحٌ» ويه له ا 
دعلج : هو ابن أحمدء وحبان: هو ابن موسى المروزي» وسيف : قاين اب سليمات 
الک 
وزع هذا الأثر أبو داود في سننه في أول كتاب الطلاق : باب بقيّة ما نسخ المراجعة 
بعد ثلاث تطليقات (۷۲/۳) برقم (۰)۲۱۹۰ فقال: حدثنا حميد بن مسعدة» حدثنا 
0 أخيرنا ات ا عن مجاهد قال: كنت عند ابن عباس 
0 وين فجاءه رجل فقال : المطلق قر انز نا قال: فسكت حتى ظَئّنت أنه رادها إليه؛ 
ثم قال: ينطلق أحدّكم فيركب الحموقة ثم يقول : وااو ای با عباس ! وإنَ الله 
1 ومن بن أله عل لَه را . 
وھا اساد بحس 
ااافا : هو ابن عليّة: وأيوب : هو السختياني» وعبد الله بن كثير : : هو الداري المكي . 
وقال الحافظ في الفتح (9/ 407): إسناده صحيح . 


5 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج له 


ت ك 


وجه الدلالة : أن إمضاء ابن عباس وا لطلاق الرجل بالغرم من صدوره في 


حالةٍ العَضَب دليل على صحّحة طلاق العٌضبان"''. فدل على اعتبار قول الغضيان. 


ونوقش: بأنّه مع التسليم بصحة الأثر بلفظِهء فإن المراد به العَضَب 


| لمتفق على وفوعه. 


0010 


وأخرجه ابن جرير في تفسيره (۲۸/ ٠٤‏ وعبد الرزاق في مصنفه في كتاب الطلاق : برب 
المطلق ثاثا (7/ ۳۹۷) برقم (۱۳۵۲ ٠)١‏ والدارقطني في سننه في كتاب الطلاق والخلع 
والإيلاء ونحوه 0 / )برقم »)۱٤۳(‏ والطبراني في معجمه الكبير /١١(‏ ۷۳) كلاهما من 
طريق عبد الله بن کثیر › عن مجاهد. . به . 

وأخرجه ابن جرير في تفسيره (۲۸/ ۸۳) قال : حدثنا ابن المثنى ٠‏ ثنا محمد بن جعفرء ثنا 
شعبة» عن عبد الله بن ابي نجيح. عن حميد الأعرج› عن مجاهد أن رجلاً سال ابن عباس 
فقال : إِنَّه طلقَ امرأته مئة فقال : عصيت ربّكء وبانت منك امرأتّك, ولم تق الله فيجعل لث 
مخرجاً. 

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (۳/ .)٥۸‏ والطبراني في معجمه الكبير /١١(‏ 
¥۸(« والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب الخلع والطلاق : باب من جعل الثلاث واحدة 
وما ورد في خلاف ذلك (۷/ ۲ ) برقم ,)١191/5(‏ والدارقطني في سننه في كتاب الطلاق 
والخلع والإيلاء ونحوه /٤(‏ ۱۳) برقم (۳۸). 

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الطلاق / من كره أن يطلق الرجل امرأته ثلاثاً في 
مقعد واحد وأجاز ذلك عليه (؛/ )١‏ برقم (۱۷۷۸۳)» وسعيد بن منصور في سئنه ‏ کتاب 
الطلاق : باب التعذي في الطلاق (۱/ ۲۹۲) برقم ,)1١114(‏ والطحاوي في شرح معاني 
الآثار (۳/ ۷٥)ء‏ والبيهقي في سننه (۷/ ۳۳۷). 

كلهم من طريق الأعمش» عن مالك بن الحارثء عن ابن عباس رج آنه أتاه رجل فقال : إن 
عمي طلَّق امرأته ثلاثاً . 

وجاء من طرق كثيرة عن ابن عباس وه . 

وقد جَمَحَ كثيراً من طرقه أبو داود في «سننه». 

قال الحافظ ابن رجب : إسنادُهٌ على شرط مسلم . 

قال الحافظ ابن حجر : إسناده صحيح (يُنظر : جامع العلوم والحكم» ص0١17).‏ 

ينظر: معالم السَّئّن (۳/ .)٠٠٠‏ 


الباب الكالث: الموصي؛ والموصى له ٠‏ 


5ع الاجم على انه قر يكل اح بالتصريح بعدم الوقوع» فالقول 
بخلافه يعد خرقاً للإجماع'''. ظ 
ونوقش : فان القول بالإجماع مردوڈ» اا ها ات 
العلماء. 
الترجيح: 
ا السّديد ای اد اه نال تی ا 
مع بقاء عقله ؟ وذلك لقو دليلهم › ومناقشة دليل القول الثاني . 


المطلب الثالث 


وصية الرفيق 


وتحته مسائل: 
المسألة الأولى: وصية المبعض: 

تصح وصية من بعضه حر وبعضه رقيق في حالتين : 

الأولى:.في قدر ما يملكه؛ إذ يملك بقدر حريته . 

الثانية: إذا أضاف وصيته إلى ما بعد العتق» بالنسبة لما لا يملكه لرقه 
اا الرقيق القه*''. 


- 04 /۲( منظر: الفواكه العديدة في المسائل المفيدة‎ )١( 
النهن‎ ak ۳4/۳ الاختيار ه/ "2 الشرح الصغير :/ 0۸°« ا‎ )۲( 
ا‎ 


قال ابن حزم : «آما من بَعْضْهُ حر وبعضه عبد فوصيّه كوصية صية الح ؛ له 
يورّث. فهو داخل في عموم المأمُورين بالوصيت. 
المسألة الثانية: الرقيق القنء أي: الخالص ف الرقء وأم الولدء والمدبر: 

اختلف العلماء في حكم وصيتهم على قولين : 

القول الأول: عدم صحة وصيتهم . 

وهو قول جمهور أهل العلم''' إلا إذا أضافها إلى العتق. 

وحجتهم : 

١-أن‏ الوضبة ع وغو ليس من أعل ال" 

1 - لأن الله تعالى جعل الوصئة حيت الراك والعبد لا يُورَث فلم 
يدخل في الأمر بالوصيّة©' . 

۳ - أنها تصح إذا أضافها إلى ما بعد العتق؛ ؛ لأنه وقت يصح تبرعه فيه 
والوصية تقبل التعليق . 

القول الثاني: عدم صحة وصيته مطلقاً . 

بلقا لايك چ 

وحجته: أن الله إنما جعل الوصية حيث المواريث» والعبد لا يورث. 
فهو غير داخل فيمن أقر 0 في القرآن» وقال رسول الله بيه في وصية: 
«من له شيء يوصي فيه» . وليس لأحد شيء ء يوصي فيه إلا من أباح له 


) (۱) المحلى لابن حزم ۳۳۲/۹. 
(0) المصادر السابقة. 

(۳) كشاف القناع 8857/4. 
EE‏ رم 

(5) المحلى لابن حزم ۹/ ۳۳۲ . 
(3) سبق تخريجه برقم (5). 
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الباب العالث: الموصى» والموصى له 0 


النص ذلك» وليس للعبد شيء يوصي فيه› إنما له شيء إذا مات صار لسيده 
لا يورث عنه. 
الترجيح: 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم لقوة دليله. 
وعلى القول بأنه يملك» فإنه بعد الموت يكون ماله لسيده. 
المسألة الثالثة: وصية المكاتب: 

ذكر الزيلعي 5ه27: أن وصية المكاتب ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: باطل بالإجماع زهو الوقية يغبن معان مالة )اده 
لا ملك له حقيقة فلا تصحء کمن أوصى بعتق عبد غيره ثم ملكه. ولو أجازها 
بعد العتق جازت على أن الإجازة إنشاء للوصية؛ لأن الوصية تصح بلفظة 
الإجارة. 

ونضن الشافعية + على أنه تضح Os‏ إذا أذ لامي ” 

وعند المالكية» والحنابلة: تصح وصيته إذا أضافها إلى العتق» كما تقدم 
في القن . 

والأقرب: ما ذكره المالكية» والشافعية» والحنابلة . 

القسم الثاني : يجوز بالإجماع» وهو ما إذا أضاف الوصية إلى ما يملكه 
بعد العتق بأن قال: إذا أعتقت فثلث مالي وفينة اناو رضحت ثليه 
مالي له» حتى لو عتق قبل الموت بأداء بدل الكتابة أو غيره» ثم مات كان 
للموصى له ثلث مالهء وإن لم يعتق حتى مات عن وفاء بطلت الوصية . 

لأن الملك له حقيقة لم يوجد إذ لم تثبت تغبت الحرية له في حال حياته 
مطلقاً» وإنما تبت بطريق الضرورة» فلا يظهر في حق نفاذ الوصية . 


. ۱۸۷/١ تبيين الحقائق‎ )١( 
5/2 ا المطالن‎ © 


القسم الثالث: مختلف فيه» وهو ما إذا قال أوصيت بثلث مالي لفلان 
ثم عتق فالوصية باطلة عند أبي حنيفة ‏ ينه - وعندهما جائزة» وهذا بناء على 
أن للمكاتب نوعي ملك: حقيقي وهو ما بعد العتق. ومجازي وهو ما قبل 
العتق فعند أبي حنيفة - كاله - ينصرف إلى المجازي؛ لأنه هو الظاهر؛ لأن 
ا على ها كان :و الاح لمن وو ی يفا وه هلك 
العدم» فلا ينصرف إليه اللفظ» وعندهما ينصرف إلى الحقيقي» وهو ما يملكه 
بعد الحرية المطلقة؛ لأنه القابل لهذا الحكم» وهو الوصية تصحيحاً لتصرفه 
أو يتناول النوعين» فتصح فيما يقبل ولا تصح فيما لا يقبل. 
ونص الشافعية: على أنه تصح وصية المكاتب إذا أذن له سيده؟. 
وعند المالكيةء والحنابلة: تصح وصيته إذا أضافها إلى العتق كما تقدم 


اختلف العلماء قي ذلك على قولين: 
القول الأول: أن وصية السفيه صحيحة إذا وافقت الحق . 
ا الو 0ن Î‏ 1211110 


0 المصدو الاق الكيافي: . 

(0) تبيين الحقائق .١198/0‏ مختصر اختلاف العلماء .7١/4‏ 

(۳( القياس عند الحنفية أن وصيته لا تجوز كما في تبرعاته حال حياته. 
ينظر: تبيين الحقائق ۱۹۸/۰ . 


الباب الثالث: الموصي. والموصى له 0 


وبه لل وهو المذهب عند الشافعية"» والحنابلة» وعليه 
جام اا تات 

وخص الحنفية صحة الوصية في القرب» فلا تصح لغني فاسق . 

قال الشربيني: «تصح وصيته على المذهب»؛ لصحة عبارته» ونقل فيه 
ابن عبد البر» والأستاذ أبو منصور وغيرهما الإجماع. 

وإنما أفرده المصنف مع دخوله في المكلف الحر بالذكر للخلاف 
iT‏ 

القول الثاني : أن وصية السفيه غير صحيحة . 

وهو وجه القياس عند الحنفية» وقول عند الشافعية إن كان السفيه 
محجوراً عليه» أما إذا لم يحجر عليه فوصيته صحيحة”” . 

وهو + ا ا 
الأدلة: 

أدلة الرأي الأول: 

١‏ عموم أدلة مشروعية الوصية. 

؟ ‏ ما تقدم من الأدلة على صحة وصية الصبي المميزء فصحة وصية 
السفيه من باب أولي؛ لأنه عاقل . 


)١(‏ المدونة 5944/54 2545 أحكام القرآن للقرطبي 5 الخرشي ۰۲۹٤/۰‏ الشرح 
الكبير مع حاشية الدسوقي ۲/۳ الذخيرة 5//ا .5١8- 57١‏ 

(۲( الحاوي ١١/٠١‏ روضة الطالبين ٦٠٤/٦‏ مغني المحتاج 14/7 . 

(۳) المغني لابن قدامة ٦۱٤/٦‏ الانصاف ۱۸٥/۷ »۳۳٦/۰‏ . 
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. 9/1 مغني المحتاج‎ 25١14 /5 روضة الطالبين‎ »١١ /٠١ الحاوي‎ ١987/5 تبيين الحقائق‎ )٥( 

. ٦٥۸/٤ الفروع‎ ۰۸0/۷ ۳/٥ الإنصاف‎ )( 
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۳ - ما سيأتي من الأدلة على مشروعية الحجر على السفيه. 
وجه الدلالة: أن الحكمة من الحجر حفظ ماله. وهذا متحقق بالوصية. 
٤‏ - إجماع أهل المدينة» وقد حكاه الإمام مالك في الموطا“: 
فال کی سعد هالک يقول: #الامر المجتمع عليه عندنا: أن 
الضعيف في عقلهء والسفيه» والمصاب الذي يفيق أحياناً تجوز وصاياهء إذا 
كان معهم ما يعرف من عقولهم: > ما يعرفون ما يوصون به» فأما من ليس معه 
من عقله ما يعرف به ما يوصى به وكان مغلوباً على عقلهء فلا وصية له" . 
4 - أن السفيه إنما منع من من إخراج ماله على غير عوض خوف الفقر 
عليه ل والففوهامول ماه في تلك الحال» فلا يبقى 
a‏ 
اا ااج عليه لحكل ر ولو منعاه من الوصية كان الحجر عليه 
لخ الو 
- أنه إنما منع من التصرف في ماله خوفاً من ضياعه. والوصية ليس 
فيها إضاعة مال؛ لأنه إن عاش فالموصى به باق في ملکه» وإن مات فهو إلى 
الثواب أحوج» وقد حصل بالوصية 
۸ - أن السفيه كامل الأهليةء فتجب عليه العبادة» وتلزمه العقوبة» وإنما 
حجر عليه لمصلحة نفسه. محافظة على ماله. 


٩‏ أن الوصية في وجوه الخير عبادةء وهواه و هلي 


(1) الموطأ مع المنتقى 1/ .١155‏ المدونة .۲۹۵/٤‏ 

VY bl © 

(۳) المعونة ۳/ ۲۸١٠ء‏ مختصر اختلاف العلماء ٥۴‏ تن الحقائق 1۹۸/6 
(6) المصادر السابقة. 
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٠‏ قياس وصيته على عباداته بجامع أن كلاً منهما قربة لله تعالى» فإذا 
صحت عبادته صحت وصيته . 

أدلة القول الثاني: 

استدل القائلون بعدم صحة وصية الييفية:: 

1 9 قول الله تال ٠‏ ف انلو | الثم حر لدا بوا آليَكاح فن َاشَكُم مِم aa‏ دا ادا 
سے کے 001١‏ 
ِليِمْ اموه . 

ا ال تي على شرطين - هما 
” سس ةك يماي" بد 
اف الوصية 2 


ونوقشس هذا الاستدلال: بأن الآية تدل على منع المال من اليتيم إلى أن 
يؤنس منه الرشد بعد البلوع. وليس فى الآية ما يدل على الحجر عليه عن 
التصرف”*'. 

a‏ ا و عو سي 


)١(‏ من الآية ٠‏ من سورة النساء. 
العزيز البخاري (:/“30). المغنى لابن قدامة (0957/5). 

(۳) يؤيد هذا المعنى: انم قي عا بيات ف مس را EOE‏ 
عباس وي أنه سئل عن انقضاء ء يتم اليتيم فقال: : «فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته» وإنه 
لضعيف الأخذ لنفسه» ضعيف العطاء منهاء فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس 
فقد ذهب عنه اليتم». 


OTE TD البناية بشرح‎ »)١5١ /75( المبسوط‎ )4( 
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ماله كالرشيد. فإنه إنما يمنع ماله حفظاً ل فإذا لم يتحفظ بالمنع وجب 
تسليمه إليه بحكم الأصل. 

ورف ذا بأن نفوذ التصرف في الوصية لا يلزم منه تلف المال ففارقت 
الوصية غيرها من التصرفات› كما في أدلة القول الأول. 

5 كول الله ا ابن كن الى عله احق سفیھا أذ یما أ لا سملي أن 

وجه الدلالة: أن اچ ولي ت اوا على ال وجح 
مسلوب الجارة في ا وار ولك ل هرر الا الى ون 0 

۴۔ قول الله تعالى : وولا توا الشقهك آموککگم أب جم آنه لک وای . 

وجه الدلالة: أن المراد بقوله: مول » أي: أموالهم فأضاف الأموال 
إلى الأولياء مع كونها للسفهاء؛ لأنهم القوامون عليهاء والمتصرفون فيهاء 
فكانت الآية نصاً في إثبات الحجر على السفيه والنظر له» فإن الولي هو الذي 
يباشر التصرف في مال السفيه على وجه النظر له © . 

والدليل على أنه خطاب للأولياء في أموال اليعافى : قوله تعال بعر 
ذلك : «#واززفوهم فا ونوش . 

)١5(‏ 4 -ما رواه البيهقي من طريق أحمد بن عبيده حدثنا إسماعيل بن 


(1) المغنى لابن قدامة (5/ 095). 

() من الآية ۲۸١‏ من سورة البقرة. 

(۳) المبسوط (14؟١/78١),‏ الذخيرة للقرافي (8/ ١٠٤٠)ء‏ معرفة السنن والآثار عن الإمام 
الشافعى للبيهقي (5/ 555)., المغنى لابن قدامة (؟/0:07). 

€3 ف 'الاأية نه يعوو الا 

(4) المبسوط (/ ٠)٠۷‏ كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري (5/ .)۷٠۳١ _ ۷١۲‏ الذخيرة 

)۸ €0 ¥(« المغنى ا قدامة (0945/5). 
(0) الكشاف للزمخشري (۱/ .)٥۰۳ _ ۰٥۰۲‏ 
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الفضل البلخي» حدثنا سهل بن عثمان» حدئنا حفص» عن الأعمش» عن 
الشعبي› » عن النعمان بن بشير و أن النبي عله قال : : «خذوا على أيدي 
ا 

ونوقشت هذه الأدلة: بأنها دليل على مشروعية الحجر على السفيه في 
تصرفاته في ماله في الحياة لضررهاء وهذا غير موجود في تصرفاته فيما بعد 
الموت» بل تبرعه بعد الموت مصلحة محققة له» كما في أدلة الرأي 
ين 

لا تصح وصية السفيه قياساً على هبته . 

ونوقش: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الهبة تنتقل بها الملكية في الحياة؛ 
فيحصل بها ضرر للواهب في حياته بما يفوت من ماله بخلاف الوصية . 
الترجيح: 

ترجح لي - والله أعلم بالصواب _ القول بصحة وصية السفيه؛ لقوة دليل 
من قال به ولان المعنى الموجود في الحجر على السفيه غير موجود في 
إمضاء وصيته وتصحيحها ؛ ۽ لأن الوصية لا تنفذ إلا بعد الموت. 


. 2-5 


010 لاسي ل 
وأخرجه EE‏ الک د كما لا مع فيض 
القدير لار ع (A4) to‏ واللفظ له » وقال المناوي : : (وأخرجه أبو الشيخ 
0 بن حبان) والديلمي)› وخر جه الديلمي في مسند الفردوس ۷/۲ . 
وضعفه الألباننٌ في السلسلة الضعيفة ۹/٥‏ )2 وفي إسناده (أحمد بن عبيد بن 
ناصح) قال الحافظ ابن حجر فيه : (لين الحديث) : تقريب التهذيب ص 2146 رقم (8/ ). 

(۲) مغني المحتاج ٠١١/١‏ . 
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المبحث الثاني 
الشرط الثاني: أن يكون الموصي مختاراً 
أل . هه 


(وصية المڪره) 

خوط لمح الوعييه ا ا ی فإ اكز عار 
الوصية بإتلاف نفس. أو طرف أو منفعةء ا ره أن اعد مالك 
عليه» ونحو ذلك . 

اختلف العلماء في حكم وصية المكره على ثلاثة أقوال : 

القول الأول: بطلان وصية المكره. 

يعو فقول ا وهو مذهب الشافعية"» والحنابلة0", 
والظاهرية”*'. 

وقد نقل صاحب الإنصاف عن صاحب الفائق قوله: «ويحتمل الصحةء 
وثبوت الخيار عند زوال الإكراه». 

القول الثاني: أن وصية المكره فاسدة. أي: أن العقد انعقد صورة. 
ولكنه فاسد لعدم الرضاء ويمكن أن يصح العقد إذا أجازه المكره ورضي به. 
لکل من المكرة والمكره حق الفسخ . 


(1) أحكام القرآن لابن العربي ٤١١/١‏ القوانين الفقهية ص .۲٤۸‏ 

(۲( لادج حرس لمحيو gE A O‏ اعونت 
۷/۲ 

(۳) الإنصاف ۲٦٥/٤‏ المبدع ۷/٤‏ كشاف القناع ٠١١/۳‏ . 


.۲۱/۹ المحلى‎ )٤( 


CSE 


وره قال الح ا 


قال السرخسي : «وخلع المكره وطلاقه وعتاقه جائز عندنا» وهو باطل 
عند الشافعي - لله -» فتأثير الإكراه عنده في إلغاء عبارة المكره تانر 
الصبي › والجنول. 

وعندنا تأثير الإكراه في انعدام الرضا ا 
تصرفات المكره» ولكن ما يعتمد لزومه تمام الرضا كالبيع لا يلزم منه - اي 


لايد من الإجازة » وما لا بعتمد تمام الرضا کالنکاح والطلاق» والعتاق 8 
e‏ ۰ | 


قال الكاساني : «والإنشاء نوعان: نوع لا يحتمل الفسخ. . . کالطلاق› 
والعتاق» والرجعة» والنكاح... فهذه التصرفات جائزة مع الإكرأه.. 
وأما النوع الذي يحتمل الفسخ فالبيع والشراء والهبة» والإجارة ونحوهاء 
فالاكراه يوجب فساد هذه التصرفات عند أصحابنا الثلاثة» وعند زفر يوجب 
توقفها على الإجارة كبيع الفضولي › وعند الشافعي : يوجب بطلانها أصلاً» . 

القول الثالث: أن عقد المكره صحيح غير لازم بالنسبة للمكره إن أجازه 
نفذء و إلا فلا. 

وبه قال زفر» وهو قول للمالكية» وهو احتمال لصاحب الفائق 
E‏ 
الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل القائلون ببطلان وصية المكره بالأدلة الآتية : 


0010 بدائع الصنائع (۷/١۱۸)ء‏ تبيين الحقائق (0/ 187). 
© الوط ۷۸/۸ 
(۳) الإنصاف ۲٠٠/٤‏ مواهب الجليل ۲٤۲۸/٤‏ . 


سے 


- قول الله تعالى: مكايا لت امنا لا َأَكُلوًا ألم بكس 6 
بابل إل أن توت رہ عن اس گی . 

وجه الاستدلال: أن الآية دلت على أن البيع إذا لم يكن عن تراض› 
فالباطل لا يحل أكل به» ومثله الوصية. 

. 4 قول الله تعالى : إلا من أحكرء ول4 مسي بالايمن‎ - ١ 

قال الإمام الشافعي رحمه الله : «وللكفر سکاب غراف ا 
يقتل الكافر ويغنم ماله» فلما وضع الله عنه سقطت عنه أحكام الإكراه عنى 
القول كله؛ لأن الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه» وما 


يكون حكمه بثبوته عليه) . 
۴ قول الله تعالى: «إوَلا مكرما اا اون خم لبقا عر ا 


مو ا فيكون 
النهي عن الإكراه فيما يحل - كالوصية ‏ من باب أولر ©©. 

الأمر الثاني: في الآية دلالة على رفع الإثم عن المكرهة على الزنىء 
فيلزم حينئذ عدم ترتب الحد عليي“ > وإذا كان الإكراه يؤثر في الزنى؛ فلآن 
يؤثر في الوصية ونحوها من باب أولى . 


)1١(‏ من آية ۲۹ من سورة النساء. 
(۳) من آية ٠٠١‏ من سورة النحل . 
EN ®‏ 
aT ©‏ 
)٥(‏ فتح الباري (۳۱۹/۱۲). 
)03 المرجع السابق (۱۲/ .)١۲۲‏ 
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يوجه الاستدلال من هذه الآية: 

)١55(‏ بما روى البخاري من طريق عكرمة» عن ابن عباس ويا في 
سبب نزول هذه الآية قال: «كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته 
إن شاء بعضهم تزوجهاء وإن شاؤوا زوجوهاء وإن شاؤوا لم يزوجوهاء فهم 
أحق بها من أ 

فإذا كان النکاح كرهاً لا يحل كما صرحت بذلك الآيةء د 
العقد؛ وذلك استناداً على القاعدة الأصولية : «أن النهي يقتضي الفسناة»*”" 

أن النبى كله نهى عن إجبار المرأة على النكاح بكرا ETE‏ 
وألزم وليها أن يستأذنهاء فإن زوجها مكرهة فنكاحها مردود» فمن هذه 
الأحاديث: 

(55١)1-ما‏ ما رواه البخاري من طريق يزيد بن جارية› عن خنساء بنت 
خدام الأنصارية 26 «أن أباها زوجها وهى ثيب فكرهت ذلك» فأتت رسول الله 
اة فرد نكاحها» . 


. من سورة النساء‎ ١9 من آية‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري ‏ كتاب التفسير نات لذ تيفل لكو 14 ل | فتاه كرها 10د 41 

9 مفتاح الوصول للتلمساني ص(414)؛ صيغ العقود .)501/1١(‏ 

)٤(‏ هی خنساء ء بنت خدام الأنصارية الأوسية» من بني عمرو بن عوق» زوجها هو أبو لبابة 
ا غد الارن حا لآ يعرف لها إلا هذا اا كنب التراجم ابن 
خبرها إلا نكاح أبيها لها وهي كارهة. تنظر ترجمتها في تهذيب التهذيب »)٤١۱۳/١۱۲(‏ 
والإصابة (۸/ 50). 

)0( ممع انارق لكاتب العام يات E‏ كاري لا ري 
(0۱۳۸). 
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)٤۷(‏ ب ۔ ما روأه البخاري ومسلم من طريق أبي هة وعن أبي 
هريرة ول قال: قال رسول الله م «لا تنكح الأيم حتى تستأمرء ولا البكر 
حتى تستأذن) قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: «أن تسکت»'. 


)١54(‏ ج - ما رواه ابن ماجه من طريق الوليد بن مسلم: حدثنا 
عن أمتى الخطأ والتسسان: وما استكرهوا عليه»" . 


)١(‏ صحيح البخاري ‏ كتاب النكاح : باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما 
(15ه), ومسلم في النكاح : باب استئذان الثيب في النکاح .)١519(‏ 

(۳) سنن ابن ماجه ‏ الطلاق : باب طلاق المكره والناسي »)۲۰٤۳(‏ 
وأخرجه البيهقي 07/17" من طريق محمد بن المصفى بهء ظ 
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۳ ٠‏ والطبراني في الصغير 717١/١‏ 
وابن حبان في صحيحه ,)75١9(‏ والدارقطني 217٠١ /٤‏ والبيهقي ٠٠٣/۷‏ وابنُ عدي 
في الكامل (7577/7). والضياء المقدسي في المختارة ,)١187/١١(‏ وابن حزم في 
الإحكام ٠١١/١‏ من طريق الربيع بن سليمان المرادي» ثنا بشر بن بكر» عن 
الأوزاعي؛ عن عطاء؛ عن عبيد بن عميرء عن ابن عباس ياء به 
وأخرجه الحاكم ۱۹۸/۲ من طريق بحر بن مصرء عن بشر بن بكرء ومن طريق الربيع 
ابن سليمان. عن أيوب بن سويد» كلاهما عن الأوزاعي به » 
وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (/337) برقم ( من طريق ابن مسلم» 
عن ابن جريج؛ عن عطاء بن ابي رباح» عن ابن عباس ياء وابن جريج ثقة يُدلْسُ 
و كما في التقريب (4157)؛ وقد عنعن وفيه الوليد بن مسلم ثقةٌ كير ادلي 
والتسوية» كما في التقريب )۷٤97(‏ وقد عنعن . 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (/۲۲۰) من طريق يحيى بن سُليم» عن ابن 
جريج؛ عن عطاء بن أبي رباح قال: بلغني أنَّ رسول الله َك قال» وقال ابن رجب في 
جامع العلوم والحكم (777/5): «وهذا المرسل أشبه». 
وأخرجه الطبراني المعجم الأوسط ١ /١(‏ برقم (۲۱۳۷)» وابن عدي في الكامل 
(9/ ۹۲۰) من طريق محمد بن موسى الحرشيء قال: نا عبد الرحيم بن زيد العمي. = 


eg +0‏ 
الباب الثالث: الموصي» والموصى له ظ مي 
دی 


e I م ا ا‎ SER DEES DSR eee 


= عن أبيهء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس وء 
قال ابن عدي في الكامل : : «مُنكراء وقال ابنُ رجب في جامع العلوم والحكم /١(‏ 
۳): «وعبد الرحيم هذا ضعيف» . 
والقفريعة O a‏ 1107م طريق E‏ 
خالد الزنجي› حدثني سعيد هو العلّاف. عن ابن عباس وء 
قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (7777/7): الوسعيد الوت هو معان انح 
صالح» قال أحمد: هو مکي» قيل له: : كيف حاله؟ قال: لا أدري! وما علمت أحداً 
روى عنه غير مسلم بن خالد» قال أحمد: وليس هذا مرفوعاً» إنما هو عن ابن عباس 
وه قوله» نقل ذلك عنه مهنّاء ومُسلم بن خالد ضعفوه». 
وأخرجه ابن عدي في الكامل (208/7) من طريق بقيّة» ثنا عبيد - رجل من همدان -؛ 
عن قتادة» عن أبي حمزة» عن ابن عباس وها . 
SP SL‏ : وروي من رواية بقية بن الوليد, 
لا عن أبي حمزة» عن ابن عباس 5 نه مرفوعاً خدّجه حربٌء ورواية 

َة عن مشايخه النيجاه لذأ تباوى ف 

SE‏ منها : حديث أبي ذرء وعقبة بن عامر» ET‏ وثوبان» وأبي 
الدرداء» وأم الدرداء ا“ وهي ضعيفة . 
الحكم على الحديث: 
الحديث صكّححه طائفة من أهل العلم» > منهم ابن حبان» حيث أخرجه في صحيحه»؛ 
والحاكم» وحمّنه اللروي في الارسين ر 050 
قال ابن عدي بعدما ساق طرقّه عن الأوزاعي : «والحديث هو هذا ما رويته من حديث 
ركفي حي اوت ون LEE‏ وهو لقب للحسن بن علي -» 
غ عد ابن بريد عن الأوزاعي» وعبد الله بن يزيد هذا أرجو أنه لا بأس به» وقد 
EEG SU‏ ود شو غيل سا 
ال والبلاء من أبي الإشنان لا منه». 
قال ابن حزم: «وقد صح عن رسول الله 1 . . .ائم ذكره. 
قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم :)"51١/7(‏ : «وهذا إسناد صحيح في ظاهر 
الأمر» ورواته كلهم محتج بهم في الصحيحين» وقد خكجه الحاكمٌ وقال: «صحيح - 


0 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (1) 


وجه الاستدلال من الحديث: الحديث يقتضي أن يكون حكم كل 


ما اسک غل مف ع لأنه لما استحال رفع الخطأ نفسه ‏ ومثله النسيان 
والإكراه - وجب أن يضمر في الجملة ما يصح أن يتعلق به الرفع: وتقدير 
«الحكم» أولى؛ لأنه يفيد العموه”. 


أحدهما: أن الاستكراه لم يرفع ؟ لأنه فد يوجد» فيكون المقصود رفع 


(TD) + 
دا‎ 


وأجيب عنه: بأن المراد به حكم الاستكراه» لا الاستكراه» كما أن 


المراد برفع الخطأ رفع حكمه لا رفع الخطأ عينه. 


(010) 
(۲) 
(۳) 


على شرطهما»»؛ كذا قال» ولكن له عل وقد أنكره الإمامٌ أحمد جدًاًء وقال: «ليس 
يُروى فيه إلا عن الحسن عن النبي «مرسلاً. . . وقال أبو حاتم : «هذه أحاديث منكرة, 
كأنها موضوعة وقال: لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث من عطاء» وإنما سمعه من 
رتل لى ي نوكم آنه غد اھ بن کا أو إسماعيل بن مسلم» قال: ولا يصح 
OT‏ ولا يشت إسنادة1: 

وقد أنكر الحديث: الإمامان أحمد وأبو حاتم» وقد نقَلٌ ابن رجب في جامع العلرم 
والحكم (۲/ 576), وابن حجر في التلخيص (۲۸۲/۱) عن محمد بن نصر المروزي 
كله قوله: «ليس لهذا الحديث إسنادٌ يُحتَج بمثله»» لكن يغني عنه ما جاء في صحيح 
مسلم بمعنى هذا الحديث عن أبي هريرة وابن عباس ون . 

قال البوصيري في مصباح الزجاجة ۲/ :١7١‏ «هذا إسناد صحيح إن سلم من 
الانقطاع. والظاهر أنه منقطع» قال المزي في الأطراف /١‏ 80: «رواه بشر بن بكر 
التنيسي عن الأوزاعي. عن عطاء عن عبيد بن عميرء عن ابن عباس وڳ . 

قال البوصيري : «وليس ببعيد أن يكون السقط من صنعة الوليد بن مسلم فإنه كان يدلس 
تدليمن السبوزية». 

المبسوط 5؟/لاه. بدائع الصنائع ۷/ ”87 . الحاوي ٩۷/۱۳‏ . 

مفتاح الوصول للتلمساني ص”7؛ . 

المبسوط 594/55., الحاوي ٩۷/۱۳‏ . 


الباب الثالث: الموصيء والموصى له 0 


الأمر الناى: : أن المراد بالإكراه في الحديث الإكراه على الكفر؛ ۽ لآن 
القوم كانوا حديثي العهد بالإسلام» وكان اراي الكفر ظاهراً يومئذ» 
وكان يجري على ألسنتهم كلمات الكفر خطاً وستراة: نهنا الث عدن چاه عن 
ذلك على لسان ل 


ويجاب عن هذا: بأنه على فرض التسليم به» فالعبرة بعموم اللفظ 


لا بخصوص السبب . 


فقوله كَكِةِ:ْ «وما استكرهوا عليه» لفظ عام يشمل كل نوع من أنواع 
الإكراه. سواء أكان إكراها ا على كفر أو عقد نكاح أ طلاق » أو ولك 
والقول بأنه خاص بالإكراه على الكفر تخصيص لا دليل عليه . 


الأمر الثالث: عدم التسليم بأن الوصية والعتاق وكل تصرف قولي 
مستكره عليه يقع؛ لأن الإكراه لا يعمل على الأقوال كما لا يعمل على 
التو اتضية. VE‏ قود على وال لبان CE‏ على E‏ 
aa E‏ فكان كل متكلم مختاراً فيما يتكلم به فلا يكون 
کا عله سقيفة» اقلا او ادت 


ويحاب عن هذا: بعدم التسليم بهء فالإكراه يشمل التصرفات القولية 
والفعلية» بدليل أن الإكراه بالتهديد بالقتل أو إتلاف عضو إن كان يؤدي 
اک إلى قد دما لا واه ف أيضا يودي يه إلن ولا يوضا»: 

ويجاب عن هذه المناقشة : نما سيق ذكره من الفرق بين طلاق الهازل 
وطلاق المكره. 


6 بدائع الصنائع (1/ 21857 . 
(؟) المصدر السابق» صيغ العقود .)٤١١/١(‏ 
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1 - ما رواه البخاري ومسلم من طريق نافع» عن ابن عمر وه أن 
الرسول ىيل قال : «لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه)7'' . 


وو 


i PR‏ »> عن عمر ووه 
ما نوی». 

وقد وجه ابن حزم '"الأفبدلال دن هذا الحديث قاكلا : «(فصح أن كل 
عمل بلا نية فهو باطل لا يعتد به». 
5 

۸ - قياس بطلان عقود المكره ه على إسقاط حكم الكفر على من تلفظ به 
مكرهاً بجامع أنها من التصرفات القولية. 

في المهذب”' في معرض الاستدلال لبطلان عقد المكره على البيع 

ما نصه: اولان قول أكره عليه يغير حق فلم بصع ككلمة الكفر نأك 
عليها المسلم». 

٩‏ - أن القصد إلى ما وضع له الشيء شرط لجوازه ولهذا لا يصح 


010 تقدم تخريجه برقم .)١١١(‏ 
(۲) تقدم تخريجه برقم (98). 
(9) المحلى .)58١5/٠١١(‏ 
(5) المصدر السابق. 

.)"57/١( المهذب‎ )5( 


الباب الثالث: الموصي» والموصى له 


تصرف الصبي والمجنون» وهذا الشرط يفوت بالإكراه؛ لأن المكره لا يقصد 
بالتصرف ما وضع له» وإنما يقصد دفع مضرة الإكراه عن نفسه . 

ونوقش: بأن هذا باطل بطلاق الهازل» ثم إن كان شرطاً فهو موجود 
ههنا؛ لأآنه قاصد دفع الهلاك عن نفسهء ولا يندفع عنه إلا بالقصد إلى 
ما وضع له فكان ا ال 

دليل القول الثاني: (فساد العقد): 

استدل القائلون بفساد وصية المكره: أن ركن العقد ‏ وهو الإيجاب 
والقبول - قائم لا خلل فيه؛ لأنه صدر من أهله مضافاً إلى محلهء وإنما كان 
فاسداً لفقدان شرطه ‏ وهو الرضا ‏ وفوات الشرط إنما يؤثر في فساد العقد 
لا بطلانه. ) 

بيان ذلك: أن الرضا أمر يتعلق بالعاقد المكرهء فإذا وجد الرضا بعد 
زوال الإكراه؛ فحينئذ يزول سبب النهي» ويصير العقد صحيحاً”" . 

ويناقش هذا الدليل من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: عدم التسليم بأن الرضا شرط الصحةء بل هو ركن 
كالإيجاب والقبول» وما دام أنه ركن فيبطل العقد عند فقده. 

الوجه الثاني: عدم التسليم بأن الإيجاب والقبول قائم في عقد المكره 
بدون خللء» فالإكراه خلل يؤثر في الإيجاب والقبول. 

الوجه الثالث: أن العقد مع الاكراه لو كان فاسداً ما ارتفع الفساد 


2 


ا ال اا 


جو 


. (۸47 /۷( بدائع الصنائع‎ )١( 
.)۱۸۳ - ۱۸۲ /0( بدائع الصنائع (۷/ ۰)۱۸ تبيين الحقائق‎ )۲( 
.)504/1١( المصدران السابقان» صيغ العقود‎ )۳( 
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وأجاب الكاساني”"'' عنه بقوله: «البياعات الفاسدة لا تلحقها الإجازة؛ 
لآن فسادها لحق الشرع من حرمة الربا ونحو ذلك» فلا يزول برضا العبدء 
06 فى عفد المكره الاد لى العبد» وهو عدم رضاهء فيزول بإجازته 
ورضاه» . ظ 

دليل القول الثالث: (صحيح غير لازم): 

اتدل القائلون بوقف عقد المكره بالقياس على عقد الفضولي» بجامع 
يا عقدان تلحقهما الإجازة» وعقد الفضولي موقوف على إجازة المالك» 
فيكون عقد المكره موقوفاً على رضا المكره وإجازته”” . 

ويناقش هذا الدليل: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن رضا المالك في عقد 
الفضولي مجهول» فيحتمل أن يرضى بالعقد بعد علمه به» ويحتمل أن 
رت لكان اا ل راي ل 

أما في عقد المكره فعدم الرضا م: متحقق لا شك فيه» وإلا سمي العفد 
فا اة 
الترجيح: 
< الراجح ‏ والله أعلم ‏ بطلان وصية المكره؛ وذلك لقوة أدلة هذا القول. 

وضعف أدلة الأقوال الأخرى؛ حيث لم تسلم من المناقشة 

لكن تتوجه صحة وصية المكره بالإجازة إذا زال الإكراه؛ لما يأتي من 
صحة وصية الفضولي بالإجازة" 


ملك . 


000 بدائع الصنائع (۷/ .)١85‏ 
00 بدائع الصنائع .)۱۸١/۷(‏ 
٠‏ ينظر: مبحث وصية الفضولي. 


لباب الثالث: الموصيء والموصى له 


المبحث الثالث ` 


الشرط الثالث: أن يكون الموصي 


(وصية المخطئ) 

المخطيء هو: من سبق لسانه إلى اللفظ بما لا يريد التلفظ به. 

يشترط أن يكون الموصي قاصداً الوصية» مريداً لهاء غير مخطئ باتفاق 
الأئمة. 

قال الكساني : «ومنها رضا الموصى ؛ لآأنها إيجاب فللكق قا لى 
بالملك» فلا بد فيه من الرضا كإيجاب الملك بسائر الأشياء» فلا تصح وصية 
الفازل»:والمكرة EEL‏ لأ هد العرا رضن نوه لو 

. لقوله تعالى : اوس ر جتاح فيما أَخْطأَشْم بد4‎ ١ 

وهي عامة في كل خطأ ؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

قال تال ضا اا ag aT‏ 

والمخطرء غير راض بوصيته . 


 *‏ ما رواه ابن عباس وء عن النبي كَل قال: «إن الله تعالى وضع عن 
أتى الخطأ والنسيانء وما أَسْتَكْرهُوا عليه“ . ظ 


69 بدائع الصنائع TTY‏ 
(۲( من الآية ه من سورة الأحزاب. 
(۳) من الآية 79 من سورة النساء. 


5 - حديث عمر بن الخطاب ولي قال: سمعت رسول الله َيه يقول: 
«إنما الأعمال بالنيات». ٠‏ ظ 

والمخطئ لم يقصد الوصية ظاهراًء وباطناً. 

ه - ولأنها إيجاب ملك» أوما يتعلّق بالملك فلابْدٌ فيه من الاضا 
اجات الماك ان الف . 


چن 


(؟) بدائع الصنائع ۳۲/۷. 


المبحث الرابع ‏ 
الشرط الرابع: أن يكون جاداً 


(وصية الهازل) 

فرظ أن يكون ال رص جاداً في وصیته» غير هازل ولا لاعب» أو 
يمازح الموصى له. ش 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في اعتبار هذا الشرط على قولين : 

القول الأول: عدم صحة وصية الهازل . 

وهو قول الحنفية» وقول عند الشافعية» ومذهب الحنابلة بناء على عدم 
فين بخ الوا 

القول الثاني: صحة وصية الهازل. 

وول ف ت 

ال النوورى” «الطلاق والعتق ينفذان من الهازل ظاهراً وباطناً فلا تديين 
فيهماء وينفذ أيضاً النكاح والبيع وسائر التصرفات مع الهزل على الأصح». 
الأدلة: ظ 

أدلة القول الأول: 

. قوله تعالى : إل آن تكرت يتحر عن اض تنگم‎ - ١ 


(۱) بدائع الصنائع »٤۷۸/ ٠١‏ روضة الطالبين ٠٠١/١‏ كشاف القناع FEE‏ 
© .ووضة الطالفة 617/5 


0 , الجامع لأحكام الوقف والهيات والوصايا 6 ل 


۲ - ما تقدم من الأدلة على اشتراط الرضا . 
وجه الدلالة: أن الهازل غير راض بفعله. ولم ينو بكلامه حقيقة 
الوصية. ولم يقصد إنشاءهاء فلا تصح منهء فهو وإن رضي في الظاهر فإنه لو 
يرض في الباطن . ظ 
۴ - قوله تعالى : #وإنَ عرو آلطلَقَ قن لله سمي علي . 
وجه الدلالة: أن الآية دلت على اعتبار العزم» والهازل لا عزم له قلا 
ع ا ا اك ل 
ونوقش الاستدلال بهذه الآية من وجهين : 
الوجه الأول: أن الآية وردت في حق المولي» وأن مدة الإيلاء إذا 
مضت لا يقع بها طلاق كما هو قول الحنفية» > بل لابد من مشيئة الزوج وعزمه 
داريا الي 
الوجه الثاني: أن العزم يعتبر في غير الصريح» واللفظ الصريح لا يعتبر 
لو ظ 
٤‏ - ما رواه عمر َيه أن النبي بي قال: «إنما الأعمال بالئيّات؛ وإنما 
لكل امرئ ما نوى)”* . 
والهازل لا نيه له في الباطن . 
أدلة القول الثاني: 
- قوله تعالى : ولا تَتَحِذُوا ايت أله هروا . 


E‏ مجورة البقرة: 
(0) أحكام القرآن للقرطبي .)١١١/۷(‏ 
(۳) نيل الأوطار (3/ 70؟). 
62 تقدم تخريجه برقم (48). 
(6) من الآية ۲١١‏ من سورة البقرة. 


الباب الثالث: الموصيء والموصى له ظ 0 
9 5 بره 


وجه الدلالة: أن الله تعالى نهى عن اتخاذ أحكامه على طريق الهزء. 
د 4 1 (1( 
فإنها جد كلهاء فمن هزل فيها لزمته . 


ونوقش : أنه لا يلزم من الإثم الوقوع في حكم الوصية . 
)۱٤٩(‏ ۲ ولما رواه سعيد بن منصور في سننه من طريق عبد الرحمن بن 
حبيب »© عن عطاء» عن ابن ماهك» عن أن هريرة عقا عن التي 245 انه 


قال: «ثلاثث جدهن جد» وهزلهنٌ حل : النكاح. والطلاق» ااج 


.)١55/1( أحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

)۲( سنن سعيد بن منصور )359/1١(‏ رقم (۱۹۰۳). 
وأخرجه أبو داود ح(٤۲۱۹)»‏ والطحاوي في شرح المعاني (/98).» والدارقطني (۳/ 
۷ كلهم من طريق عبد العزيز الدراوردي» به» بمثله . 
وأخرجه الترمذي ح(85١١)2‏ وابن ماجه ح(۲۰۳۹) من طريق حاتم بن إسماعيل وابن 
الجارود (/ 5 5) رقم .)۷١١(‏ والطحاوي في شرح المعاني (98/0) والدارقطني (۳/ 
5 _ ۲۷)». والحاكم (۲/ ۱۹۷ - ۱۹۸)» - ومن طريقه البيهقي (۳۱/۷)» كلهم من 
طريق سليمان بن بلال» 
والطحاوي في شرح المعاني (/6» والدارقطني (۳/ »)٥۷‏ والبغوي في شرح 
السنة )5١9/9(‏ كلهم من طريق إسماعيل بن جعفر. 
ثلاثتهم (حاتمء وسليمان» وإسماعيل) عن عبد الرحمن بن حبيب» به» بمثله . 
وأخرجه ابن عدي في الكامل (+/ )۲٠۳۳‏ من طريق الحسن» عن أبي هريرة به بنحوه» 
إلا أن فيه إبدال (الرجعة) ب (العتاق). 
الحكم على الحديث : 
إسناده ضعيف؛ ففيه عبد الرحمن بن حبيب» لين الحديث» وقد ضعف الحديث ابن 
حزم في المحلى (۹/٦٦۲)ء‏ و (١١/۲۸٥)ء‏ وابن القطان في بیان الوهم (۳/ )٥٠١‏ 
وابن العربي في عارضة الأحوذي »)٠١١/١(‏ والذهبي في التلخيص (۱۹۸/۲) حيث 
وقد صحح الحديث الحاكم في المستدرك› وأقره ابن دقيق العيد كما ذكر ابن حجر في 
التلخيص (۳/ .)5١١‏ وحسنه الترمذي» والمنذري في مختصر سنن أبي داود (۳/ - 


1 ل يل 


فمفهومه: : أن ما عدا هذه الثلاثة لا يكون هزله جداً بل هزلهن هز» 


وعليه فلا نصح وصية الهازل. 


(1) ۴- ما رواه عبد الرزاق من طريق عبد الكريم أبي أميّة» عن 


جعدة بن هبيرة أن عمر بن الخطاب وليه قال: «ثلاتٌ اللاعبٌ فيهنّ والحاءُ 


و و 
اء: الطلاق» والصدقةء والعتاقة». 


(ضعيف) . 


(۱) 


89 ) ورمز لحسنه السيوطي كما في فيض القدير (۳/ .)۳٠١‏ 

وأما طريق الحسن» عن أبي هريرة» فضعيفة» فالراوي فيها عن الحسن هو غالب بن 
عبيد الله الجزري. ضعفه ابن المديني» وابن سعد والعقيلي» والنسائي» وقال ابن 
ین ليون نعف كنا اف لبها ذ ا 

وللحديث شواهدء منها عبادة بن الصامت» وفضالة بن عبيد» وأبو ذرء وابن عباس» 
وأبو الدرداء ون وكلها ضعيفة. 

مصنف عبد الرزاق (177/57). 

وهذا الإسناد ضعيفٌ جدَّاء وله علل : 


ظ إبراهيم بن عمر: هو الصنعاني» رمز له في التقريب ب (مستور) . 


وعبد الكريم أبو أميّة: هو ابن أبي ا ضعيف . 

ولكن هذا الأثر له طرق عدَّة : 

فرواه البخاري في التاريخ الكبير (5/ :)0٠07‏ ومن طريقه البيهقي في سننه (۷/ 51١‏ *) 
من طريق عبد الله بن صالحء حدثتي الليفشء حدٿني يزيد بن آي حبيب» عن محمد بد 
إسحاق» عن عمارة بن عبد الله سمع سعيد بن المسيب» عن عمر بن الخطاب ؤي 
قال : «أربع مقفلات : النذر. والطلاق. والعتق. والنكاح». 

وهذا إسناد لا بأس به لكن سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر إلا نعيه النعمان بن 
مقرن على المنبرء > وسيأتي الكلامٌ إن شاء الله تعالى على صحيفة عبد الله بن صالح: 
وعمارة بن عبد الله رمز له في «التقريب» ب (مقبول) . 

وأخرجه سعيد بن منصور (۱/ ۳۷۱)ء وابن أب COO‏ عن أبي معاوية» عن 


حجاجء عن سليمان بن سحيم» عن سعيد بن المسيب» عن عمر بن الخطاب ين - 
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)15١(‏ 4 -ما رواه عبد الرزاق من طريق جابر» عن عبد الله بن نجي 
عن على وليه قال: «ثلاتثٌ لا لعب فيهنّ: النكاح» والطلاق» والعتاقة. 
وال 


)٠١۲(‏ ه ما رواه عبد الرزاق من طريق الحسن» عن أبي الدرداء صو 
قال : «ثلاثٌ اللاعب فيه كالجاد: النكاح› والطلاق» والعتاقة)”'"'. 


٦ )١66(‏ -ما رواه عبد الرزاق من طريق عبد الكريم» أن این مسعود 
وَيِِيه قال: «من طلق لاعباً: أو نكح لاعباً فقد ا 


-0 > قال: «أربع مقفلات : العتق. والطلاق» والنكاح» والنذر». 
وحجاج هذا هو ابن أرطاة» وهو ضعيفٌ الحديث . 

.)١77*/57( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
. قيعت هد ) ا هو الجعفي‎ 
وعبد الله بن نجي لم يسمع من علي» كذلك قاله علي بن المديني. ولذلك أشار ابن‎ 
. عبد البر إلى انقطاعِه‎ 
. 85 وبالتالي: هذا الأثر لا يصح عن علي‎ 
وله ریو أ أخرحه :عبن الرزاق فی ف 0۴/0 عن ابن عيينة» عن عسام بن‎ 
أبي مريم ال سيت خد المت يذكر. عن مرزوان قال: «أمر لا مرجوع فيهنٌّ‎ 
إلا بالتكاح, والطلاق» والعتاقة» والنذر».‎ 
. 85 قال ابن عيينة : وبلغني أنَّ مروان أخذهنّ من علي بن أبي طالب‎ 

(09 فضت عك الرزاق 7/50 21777 
وأخرجه ابن أبي شيبة ))١١5/5(‏ وسعيد بن منصور )1/١/١(‏ من طريق الحسن 
البصري› عن اع الدرداء ون . . به» ورواه عن الحسن قتادة» ويونس . 
(منقطع ؛ الحسن لم يسمع أبا الذرذاع قال ابو زرعة: الختن له ستمع من ابن الدرداء 
وأعلّه بالانقطاع ابن عبد البر في الاستذكار .)٥٤١/٥(‏ 

(۳) مصنف عبد الرزاق (177/5). 
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (4/ 09577 . 


الرجيح: 


ات - والله أعلم - عدم صححة وصية الهازل؛ نه وإن رصي 3 
برض ا والأصل عدم التبرع ء وبراءة الذمة. 


IER 


وهذا (منقطع ضعيف) أثر معضل . 


(وحديث اتن مسعود وأبى الدرداء 
منقطعان) . 
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المبحث الخامس 


ر الشرط الخامس: أن يكون الموصي | مالك ى 


مغال ذلك: أن يقول أوصيه بهذه الدار أو هذه السيارة» ونحو ذلك وهو 
لم يملكهاء فللعلماء في ذلك رأيان : 

القول الأول: صحة الوصية إذا ملكها قبل موته. 

وهو قول جمهور أهل العلم'' . 

القول الثاني: عدم الصحة. 

اا رضن الفا ف 
الأدلة: 

أدلة القول الأول: (الصحة): 


١‏ عمومات أدلة ا 


)١(‏ * برع الشركتي لقاع ريع e O‏ 1110 الماك 
القناع ۷/٤‏ مطالب أولي النهى 5894/5 . 

(۲) البحر الرائق »١55/5‏ حاشية ابن عابدين ٠٤ /٤‏ روضة الطالبين .١١97/5‏ 

(۳) ينظر: الباب التمهيدي . 
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إذ الوصية تبرع بعد الموت فلا يضره عدم الملك قبل الموت . 

؟ أن الوصية إنما تلزم بالموت» فاعتبر الملك وقته. 

۴ - قياساً على الوصية بشائع وقت الوصية. 

دليل القول الثاني: (عدم الصحة): 

١‏ - قوله تعالى: «#إن رك حَيرًا”"'فإنه يدل على أن الوصية إنما تكون 
فيما ملكه وتركه وراءه. 

؟ - حديث ابن عمر وا : «له شيء يوصي به فإنه يدل على أن الوصية 
إنما تكون فيما يملكه الموصي . 

؟ - أنها وصية بغير مملوك فلم تصح كالهبة". 

نوقش هذا الاستدلال: بالفرق؛ إذ الوصية تبرع بالمال بعد الموت» وقد 
ملكها حين الموت بخلاف الهبة» فهي تبرع في حال حياة» فاعتبر ملكها 
الترجيح: 

الراجح ‏ والله أعلم -» هو القول الأول؛ إذ الأصل صحة الوصيةء 
ولأنها فعل خيرء وقربة» فيكثر منه. 


a92 02 . 2 
وات يت‎ TS 


0 :أشتى النطالت +/ 4 مغني المحتاج ۳/ ٠٤٠‏ كشاف القناع .٠۷١/٤‏ 


2,0 من الآية مم١‏ من سورة البقرة. 


المطلب الثاني 


الوصية بمشاع من ماله لم يملكه 


مثاله: أن يوصي بثلث ماله وهو لا يملك شيئاً حال الوصية» فللعلماء 
في ذلك رأيان: 

القول الأول: OT‏ فيا فدهب م 

و تهون ا ا 

وحجته: ما تقدم من أدلة القول الأول في المسألة السابقة. 

القول الثاني: عدم صحة الوصية . 

وبه قال ابن حزم . 

فال :#ومن أوضق باكر من ثل ماله ت حدث له مال لم يجز من 
وصيته إلا مقدار ثلث ما كان له حين الوصية؛ لأن ما زاد على ذلك عقده 
عقداً حراماً لا يحل كما ذكرنا وما كان باطلاً فلا يجوز أن يصح في ثان؛ إذ 
لم يعقدء ولا محال أكثر من عقد لم يصح حكمه إذ عقد» ثم يصح حكمه + 
لم يعقد. 


فلو أوصى بثلثه فأقل» ثم نقص ماله حتى لم يحتمل وصيته» ثم زاد لم 


60 المصادر السابقة. 
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ينفذ من وصيته إلا مقدار ثلث ما رجع إليه من ماله؛ لأن وصيته بما زاد على 
ثلث ما رجع إليه ماله قد بطلت› وما بطل فلا سبيل إلى عودته دون أن تبتدئ 
إعادته بعقد آخر. إذ قد بطل العقد الأول. 


فلو أوصى بأكثر من ثلث ماله عامداً وله مال لم يعلم به لم ينفذ إلا في 
مقدار ثلث ما علم فقط؛ لأنه عقد ما زاد على ذلك عقد معصية» فهو باطل . 


فلو قال في كل ما ذكرنا : إن رزقني الله مالا فإني أوصي منه بكذاء أو 
قال: أوصي إذا مات أن يخرج عنه ثلث ما يتخلف» أو جزءاً مشاعاً أقل من 
اللا قال: فيخرج مما يتخلف كذا وكذا: فهذا جائز وتنفذ وصيته من 
كل ما كسبه قبل موته وبعد تلك الوصيةء بأي وجه کسبه» أو باي وجه 
صحيح ملكه» بميراث أو غيره» علم به أو لم يعلم؛ لأنه عقد عقداً صحيحا 
فيما يتخلفه» ولم يخص بوصيته ما يملك حين الوصيةء وقد عقد وصيته عقداً 
صحيحاً لم يتعد فيه ما أمر الله عز وجل فهي وصية صحيحة كما ذكرنا)”'' . 

ونوقش كلام ابن كر "تحدم صينيم نا دكرو تمق امن رف با 
يملع ١!‏ و وا ای الوضية ا پلک ال رل و 
اعتبار الثلث إنما هو حال الموت كما سيأتي تحريره في بيان وقت اعتبار 
الثلث في باب الموصى به. 


وعلى هذا فالأقرب قول جمهور أهل العلم. 


)01( المحلى 7/9 ١؟77.‏ 


المطلب الثالث 


(وصية الفضولي) 


إذا أوصى بمال للغير عن الغير» فهل ينفذ بالإجازة؟ للعلماء في ذلك 
قولان: 


القول الأول: أنه شرط صحةء وأن وصية الإنسان بمال غيره وصية 
باطلة ؛ وهو قول جمهور العلماء. 

والقول الثاني : أنها وصية صحيحة موقوفة على إجازة المالك . 

وهو قول الحنفية» وبعض المالكية مع اختلاف بينهم إذا أجازها المالك 
ثم رجع ٠‏ 

فاخي يرون أنه لا تلزمه الإجازة مطلقاًء سواء أجازها في حياة 
الموصي أو بعد موته إلا أن يقرضها للموصى له» ويسلمها لهء فلا رجوع له 
ولك ا يقول عضن المالكية بلزوم الإجازة إذا أجازها بعد موت 
الموصيء ولا رجوع للمالك بعد إجازتها . 

ومنشأ الخلاف سببان : 

الأول: الخلاف في تصرفات الفضولي في مال غيره» فمن رآها باطلة 
قال ببطلان وصية الإنسان في مال غيره» ومن رآها صحيحة موقوفة على 
إجازة المالك قال بصحة الوصية بمال الغير ووقفها على إجازته . 

وفرق جمهور المالكية بين معاوضاته وتبرعاته» فقالوا بصحة معاوضاته. 
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وبطلان تبرعاته؛ لأن تبرعاته محض ضرر بالمالك» لا نفع له فيهاء بخلاف 
معاوضاته فلم يتمحض فيها الضررء أعطي المالك الخيار. 

السبب الثاني: الخلاف أيضاً فى الهبة هل تلزم بالعقد أو لا تلزم إلا 
بالقبض؟ الأول : هو المشهور في مذهب مالك في الجملة»ء والثاني: هو 

فمن رأى أن الهبة لا تلزم بالقول قال هنا: يجوز للمالك الرجوع بعد 
الإجازة؛ لن وصية الفضولي بمال الغير بمنزلة هبته وتصدقه به» فلا تلرم 
ل ا ل ا 
له قال: إذا أجاز المالك وصية الفضولى بماله لم يجز له الرجوع» ويجبر 
على تسليم الوصية له» وهو قول البعض من المالكة”. 

القول الأول: صحة وصية الفضولي بالإجازة . 

وهو مذهب الحنفيّة» وبه قال بعض المالكة والشافعي في القديمء 
ورواية عند ااا 

أدلة القول الأول: 


. قوله تعالى: #وتماوواعل ار ووی‎ - ١ 


(0) انظر: الفتاوى الهندية /١‏ ۷١١٠ء‏ وانظر: كتابي : أحكام الهبة. 

(0 انظر: حاشية العدوي على الرسالة .٠۹٩/۲‏ 

)۳( اللباب شرح الكتاب (۳/ .)»١‏ حاشية الطحطحاوي على مراقي الفلاح (088/75), 
البحر الرائق (7/١١١)ء‏ مغني المحتاج () حاشية الدسوقي (59/4)» الفروع 
(088/5). 

(5) “من الآية ور سورة ANN‏ 


الباب الثالث: الموصيء والموصى له 9 
ای 


وجه الدلالة: أن فى وصية الفضولى إعانة لأخيه المسلم؛ لأنه يكفيه 
ل ا 

ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليمء بل من الرثم والعدوان؛ لأنه 
و ا 

وأجيت: بعدم التسليم ؛ اذ لا ر غل الجالك؛ إذ هو موقوفٌ على 
إجا زته . 

”»)1١6+5(‏ ما رواه البخاري من طريق شبيب بن غرفدة» عن عروة 
البارقي طك أنَّ النبي ية «أعطاه دينارا يشتري له به شاة» فاد شترى له به 
شاتين › فباع إحداهما بتار وجاءه بدينار وشاةء فدعا له بالبركة في بيعه › 


وكان لو اشترى التراب لربح فيه» ". 
ونوقش هذا الاستدلال من وجوه: 
الوجه الأول: أنَّ النبئ كَل وكّنَ عروة وكالةٌ مطلقة» وإذا كان كذلك فقد 
ج ا و و ) 
وأجيب : بأن سياق الحديث يأبى ذلك؛ فان النبئ ية أمره بشراء شاةء 
ولم يوكله ببيعها””". 


الوجه الثاني: أن عروةً اشترى ته ووأ ونان المي ا 


60 بدائع الصنائع .)١59/5(‏ 

(۲) المجموع (۳۱۷/۹). 

(۳) صحيح البخاري كتاب المناقب : باب سؤال المشركين أن يريهم ال ابت فأراهم 
انشقاق القمر .)١"558(‏ 

(4) الحاوي الكبير (5/ 207794 المغني (515/5). 

(ه) إعلاء السنن .)١5١ /١5(‏ 
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له فصار الدينار في ذَمّيَهِء ثم باع شاته بدینار» فصرفه إلى النبي کي كما 
فة وأهى اله القياة الأ ع7 

ا 

الأول: أنه لا دليل على ذلكء بل الدليل دل على خلافِو؛ فان النبى اة 
فرح بفعل عروة» ودعا له» ولو كان الشراءٌ لعروة لما استحقّ OE‏ 

ا : أنه لو سُلَّمَ ذلك» وأنه استقرض دينار النبي يل فقد ثبت جوارٌ 
تصرّف الفضولي ؛ أذ القن E‏ الوا 
على ذلك . 

(196) 1 ما رواه أبو داود من طريق أبي حصين» عن شيخ من آهل 
المدينة» عن حكيم بن حزام وه «أنّ رسو الله ي بعت معه بدينار ر يشتري له 
أضحية » فاشتراها بدينار وباعها بدينارين» ا 00 
بدینار إلى النبي کیا فتصدَّقَّ به النبن کی ودعا له أن يبارك له في تجارټ ٩‏ 

ونوقش : بأنه ضعيف . 

(65) 4 ما رواه البخاري ومسلم من طريق الزهري, عد يال 
عبد الله › أن عبد الله بن عمر و قال: : سمعت رسول الله ىي يقول: «انطلق 
ثلاثة رهي ممن كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه. . .» قال النبي 
كلد : «وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل 
واحد ترك الذي له وذهب» فثمرت اجره حتى كثرت منه الأموال, فجاءني 
بعد حين» فقال: يا عبد الله أذ إليَّ أجري» فقلت له: كل ما ترى من أجرك 
من الإبل» والبقر. والغنم. والرقيق» . فقال: : يا عبد الله لا تستهزئ بي. 
فقلت: إنى ني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه» فلم يترك منه شيئاًء اللهم 


)١(‏ المحلى (0/ هه*). 


9 لسرن ان داود (/5077) (الحديث ضعيف). 


:و 
4 4 
ê‏ ظ CSP‏ 


فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه» فانفر جت الصخرة 
فخرجوا يمشون»''. ظ 

وجه الاستدلال ل: أن النبيّ قي ساق الحديتٌ مساق المدح للمستأجر 
الذي تصرّف في مال الأجير بغير إذنه» فثمره له . 

ونوقش هذا الاستدلال من وجوه: 

ا الأول: أنه في شرع من قبلناء وشرع من قبلنا ليس بشرع ل 

55 ا ی نين قبلا شرع ا إذا لتم يخالقه شر عنا اكيت وله 
ساقه الننيئ ية مساق المدح لفاعلهء مما يدل على إقراره تكرت شرع اناد 

الوجه الثاني : أنه استأجره بشيء في الذمّة بكاوي ادكه E‏ 
إلا بالفشن: ا ا فصحّ تصرّفة» سواء 
اعتقده لنفسه أو لأجيره 8 

وأجيب عنه بجوابين : 

الأول: عدم التسليم بأنه لم يُعيّن الأجرء بل الظاهر أنه عيّنه ولم يقبضه 
إِيَاهء وهذا ظاهر الحديث› وحينئذٍ يكون قد عَمِلَ في مال الغير. 

الثاني : أنه ورد ما يدل على أنه قبض الأجرء 

- فقد روى الإمام أحمد من طريق عبد الصمد - يعني : ابن معقل‎ )٠۵۷( 
256 فال ەا حدثني النعمان بن بشير وها أنه سمع رسول الله‎ 


)١(‏ صحيح البخاري _ كتاب الإجارة : باب من استأجر أجيراً فترك أجره فعمل فيه 
المستأجر فزاد» أو من عمل في مال غيره فاستفضل (؟607١2))5‏ ومسلم ‏ كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار : : باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال 
.(YVET)‏ 

(۲) المحلى (// 20705 فتح الباري .)٤۷۸/٤(‏ 

(۳) المصدر السابق. 
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يذكر الرقيم... فقال: «فقلت: يا عبد الله لم أبخسك شيئاً من شرطك› 
وإنما هو مالي أحكم فيه ما شئت» قال: : فغضب وذهب وترك أجرهء قال: 
فوضعت حقه في جانب من البيت ما شاء اله ثم مرت بي بعد ذلك بقر 
فاشتريت به فصيلة من البقرء فيلغت ما اغا 

الوجه الثالث: أن المستأجرٌ أعطاه أكثر من حقو وأبرأه الأجير من عين 
3 وكلاهما متبرع بذلك من غير شرطء وهذا جائر . 

ا :بان سياق الخديت يدل علي إن اعتطاه: فة دما ا 
لا أنه تبرع له. 

حا ير حي بتر بوه عن محمد بن سيرين» عن 
أبي هريرة و ذه قال: «وكلني رسول الله ية بحفظ زكاة رمضان» فأتاني آت 
فجعل يحثو من الطعام فأخذته وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله كلل 
قال: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة» . 

وجه الدلالة: : أن النبي 4ي أقرّ تصرّف أبي هريرة في تركه للشيطان بعد 
اي وقد وکل به. 

- أن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة 

لاسا باد بر الك ا ی 
في انعقاده موقوفاء فينعقد كما لو أذن المالك”" . 

۸- أن الملتقط لو تصدق باللقطة صار تصرفه موقوفاً على الإجازة: 
فا ی 


60 مسند أحمد بن حنبل (٤/٤۲۷)ء‏ وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح (5/ .)٥٦١‏ 
(4) الإشراف .)٥١١۱/۲(‏ 


الباب الثالث: الموصيء والموصى له ر 


القول الثاني : ل 

وهو قول عند الال ةة ويه قال لشاف قن الجديد» وهو مذهت 
ا 

واستدلوا : 

١‏ بما تقدم من الأدلة على اشتراط رضا الموصي 

۲ قوله تعالى : مووا تاوا اموم يبتكم ابل ري . 

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه 425 مع عدم الإجازة» أما مع الإجازة فقد 
تحمل ا 

#”6)١69(‏ ما رواه الإمام أحمد من طريق آيوب» حدثني عمرو بن 
عيب حدثني أبي» عن أبيه قال: ذكر عبد الله بن عمرو و قال: قال 
رسول الله ية : «لا يحل سلف وبيع» ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم 
يُضمن» ولا بيع ما ليس عندك» . 


لس 


)١(‏ شرح الخرشي على مختصر خليل »)١58/4(‏ بلغة السالك »)۲۷٤/۲(‏ روضة الطالبين 
(۳/ 00(« المجموع »)۲٤۸/۹(‏ كشاف القناع /٤(‏ ۷). 

(۲) من الآية 184 من سورة البقرة. 

(۳) مسند الإمام أحمد .)١۷٤/۲(‏ 
وأخرجه أبو داود 2)70٠١5(‏ والنسائي (۲۸۸/۷)› والترمدذئ(14؟11)غ6 وابن ماجه 
(۲۱۸۸)» والدارقطنيٌ (۳/ ه/)» وابن الجارود (۲/ »)۱۸١‏ والطعاوى في شرح معاني 
الآثار (57/4)» وأبو داود الطيالسي ))١5/5(‏ وابن عدي في الكامل ))١١5/5(‏ 
والحاكم في المستدرك (۲/ ۱۷) كلهم من طريق أيوب» حدثني عمرو بن شعيب»؛ 
حدثني أبي» عن أبيه» ذكر عبد الله بن عمرو قال: قال رسول لله: «لا يحل سلف 


وبيع؛ إلخ . 


ورواه ٠‏ أد ب EE‏ * عليّة.» كما عند الإما احفة 5201102 


وأبو داودى. والنسائي, وابن الجارود. والترمذي. وغيرهم. 
5 حماد BE‏ كما عند ماجه» وأ داود الطيا 3 والدارة 
دن 1 بي 


والطحاوي. وغيرهم. 

۳ - يزيد بن زُربع؛ كما عند النسائيء والحاكمء وغيرهما. 

1 - معمرء كما عند النسائي, وغيره. 

- عبد الوارث بن سعيد» كما عند الحاكم . 

خمستهم (ابن عليّة وحماد بن زید» ويزيد بن زُريعء ومعمر» وعبد الوارث بن سعيد) 

عن أيوب به. 

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (51/5) من طريق داود بن أبي هند» عن 

عمرو بن شعیب. . به . 

وخر الدارمي (۲/ 07؟), والنسائي (۷/ 90؟), وفي الكبرى )٤۳ /٤(‏ من طرق عن 
حُسين المعلّم» عن عمرو بن شعيب. . به. 

وأخرجه الإمام أحيد ۲ من طريق ابن عجلال» عن عمرو بن شعيب. . به. 

وأخرجه النسائي في الكبرى (4/ 57) من طريق مطر الوراق» عن عمرو بن شعيب. . 

به . 

وأخرجه الببهقيٌ في سننه (0/ 41©) عن داود بن قيس عن عمرو بن شعيب. . به. 

وكذلك أخرجه الطحاوئ في شرح معاني الآثار .)٤۷ /٤(‏ 

وكذلك أخرجه الدارقطنئٌ في سننه (۳/ ١۷)ء‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 

41 من طريق عامر الأحول. عن عمرو بن شعيب. .٠‏ به. 

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (41/4) من طريق عبد الملك ؛ ا 

بليفان» عن عرو ين م ب به ظ 

EEE الاأوسيط :118168 )تو طرين ارح‎ eS 

به . 

عشرتهم (الضحاك بن عثمان» وأيوب». وداود بن أبي هندء وحُسين المعلّم» ومحمد بن 

عجلان. ومطر الوراق» وداود بن قيس › > وعامر بن عبد الواحد الأحول. وعبد 

الملك بن أبي سليمان» وابن جريج) كلهم عن عمرو بن شعيب. . به. 

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). 


وقال الحاكم: «هذا حديتٌ على شرط جملةٍ من أئمة المسلمين» صحیح» . 

وقال ابن عدي : يقال : اليس يصح من حديث عمرو بن شعيب إلا هذاء أو هذا 
ا 

وقرّاه ابن الجارودء حيث ذكره في «منتقاه . 

وقال الذهبي في تلخيصه : : اصحيح› ودا روا طافة) 

وقال ابن عبد البر في التمهيد (75/ :)۳۸٤‏ : «وهذا الحديث محفوظ من حديث عمرو 
ابن شعیب» عن آبيه» عن جده عن عن النبي› EE‏ مع روا اقات عن 


ث8 عه * 


عمرو بن شعيب» س كا «طنه ننه + وإنما دخلت اديه 
الداخلة من أجل رواية الضعفاء عنه. .“ 

وقال في الاستذكار :)٤۳۲/١(‏ «روي عن النبي أنه نهى عن بيع وسلنب من وجوه 
حسان». ظ ظ 

وقال ابنُ حزم في المحلى (۷/ :)٤۷٥‏ لصحيحٌ. . ولا لول انرو بن 'شعبية لبا 
مسندا إلا هذا وحده» وآخر في الهبات. . .“. 

وفيما قاله كان نظرٌ ليس هذا موضع بحثه. 

وقال النووي في المجموع (۹/ ۲۹۳): ا و صحیخ› واه انو اداو 
والترمذي وابن ماجه وغيرٌهم من طرق كثيرة بأسانيد حسنة» ومجموعها يرتفع عن كونه 
نتا ويقتضي أنه صحيخ" . 

رل أ ارج السات قي مهه انکر( 00۹۷ من طر الوا وهو بن 
مسلم » عن أبن جريج» قال: أخبرني عطاءء عن عبد الله بن عمر قال: يا رسول الله 
إنا نسمع منك أحاديث فتأذن لنا أن نكتبها؟ قال: «نعم»» فكان أول ما كتب كتاب 
النبي إلى أهل مكة : «لا يجوز شرطان في بيع واحدء ولا بيع وسلف جميعاً. ولا بيع 
ما لم يضمن . .6 إلخ. 

وأخرجه ابنُ حبان في صحيحه ))١5١/١١(‏ وعبد الرزاق في مصنفه .)5١/4(‏ 

وقال النسائيّ 0 الخبر فما ثقله عنة المزي في التحفة :)1١17/5(‏ هنا حديث 
منكرء وهو عندي طا والله أعلم». 

وسقط هذا النص من المطبوع من السنن الكنرئ 
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وجه الدلالة: أن تصرف الفضولي تصرف فيما لا يملك» وتصرف 
الإنسان فيما لا يملك منهي عنه شرعاً: والنهي يقتضي عدم مشروعية المنهي 
نه . 

نوقش الاستدلال بالحديث من وجوه: 

الوجه الأول: أن معنى الحديث: تبغ ها لض عدا م ل تل 
لا أصالة ولا يدا وليس معناه لا تبع ما لا تملكه أصالة وإن كان بيدك 
وكالة؛ وإلا لما صح بيع الوكيل. مع أن بيع الوكيل يصح بالإجماع . 

ولا فرق بين الوكيل وبين الفضولي في نفس البيع؛ لأن كل واحد منهما 
بائع ملك غيره» والفرق إنما هو في الإذن وعدمه» وهو غير مؤة7©., 

وأجيب : بأن الإذن للوكيل يجعل المعقود عليه مقدور ا 
يكون الفضولي مثله؛ لأنه د لا 

ورد على هذا الجواب بأمريه ° 

الأول: أنا لا نسلم بأن الفضولي لا يقدر على التسليم» بل يقدر عليه 


- وأيضاً فان فيه انقطاعاً؛ فعطاء هو الخراسانيٌ كما جاء مصبّحاً به عند عبد الباق 
وقد رواه البيهقي في سننه (۰ ا المخزومي» ثنا ابن 
جريج» عن عبد الله بن عمرو بن العاص. . 
هذا طريق باطلء وقد خالف شام الحا من أصحاب ابن جريج. ولذلك قال 
البيهقي : #كذا وبجدته> ولا أزاة محف ظا 
ل : أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث (۱۲۸)ء والخطابي في معالم 
السَّدن 0 )2 وابن حزم في المحلى (/ 14؟) بنحوو وفيه قصَّةء وهو طريق 
ضعيف جدًاً. ونقل ابن المُلقّن في البدر المنير (1945/5) عن ابن أبي الفواوس قرل: 
هذا حديث عریب . .). 

(1) إعلاء السئن .)٠١۸/١١(‏ 

(0) ينظر: شرح العناية (۷/ .)٠٤‏ إعلاء السنن ٠١۸/١٠١‏ . 

(*) المرجعان السابقان. 


الباب الثالث: الموصي» والموصى له ظ 3 
وإنما لا يقدر على تنفيذ العقد وتصحيحه› وليس في الحديث ما يدل على 
المنع من ذلك . 

الثاني : أن القدرة على التسليم ثابتة بعد الإجازة» والقدرة على التسليم 
پت يدن ال فإذا كان البيع باتاً فيجب أن تكون القدرة باتة» وإذا كان 
موقوفاً فالقدرة موقوفة» والقدرة الموقوفة موجودة» فلم يصح الفرق. 

الوجه الثاني : أن الحديث محمول على البيع المطلق» وهو البيع البات 
النافذ». وحيعد فلا يدخل فى محل النزاع ''. 

الوجه الثالث: أن الحديث محمول على بيع الشخص لنفسه لا لغيره؛ 
بدليل قصة الحديث» فإن حكيماً وإ كان يبيع شيئاً لا يملكه ثم يشتريه 
00 ) 

(+1) 4 ما رواه الإمام من طريق مطر» عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده» عن النبي بي : «ليس على رجل طلاق إلا فيما يملك. 
ولا عتاق إلا فيما يملك» ولا بيع إلا فيما يملك» ". 


.)0 5 /1( فتح القدير (0/١01)ء شرح العناية‎ )١( 

(۲) فتح القدير (۷/ »)٥١‏ بداية المجتهد .)۱۷١١/۲(‏ 

(۳) مسند الإمام أحمد »)٦۷٦۹(‏ 
وأخرجه الدارقطني (4/ )٠١‏ من طريق سعيد بن أبي عروبةء 
وأخرجه أبو داود (۲۱۹۰) ومن طريقه البيهقي (۷/ ۳۱۸) من طريق هشام الدستوائي» 
والنسائي (۷/ ۲۸۲) من طريق محمد بن سيف الحداني» ولفظه: (ليس على رجل بيع 
ما لا ا 
ثلاثتهم (سعيدء وهشامء ومحمد) عن مطر الوراق به. 
وأخرجه عبد الرزاق »)١١505(‏ وأحمد (١۷۸٦)ء‏ وسا متضيون 1177 
والترمذي ›»)۱۱۸۱١(‏ وفي علله »)559/١(‏ وابن ماجه »)۲۰٤۷(‏ والدارقطني «10/٤‏ 
والحاكم (۲/ )۲٠٤‏ من طريق عامر الأحول› ولفظه: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك». 
ولا عتق فيما لا يملك› ولا طلاق فيما لا يملك». 


وأخرجه مطولاً الدارقطني ,)١5 /٤(‏ وان ماه 41500 من طلريق عبن ال به 
الحارث. 

ولفظ ابن ماجه (لا طلاق فيما لا يملك). 

وأخرجه الطيالسي (551) ومن طريقه البيهقي (۷ ۴ من طريق حبيب المعلم» 
ولفظه (لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك). 

وأخرجه الحاكم (۲/ ٤٠۲)ء‏ ومن طريقه البيهقي (717/70) من طريق حسين المعلم 
ولفظه (لا طلاق إلا بعد نكاح). 

وأخرجه أحمد ۲9 فمن طريق مدل بن إشحاق: 

ولفظه (لا طلاق فيما لا تملكون. ولا عتاق فيما لا تملکون» ولا نذر فيما لا تملكون, 
ولا نذر في معصية الله). ظ 

وأخرجه أحمد أيضاً )778١(‏ من طريق مطر الوراق ولفظه: (لا يجوز طلاق ولا بيع 
داع ولأ وفاء ندر يما ¥ ولك 

جميعهم (عامر الأحول. وعبد الرحمن بن الحارثء وحبيب المعلم» وحسين المعلم» 
ومطر الوراق) جميعهم عن عمرو بن شعيب به. 

الحكم على الحديث: الحديث صححه الحاكم» ووافقه الذهبي» ويظهر أنه ضعيف». 
وعلته الاختلاف فيه: 

فقد أخرجه سعيد بن منصور )1١71(‏ عن عمرو بن شعيب أنه سثل فقال: كان أب 
عرض علي امرأة يزوجنيهاء فأبيت أن أتزوجهاء وقلت: هي طالق البتة يوم أتزوجهاء 
ثم ندمت فقدمت المدينة» فسألت سعيد بن المسيب». وعروة بن الزبير» فقالا: قال 
رسول الله كَكْةِ: (لا طلاق إلا بعد نكاح). وهذا يشعر بأن من قال فيه: عن أبيه» عن 
جده» سلك الجادة» وإلا فلو كان عنده: عن أبيه: عن جدهء لما احتاج أن يرحل فيه 
إلى المدينة» ويكتفي فيه بحديث مرسل» واختلاف آخر : 

فقد أخرجه الحاكم والببهقي من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب» عن طاووس» 
عن فوا لانو حول قفن وال قال رسول الله ككلِةِ: «لا طلاق إلا بعد نكاح» ولا عتق 
إلا بعد ملك» ورجاله ثقات» إلا أنه منقطع بين طاووس ومعاذ. 

ونقل الترمذي: عن البخاري أن حديث عبد الله بن عمرو أصح لانن E‏ 
ويشهد له: حديث المسور بن مخرمة سیه : عند ابن ماجه .)۲۰٤۸(‏ 


البأاب الثالث: الموصي؛ والموصى له 


ونوقش الاستدلال بهذا الحديث من وجهين : 

الأول: أنه ضعيف . 

الثاني : أنه محمول على ما إذا لم يجز المالك . 

ه ‏ أن المقصود بالأسباب الشرعية أحكامها لا مجرد السبب» فإذا لم تفد 

Cea و‎ : 5 E 2 

وقش الا مياه يز تضيرف الفضولى يفيك ملكا موقوفا؛ لأنه 
اللائق بالسبب الموقوف» كما يفند السبت الباث الملك البات؟ لأنه اللائق 
)۲( 

په . 

5 أن وصية الفضولى قد خرجت من المالك بدون عِوَض بخلاف 
البيع . < 
ونوقش: بأنه غير مسلم› بل وصية الفضولي لم تخرج من مالكها إلا 
بإذنه . 
الترجيح: ٠‏ 

الراجح ‏ والله أعلم - صحة وصية الفضولى بالإجازة؛ لقوّة دليله ومناقشة 
القول الآخر. 

AEN 


35 وحديث علي وه : عند ابن ماجه .)۲۰٤۹(‏ 
وحديث عائشة ونا : في الطحاوي (۲۸۱/۱) وعند الدارقطني . 
وحديث ابن عباس ويا : عند الحاكم 7 والببهقئ 77/7 
وحديث جابر ون : عند الحاكم ؟/ ۰ والبيهقي 1۹/۷ . 
وحديث ابن عمر وي : عند الحاكم ٤1۹/۲‏ . 

.)٠١٤/٤( تبيين الحقائق‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 


3 الجامع لأحكام الوقف والهيات والوصايا - ج (1) 


الشرط السادس: السلامة من الدين ‏ 
: : هآ 


(وصية المدين) 
الموت. اڭ الوصية. 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول 
أن يكون الدين محيطاً 


إذا كان الموصي وقت الوصية مفلساً أحاط الدين بمالهء إلا أنه قضاه 
ف الوت او ا عنه بوجه من الوجوه» فإن وصيته تصح وتنفذ. 

وأما إذا كان وقت الوصية لا دين عليه ثم أحاط الدين بماله بعد ذلك 
ومات وهو كذلك» فإن وصيته تكون موقوفة على إجازة الغرماء» كسائر 
تبرعاته» فإن أجازوها مضت » وإن ردوها بطلت› ا مقصو د 
يسقط عنه» ا لقضاء الدين على الوصية . 


DTT 0‏ 
وهدا قول جمهور الفقهاء"١‏ : 


010 ينظر: تبيين الحقائق مع حاشية الشلبي 187/7. تكملة فتح القدير ٤۳۸/۸‏ المعيار 
المعرب 27/5 ۱۳۷ و۹/ ۷٥‏ _ ¥00« مواهب الجليل 77 مغني المحتاج ۳| 
۷۱ اس المطالت ۴ كشاف القناع TEA‏ 


القول الثاني : بطلان وصية من أحاط الدين بماله. 


وهو قول الحنفية» وابن حزم 
الأدلة: 
أدلة القول الأول: 
١‏ قوله تعالى : بن رك َا" وهذا لم يترك شيئاً ؛ لأن ماله للغرماء . 
؟ ‏ حديث علي يله أنه قال: إِنْكم تقرؤون هذه الآيّة يِن بعد وَصِيَة 
توصو بها أو نِه وإِنّ رسول الله بل قضى بالدين قبل الوصية 
)۱٦۱(‏ ۳ ون اسان نو لوق مديد بو e‏ 
هريرة ليه عن الثبي ية قال : : «خير الصَّدَقّة ما كان عن ظهر غِتى» وابداً 
ار 
والوصية نوع من ا ا ا الد الذى الخداط الدين 
بماله فقير» فلا وصية له. 
؛ ‏ ولأن أداء الدين واجب» والوصية تطوعء والواجب مقدم على 
الت 
لاما شن يل انين التي عرق ااال ااه 5-5 
أحق به من الموصى له . 
أنه لما كان الحق يتعلق بالغرماء كانت الوصية صحيحة موقوفة على 


7 7 


. ۳٤۷/۹ البدائع ۳/۷ المحلى‎ )١( 

(؟) من الآية ١٠‏ من سورة البقرة. 

م سبق تخريجه برقم (۱۸). 

)٤(‏ صحيح البخاري كتتاب الزكاة : باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى 2)١477(‏ وأخرجه 
مسلم من حديث حكيم بن حزام في الزكاة : باب بيان أن اليد العليا خير من اليد 
الشفل (۴ 02 


58-1 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (1) 


إجازتهم ولم تكن باطلة رغم النهي عنها؛ لأن النهي عنها لأمر خارجي يتعلق 
بحق آدمي» فلا يدل على فساد المنهي عنه كما يقول الأصوليون. 

دليل القول الثاني: أنها وصية بمال الغير» فلا تصح. 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن حال الموصي لا يخلو من أمرين : 

الأول: أن يملك ما يتمكن به من قضاء دينه قبل موته فتصح وصيته؛ إذ 
الاعتبار في حال الموت. 

الثاني : أن لا يملك ما يتمكن به من قضاء دينه. فتنفذ وصيته بالاجازة. 

و الخلاف: هل السلامة من الدين: شرط نفاذ أو شرط صحة؟ 
الترجيح: 

الأرجح ‏ وال أعلم ‏ قول جمهور أهل العلم؛ إذ الأصل صحة الوصية. 


ماھ كيلع ماع 


2 
005 TOS 005 


كاتا غير مستخرق» فإن الوصية تنفذ في الباقي بعد أداء الدينء 
فإذا كان الدين ألفاً والتركة أربعة آلافء فإن الوصية تنفذ في ثلاثة آلاف 
الباقية بعد قضاء الدين في حدود ثلث الباقي . 

واختلف الحنفية في وصية عامل السلطانء فقال بعضهم: إذا علم أنه من 
مال غيره لا يحل أخذه»ء وإن علم أنه مختلط بماله : 


الباب الثالث: الموصيء والموصى له : ا 


فلا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى؛ لأنه على ملك 
صاحه»› فاد وجه إلا الرد على صاحبه» ون قول أبى حنيفة ‏ كه يملكه 
بالخلط» فيجوز أخذه إذا كان في بقية مال الميت وفاء بمقدار ما يرضي 
0 


مك 


. ٠١١/٠١ الفتاوى الهندية‎ )١( 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا دج )1( 


س 


الردة : : كفر المسلم. والمرتد: المسلم الذي خرج من دين الإسلام إلى 
غ 

وقد اختلف الفقهاء في صحة وصيته على أقوال أربعة : 

القول الأول: أن وصيته صحيحة موقوفة على مصيره» فإن عاد إلى 
الإسلام نفذت» وإن مات على الردة بطلت . 

وهو قول أشهب من المالكية» وهو مذهب الشافعية» والحنابلة". 

القول الثاني: أن وصيته تبطل بالردة» ولا تصح حال الردة» ولو عاد إلى 
الإسلام. 


() الأم .۲۲۷/٤‏ 
(0) شرح الخرشي »17١/8‏ حاشية الرهوني 0 الأم ۴٤‏ نهاية المحتاج ٦‏ 
٠‏ فتح الوهاب 257١/7”‏ المغني مع الشرح الكبير 07١/57‏ . 


الباب الثالث: الموصي» والموصى له 


وهو مشهور مذهب الال 

القول الثالث: أن وصيته صحيحة نافذة مطلقاًء عاد إلى الإسلام أو 
فتلء أو مات على كفره» ر كان و امرأة. | 

وهو قول 5 يو سف » ومحمد من ا 

القول الرابع: الفرق بين المرتد والمرتدة: فالمرتدة وصيتها صحيحة 
نافذة» والمرتد وصيته موقوفة على ما يؤول إليه حاله» فإن أسلم صحت » وإن 
قتل كافراًء أو لحق بدار الحرب بطلت . 


و (Dae.‏ 
وهو فول ابی حه . 


جاء في الدر المختار: «اعلم أن تصرفات المرتد على أربعة أقسام. 
فينفذ منه اتفاقاً ما لا يعتمد تمام ولاية» وهي خمس: (الاستيلاد» والطلاق» 
وقبول الهبة» وتسليم الكفعة الج كان ع الما دونه 

(ويبطل منه) اتفاقًا ما يعتمد الملة» وهي خمس: (النكاح» والذبيحة. 
والصيد» والشهادة» والإرث) ويتوقف منه اتفاقا ما يعتمد المساواة» وهو 
(المفاوضة) أو ولاية متعدية (و) هو (التصرف على ولده الصغير)» ويتوفف 
منه عند الإمام» وينفذ عندهما كل ما كان مبادلة مال بمال» أو.عقد تبرع 
(المبالغة) والصرف والسلم (والعتق والتدبير والكتابة والهبة) والرهن 
(والإجارة) والصلح عن إقرار وقبض الدين؛ لأنه مبادلة حكمية (والوصية) 
وقي أمانه وعقله» ولا شك في بطلانهما . 


)01 جامع الأمهات 4٠/١‏ » بداية المجتهد /١‏ ١١٠١ء‏ حاشية الرهوني ۸/ ۲٤١‏ حاشية 
العدوي ETE‏ 

(۲) بدائع الصنائع ۷ ۳۳٣‏ الفتاوى الهندية ٠٠١۲/١‏ . 

(۳) المصدر السابق . 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج الا 


وما إيداعه واستيداعه والتقاطه ولقطته» فينبغي عدم جوازها». 

سبب الخلاف: هو زوال ملكه بالردة أو بقاؤه أو وقفه» وحكى ابن 
المنذر الإجماع على بقاء ملكه عند من يحفظ عنه من أهل العلم قال: 
«وأجمع كل من نحفظ عنه على أن المرتد بارتداده لا يزول ملكه من ماله 
ا أنه برجوعه إلى الإسلام ماله مردود إليه ما لم يلحق بدار 
ا 
الأدلة: 

أدلة الرأي الأول: (صحيحة موقوفة): 

a قوله تعالى: يي ارو‎ - ١ 
. حرطت آمهم في لديا والأخرة وَأَوْليِكَ أ صَحَبٌ انار هم فیا دوت ی‎ 

وجه الدلالة: أن الله شرط في بطلان العمل بالردة الموت على الكفرء 
والشرط يلزم من عدمه العدم» فإذا عاد إلى الإسلام لم يبطل عمله» والوصية 
عمل من عمله» فلا تبطل إذا عاد إلى الإسلام» هذا يدل على أنها موقوفة قبل 
موته . 

۲ - أن الصحابة و لم يبطلوا غقود المرتل. 

١‏ - أن المرتد حربي مقهور تحت أيديناء فصار كالحربي يدخل دارنا 
تر فان فاه فتتوقف تصرفاته لتوقف حاله» وفي الأهلية خلل لاستحقاق 
القتل لبطلان ست العصمة ‏ . 


.44 /0 الدر المختار‎ )١( 

(0) الأشباه والنظائر للسيوطي ص۰۱۹۲ أحكام المرتد ص55١.‏ 
(۳) الإجماع ص۳١٠‏ . 

© .هن الاآية تمن صسورة البقرةة 

(5) فتح القدير 0 


a : 8‏ 
الباب الثالث: الموصىء والموصى له ا 


أدلة القول الثاني: (باطلة): 

. "4 قوله تعالى : ملین اشرت لبن عمك ولتک می ارين‎ - ١ 

ففيه حبوط العمل بالردة. 

وان CO a aa‏ 
مقناقكه :وطاق مكدو ل بعلن ا ادا وهه اا 

رد: بأن حمل المطلق على المقيدء وتقييد آية «لين أشركت بآية: «ومن 
يَرْكَدِدْ ینکچ لا يصح؛ لأن شرط حمل المطلق على المقيد أن لا يتضمن 
المقيد حكماً زائداً على حكم المطلقء وإلا وجب إبقاء المطلق على 
اق , 

ف 1ل تفسيفت کا زائذا على سكو المطلق: فى a ٠‏ 
وهو EE‏ فى الخار «وَاوْكَتِكَ أصَحَبُ ألثَارّ هُمَ فیا دوت وهذ 
الحكم غير موجود في آية لين سركت لذلك جاء التقييد في آية 0 
بالموت على الكفر للتنبيه على أن حبوط العمل يقع بمجرد الردة» أما الخلود 
في النار فهو مشروط بالموت على الكفر . 

؟ ‏ أن ملكه قد زال بردته» فلا تصح تصرفاته ؛ لتصرفه في ملك غيره. 

ونوقش: بأنه مسلم إذا مات على ردته؛ فإن تاب صحت تصرفاته؛ لما 
تقدم من دليل القول الأول. 


)١(‏ من الآية ٠٠‏ من سورة الزمر. 
(؟) المحيط للزركشى ٠١/٠١‏ إرشاد الفحول ص٤١٠‏ . 
© الخ79 اإرشاةالفتحوال ض۷ 


)٤(‏ من الآية ۲١۷‏ من سورة البقرة. 


38 ظ الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج ل 


دليل القول الثالث: (صحة وصية المرتد والمرتدة ونغاذها ولو ماتا على 
الحكفرء أو قتلا عليه): 

اه أن ترط ف الواضبية وا هو أهلية الموصي للوصية» وملكه 
للموصى به والمرتد قبل ردته يتمتع بهذه الأهلية» والأصل الاستصحاب» 
وبقاء ما كان على ما كان. ) 

ان مخاطبته بالإيمان وقتله عليه دليل على بقاء أهليته» وعدم زوالها 

زد اا علي راد باكلا لجال وأنه لم تزل 
ملكيته له وإذا ثبتت أهليته وملكه صحت وصته'. 

دليل القول الرابع: (تضريقه بين المرتدة والمرتد): 

أن المرتد يصير بارتداده مستحقاً للقتل. فتوقف أمواله حتى يتبين أمره. 
وإذا وقف ماله وقفت تصرفاته فيه بما في ذلك الوصية» فإن عاد إلى الإسلام 
عاد إليه ماله» ونفذت تصرفاته ووصيته. وإن قتل كافراً. أو قات اول 
بدار الحرب» تبين استقرار كفره» وزوال ملكه عن ماله زوالاً نهائياً» وبطلت 
وصيته . 

NES‏ انها اند e‏ ردقي نولم تتا زر ا ا 
لمالها بما صدر من الردة» وبقيت ملكيتها لمالها ملكية تامة» وصحة 
تصرفاتها فيها» ووصيتها”". 

ونوقش هذا الاستدلال من وجوه: 

الوجه الأول: قوله: إن المرتدة لا تقتل وإن أصرت على ردتها مخالف 
للسنة ؛ 

(170) لما رواه البخاري من طريق عكرمةء أن علياً ط حرق قوماً: 


6 بدائع الصنائع ۷/ 7370 . 
(5) المضد زر الشابق. 


+ حم 0 
الباب الثالث: الموصيء والموصى لك 200 


فبلغ ابن عباس ويا فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم؛ لأن النبي ية قال: «لا 
تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم كما قال ال عد : من بدل ديله فاقتلوه)”''. 

وهو عام في الرجل والمرأة» بناء على الصحيح :الا صو لین :ان 
«من» تشمل الإناث خلا فاً للحنفية فى قولهم : إنها خاصة بالرجال» ولا تشمل 
الإناث» ولذلك قالوا: لا تقتل المرتدة" . 


الثانى: أن المرتد يورث› eT‏ مخالف للسنة . 


)١1(‏ لما روى البخاري ومسلم من طريق عمرو بن عثماد. عن أسامة 
ابن زيد ي أن النبي ييه قال: الا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر 
الل وهو عام في الكافر الأصلي والمرتد؛ لقاعدة المفرد المحلى 
بأل يفيد العموم على الصحيح عند الأصوليين. 

الثالث: القول بأن المرتذ يتمتع بأهلية كاملة» وملكية تامة هو خلاف 
الصحيح عند الأصوليين من أن الردة تعتبر من عوارض الأهلية التى تؤثر 
فيها » ومخالف لمذهب الجمهور من وقف مال المرتد زماد استتابته . 


الترجيح: 


الراجح ‏ والله أعلم - صحة وصية المرتدء لكنها موقوفة على إسلامه؛ 
فإن أسلم صحت وإلا فلا ؛ للإجماع على بقاء ملكه . 


.)۳١٠۷( صحيح البخاري  كتاب الجهاد : باب لا يعذب بعذاب الله‎ )١( 

(۲) بدائع الصنائع 0/۷ . 

)۳( صحيح البخاري ‏ كتاب الفرائض : باب لا يرث المسلم الكافر (717/55)» ومسلم في 
الفرائض : باب حدثنا يحيى بن يحبى (5170). 


وفيه مسائل: 


المسألة الأولى: حكم وصية الذمي: 

وصية الذمي لذمي» أو مسلم؛ صحيحة بالاتفاق في الجملة©. 

قال ابن حجر كله : (قوله: (ما حى امُرئ مسلم) كذا في أكثر 
الرواياتة وسقط لفظ (مسلم) من رواية أحمد عن إسحاق بن عيسى عن 
مالك؛ والوصف بالمسلم خرج مخرج الغالب» فلا مفهوم له» أو ذكر 
للتهييج؛ لتقع المبادرة لامتثاله لما يشعر به من نفي الإسلام عن تارك ذلك 
ووصية الكافر جائزة في الجملةء وحكى ابن المنذر فيه الإجماع؛ وقد بحث 
فيه السبكي من جهة أن الوصية شرعت زيادة في العمل الصالح» والكافر 
لا عمل له بعد الموت» وأجاب: بأنهم نظروا إلى أن الوصية كالإعتاق» وهو 
يصح من الذمي والحربي» والله أعلم»”” . 

ولما يأتي من حديث عمر وُه في نذره الاعتكاف قريباً. 

ولأنها عطية وتبرع بعد الحياة» فصحت كما في حال الحياة. 

قال في المبسوط: «وعن إبراهيم قال: لا بأس بأن يوصي العسلم 


9 الفتاوى الهقدية 17 الخرشي 4 مغني المحتاج ۳/ ۹ كشاف القناع / 


. ١15 /5 معونة أولى النهى‎ ۳٣۴-۲ 
.7601//0 فتح الباري‎ )۲( 


الباب الثالث: الموصي. والموصى له ا 


للنصراني» أو النصراني للمسلم فيما بينه وبين الثلث» وهكذا عن شريح» وبه 
i‏ ) 
ظ جاء في المدونة : (قلث: أزأتت إن أوضئ 0 إلى مسلم؟ قال: قال 
مالك: إن لم يكن في تركته الخمر أو الخنازير أو خاف أن يلزم بالجزية» فلا 
9 بذلك00 . 

وقال ذ في المغني : اتصح وصية المسلم للذمي› والذمي للمسلم» والذمي 
للذمي › روي إجازة وصية المسلم للذمي عن شريح» والشعبي › 0 
والشافعي» وإسحاق» وأصحاب الرأي» ولا نعلم عن غيرهم خلافهم)”" 

وذهب بعض الفقهاء إلى عدم صحة وصية الذمي . 

وحجتهم : أنهم كالعبيد المأذون لهم في التجارة» فهم TO‏ 

ونوقش : بأنها دعوى تحتاج إلى دليل . 
المسألة الثانية: شروط وصية الذمي: 

يشترط لصحة وصية الذمي ما يلي : 

١‏ أن لا تكون بمحرم»› فلو أوصى الذمي لمسلم بخمر أو خنزير لم 
يجز ؛ و و و 

أن لا يوصي نا كك هد الغلث» أو لوارث» فإن ذلك لا ينفذ إلا 

بالإجازة. 

قال ابن بال: «أراد البخاري بهذا الرد على من قال كالحنفية ‏ 
بجواز الوصية بالزيادة على الثلث لمن لا وارث لهء قال: ولذلك احتج بقوله 


:1٤۷- ١٤١۹/1۷ الوط‎ 0 
.7785/5 المدونة‎ )۲( 
.0/۸ لمغنو‎ | (F) 


. ١١/۷ الذخيرة‎ )٤( 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج له 


تعالى : ٭ووان احکم پیم يمآ رل أده 4 ''والذي حكم به النبي ية من الثلث هو 
الحكم بما أنزل الله» فمن تجاوز ما حده فقد أتى ما نهي عنه». 

وقال ابن المنير : الم يرد البخاري هذاء وإنما أراد الاستشهاد بالآية 
على أن الذمي إذا تحاكم إلينا ورثته لا ينفذ من وصيته إلا الثلث؛ لأ 
لا نحكم فيهم إلا بحكم الإسلام؟ لقوله تعالى : وان احم ینتم با أَرَلَ آ4 
الا 

- ألا يوصي بما هو قربة عندهم خاصة. 

إذا أوصى بوصاياء وكانت تدخل في باب القربات» فهي تنقسم إلى 
أربعة أقسام : 

الأول: أن يوصى بما هو قربة في حقنا وحقهمء كما إذا أوصى أن 
يسرج في بيت المقدس» أو أوصى بثلث ماله أن يتصدق به على فقراء 
المسلمين» أو على فقراء أهل الذمة» ونحو ذلك» جاز بالاتفاق سواء كانت 
الوصية لقوم معينين أو لا؛ ؛ لأنه وصية بما هو قربة حقيقة» وفي معتقدهم 
ا 

الثاني : : أن يوصي بما لا يكون قربة لا في حقنا ولا في حقهمء كما إذا 
أوصى 0 والمخنيات» فإن هذا غير جائز اتفاقاً؛ لأن هذا معصية في 

حقنا وحقهه'*) 

الثالث: أن يوصي بما هو قربة عند المسلمين» وليس بقربة عندهم» كما 
لو اوضى تالخ أو بان یی سه الس فللعلماء في ذلك قولان : 


0 و و 

(؟) فتح الباري ٠۵٥۷/۵‏ . 

)۳( بدائع الصنائع ٠6/لامةء‏ المدونة 197/57. المهذب۲/ ۹٤ء‏ المغني ۸ 
(6) المصادر السابقة. 


الباب الثالث: الموصيء والموصى له ظ | 
القول الأول صح الوضية. 
وهو قول جمهور أهل العلم”'' . 
وحجتهم: أن الموصى به قربة عند المسلمين› فتشمله أدلة مشروعية 
الوصية. 
القول الثاني : بطلان هذه الوصية» إلا أن تكون لقوم بأعيانهم» فتصح. 
وما ذكر من الجهة خرج على طريق المشورة حتى لا يلزم أن يصرف فيها . 
iT o‏ 


وحجتهم : 

. أنه معصية عندهمء فبطلت اعتباراً باعتقادهم‎ - ١ 

۲ - أنها تصح إذا كانت لأقوام بأعيانهم؛ لأنه على سبيل التمليك لهم؛ 
ولآنهم معلومون يحصى عددهم. ظ 
الترجيحم: 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ ما ذهب إليه جمهور آهل العلم؛ لقوة دليلهم . 

الرابع : أن يوصي بما هو قربة عندهم وليس قربة عند المسلمين» كما لو 
أوصى بكتب التوراة والإنجيل وغيرها من الكتب الاو ال جنا 
بعمارة كنيسة» ونحو ذلك فللعلماء في ذلك قولان: 

القول الأول: أن هذه الوصية لا تجوز. 

وهو قول الجمهور"" . | 

وفي شرح الخرشي : «وكذلك بيع التوراة والإنجيل من أهل الكتاب؛ 


)١(‏ المصادر السايقة. 

(۲( بدائع الصنائع »/٠‏ تببيين الحقائق »:٠5‏ حاشية ابن عابدين ٦۹٦/٦‏ . 

)۳( البحر الرائق 4519/8 روضة الطالبين ۰۹۸/١‏ أسنى المطالب ٠٠١/۴‏ المغني ۸/ 
6 كشاف القناع ٤ /٤‏ المحلى ۰۳۷۱/۸ أحكام الک طن ٣٣١‏ . 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا 1 ل 


ا أو كافراً؛ السو وي بعروع الشريعة» وعوفب 
إن لم يعذر بجهل » ومثل البيع الهبة والصدقة». 

القول الثانى : صحة هذه الوصية . 

' وبه قال أبو حنيفة» وهو رواية عن الإمام مالك في التوراة والإنجيل . 

وبه قال اس القاسم وأشهب من المالكية. ورواية عند ا 

وفي مواهب الجليل: «وروى ابن وهب عن مالك في المجموعة جواز 
وصية الكافر بهاء وبه قال ابن القاسم وأشهب. فإن قلنا بأنها مال» وجوزنا 
بيعها على أحد القولين» فالجواز وإلا فلا». 
الأدلة: 


أدلة القول الأول: 


- قوله تعالى : مويل يَّذِنَ کون 1 لكب بان دِيم تم يقُولُونَ هلدا من عند اله 
و 


و حه الدلالة : أن الله تعالى د تبديلهم وتغييرهم لهذه الكتب» وعليه فاه 
يجوز الاشتغال بها لما فيها من التحريف» والكذس”” , 
۲ - قوله تعالى: #إتماوواعل الاو دونه . 


)١(‏ مواهب الجليل 2554/5 حاشية الدسوقي ۳/ ۷» المبدع 5/ ٥٤ء‏ الإنصاف مع الشرح 
الكبير ٠۳۳١/۱۷‏ . 

(۳) من الآية و البقرة. 

(۴) ينظر: المغني 8/ 514.» المبدع 5/ 15 . 

(14) من الاية ۲ من سورة المائدة. 


الباب الثالث: الموصيء والموصى له | 


وجه الدلالة: أن فى الوصية لهذه الأشياء إعانة على المعصية؛ إذ هو 
إعانة على الكفر باش . 
۴ أن ما لا يصح من المسلم الوقف عليه والوصية له؛ فلا يصح من 


۲ - أنهم مخاطبون بفروع الشريعة. 

أدلة القول الثاني: 

استدل لهذا القول أن الذمي أوصى بما هو جائز له فعله في شرعه؛ لأننا 
أمرنا بنرك 0 

ونوقش هذا الاستدلال: بأنهم يقرون على ما يعتقدون» وتمضي 
أحكامهم على ما يدينون إذا لم يتحاكموا إلى شرعناء فإن تحاكموا إلى شرعنا 
وجب الحكم بما في شرعنا؛ لقوله تعالى: اون أحَكُم َنِم يما رل 


م 
الترجيح: 
ترجح - والله أعلم ‏ القول الأول؛ لقوة دليله» وضعف دليل القول الثاني 


ملأو 
25 
۹92 
205 
مو 
0S‏ 


ارت 


. ٠٠۳/١ ينظر: البحر الرائق 519/8» أحكام أهل الذمة‎ )١( 

(۲( أحكام آهل الذمة ٦٠٥/١‏ . 

(۳) البناية شرح الهداية ۱۳/ »٤٩٥‏ الإنصاف 2770/17 أحكام الكتب ص١١1.‏ 
)٤(‏ من الآية 54 من سورة المائدة. 

.25/4 حاشية العبادي‎ )٥( 


ظ المطلب الثالث 
وصية الجر بي» والمستأمن» والمعاهد 


تصح وصية هؤلاء باتفاق الآئمة في الجملة ؛ 

(0) لما روى البخاري ومسلم من طريق نافع» عن ابن عمر و أن 
عمر له سال النبي بي قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في 
المسجد الحرام. قال: «فأوف بنذرك» '. 

فإذا صح منه إيجاب الاعتكاف» فكذا الوصية. 

لأن الكفر لا ينافي أهليّة التمليك» ولأنه يصح بيعه وهبته» فكذا 
r‏ 

فتصح لحربي مثله» سواء كان مستأمناً أو غير مستأمن . 

والحربي: هو الذي بين المسلمين وبين قومه حرب» لا عهد بين 
المسلمين و 

والمعاهد: من بينه وبين المسلمين عهد. 

والمستأمن: من دخل بلاد الإسلام بأمان. 

فا : «وكذلك وصية الكافر تصح عندهم إذا لم يوص 


7 ل 
a‏ 


() صحيح البخاري في الاعتكاف : باب الاعتكاف ليلا (1979), ومسلوفي الأيمان : 
باب نذر الكافر .)١5655(‏ 
9 ا الد 


36 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (5) 


الباب الثالث: الموصيء والموصى له 0 


وقال الحنفية: إذا أوصى وهو في دار الحرب ثم أسلم أهلهاء أو صاروا 
أهل ذمة صحت وصيته»› وتنفذ إذا كانت قائمة العين لم تستهلك»› وإد 
اق ا ا 

جاء في الأصل : «فإذا أسلموا أو صاروا ذمة قدرنا على التنفيذ فننفذها 
ما دام الموصى به قائماً» فأما إذا صار مستهلكاً أبطلنا الوصية» وألحقناها 
بالعدم؛ لأن أهل الحرب إذا أسلمواء أو صاروا ذمة لا يؤاخذون بما 
استهلك بعضهم على بعض»" . ظ 

وأطلق المالكية: القول بجواز وصية الكافر»ء ولم يفرقوا بين الحربي 
واللفى :السام 

وقال الشافعية: تصح وصيته إذا كان ماله في بلد الإسلام بأمان» 
ولا تصح إذا كان ماله في بلد الحرب» وبقي فيها””'؛ لأ در تتضيدها: 

وعند أبي حنيفة : تصح وصيته لغير مسلم» ولو بمحرم. خلافاً لجمهور 
أهل العلمء فلا تصح وصيته بمحرم. 

وتصح لمسلم ما لم يوص بما يحرم الانتفاع به كالخمر. 

وححته: أن المحرم لا يجوز للمسلم”". 

وإذا أوصى حال وجوده في بلاد الإسلام» فإن وصيته يتبع بها ما هو 
معلوم به عندهم . 


. ١77/5 انظر: البدائع ۷ ۳۳۵ الفتاوى الهندية‎ )١( 

(۲) بدائع الصنائع اا 

(۳) انظر: الزرقاني 5/ هلااء مواهب الجليل على خليل ۲٠١/۱‏ . 
() نهاية المحتاج وحواشيه e‏ 

(ه) ينظر: المصادر السابقة. 


و الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج ١‏ 1 


فرع: 

(116) ما رواه أبو داود من طريق حسان بن عطية» عن عمرو بن 
شعيب» عن آبيه» عن جده أن العاص بن وائل أوصى أن يعتق عنه مئة رقبة: 
فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة فأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه الخمسين الباقية, 
فقال: حتى أسأل رسول الله كلل فأتى النبي ا فقال: يا رسول الله إن أبي 
أوصى بعتق مئة رقبة» وإن هشاماً أعتق عنه خمسين وبقيت عليه خمسون 
رقبة. أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله كله : : نه لو كان مسلماً فأعتقتم عنهء أو 
تصدقتم عنه» أو حججتم عنه بلغه ذلك». 

وهذا ظاهر في عدم صحة وصية الحربي في دار الحرب؛ اال كانت 
صحيحة لأمره بتنفيذها حين استأذنه في ذلك كما أذن لسعد بن عبادة ول 
في الصدقة عن أمه والعتق عنهاء ولما أشار عليه ضمناً بعدم تنفيذها حين قان 
له: «لو كان مسلماً فأعتقتم عن أو تصدقتم عنه» أو حججتم عنه بلغه 
ذلك» . 

ويؤيد هذا: ا ل ا في العمل » والكفار 
لا عمل لهم» ولا يقبل منهم ما عملوه. ظ 

لكن قال الشوكاني: ليس في هذا الحديث دليل على عدم صحة وصية 
الكافر ؛ إذ لا ملازمة بين عدم قبول ما أوصى به من القرب» وبين عدم صحة 
الوهية ماتا ولكن فيه دليل على عدم وجوب تنفيذها””". > فالإسلام على 
هذا شرط نفاذ لا شرط صحة. 


هق 


)۱( سنن أبي داود (8/86م58؟)2 والبيهقي «۷4/٦‏ ويأتي تحريجه برقم (589). 
(۳) نيل الأوطار 5/ "5 . 


الباب الثالث: الموصيء والموصى له 


المبحث الثامن 


الشرط التامن : انتفاء قصد الاضرار 


بالوصية من الموصي 


اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في اعتبار انتفاء قصد الإضرار من 
الموصي على قولين : 

القول الأول: أنه يشترط انتفاء قصد الإضرارء فإن قصد الموصي 
الاضرار بالورثة» وصرف المال عنهم بغضاً لهم لم تنفذ وصيته . 

وبه قال بعض المالكية» ولعيو لقي ي 

قال: «وفيه وعيد شدید» وزجر بليغ» وتهديد؛ لآن مجرد المضارة في 
الو إذا كانت من موجبات النار بعد العبادة الطويلة في السنين المتعددةء 
فلا شك أنها من أشد الذنوب التي لا يقع في مضيقها إلا من سبقت له 
الشقاوة» وقراءة أبي هريرة للآية لتأييد معنى الحديث وتقويته؛ لأن الله 
سبحانه قد قيد ما شرعه من الوصية بعدم الضرارء فتكون الوصية المتثملة 
على الضرار مخالفة لما شرعه الله تعالى» وما كان كذلك فهو معصية. 


وقد تقدم و عن ابن عباس مرفوعا نا بإسناد صحيح أن وصية 
القبنار سن لكات “©؛ وذلك مما يؤيد معنى الحديث» فما أحق وصية 


.۳۷ /١ نيل الأوطار‎ ۰۳۸/١ المعيار المعرب 8 الذخيرة‎ )١( 


(۲) تقدم تخريجه برقم .)1١(‏ 


الضرار بالإبطال من غير فرق بين الثلث وما دونه وما فوقه» وقد جمعت في 
ذلك راا مشه على ورا لا" ك عي 

القول الثاني : أنه لا يشترط قصد الإضرار بالورثة متى كانت الوصية 
بالثلث فأقل . 

وهو ظاهر قول أكثر ا 

وفي المعيار المعرب: «(ووجوه المضارة كثيرة لا تنحصرء وكلها 
ممنوعة» يقر بحق ولیس عليه حق» ويوصي بأكثر من ثلثه» أو لوارثهء أو 
بالثلث فراراً عن وارث محتاج» وغير ذلك. 


ومشهور مذهب مالك. وابن القاسم : أن الموصي لا يعد فعله مضارة 
ما دام في الثلث . 

وفي المذهب قول: أن المضارة ترد وإن كانت في الثلث إذا علمت 
بإقرار أو قرينة». 
الأدلة: 

أدلة القول الأول: (شرط انتفاء قصد الإضرار): 

. ما تقدم من الأدلة تحريم الإضرار بالوصية”‎ - ١ 

153 لا قال ابن عبد الہ دروکر خاد بن سفت یف فين ی 
الطويل أن ثمامة بن عبد الله كتب إلى جابر يسأله عن رجل أوصى بثلثه في غير 
قرابته» فكتب جابر «أن أمضه كما قال» وإن أمر بثلثه أن يلقى في البحر). قال 
حميد وقال محمد بن سيرين: أما في البحر فلا ولكن يمضي»” ". 


(1) المحرر الوجيز 44/54. الجامع لأحكام القرآن 5/ 54. المعيار 8537/9. الوصايا 
والتنزيل ص5:”. 

0 ر الات الأول 

(۳) التمهيد 07/:4*. 


3 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج 0 


الباب الثالث: الموصي. والموصى له 


* أن الحكمة من مشروعية الوصية التقرب إلى الله عز وجل» ونحو 
ذلك" كما تقدم بيانه في الباب التمهيدي» وقصد الإضرار ينافي هذه 
الحكمة. 

دليل القول الثاني: (أنه ليس شرطا) : ظ 

استدل لهذا الرأي: بأن الإضرار الممنوع في الوصية هو ما منعه 
الشارع» مثل الوصية للوارث والوصية بأكثر من الثلث» والإقرار بالدين كذبا 
ونحو ذلك» وأما الوصية بالثلث فهي حق للموصي؛ وإن قصد بذلك مضارة 
الورئة وصرف المال إلى غيرهم بغضاً فيهم . 

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه يمنع انحصار الإضرار الوه الوا ا د 
بأكثر من الثلث» كما لو أوصى بأن يحرق الثوب» أو تهدم الدار» أو يلقى 
aS‏ 

قال اللخمي : إذا أوصى بما يضر من غير منفعة له كثوب أن يحرق› أو 
دار تهدم. أو تخلى بغير سكنى بطلت؛ لقوله تعالى: ظعَرَ مسار" 
ولنهيه عليه السلام عن إضاعة المال. 

)١0(‏ فقد روى البخاري ومسلم من طريق الشعبي : حدثني كاتب 
الوا قله قال کي سناو إلى ال بو طعي :أن كنت إلى 
بشيء سمعته من النبي ويد فكتب إليه: سمعت النبي 385 يقول : «إن الله كره 
لكم ثلاث : قيل وقال» وإضاعة المال» وكثرة السؤال» . 


.۳۷/١ نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) التمهيد ٠٠۲/٠٤‏ الذخيرة /787/1. 

(۳) من الآية ١١‏ من سورة النساء. 

(EVV) صحيح البخاري  كتاب الزكاة : باب هلا بتار اکاک إنكااً»‎ )٤( 
.)٤٥۸١( كتاب الأقضية : باب (النهي عن كثرة المسائل)‎  ملسمو‎ 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج ١‏ 0 


الشرط التاسع: اشتراط ذكورة الموصي» 


وصحنه» وكونه وارثا للموصى له 


لا يشترط في الموصي أن يكون ذكراً؛ أو أنثى» ولا أن يكون صحيحاً. 
ولا غير وارث للموصى له. 

فتصح الوصية من المرأة في مالها بما تصح به وصية الرجل سواء كانت 
بكراً أم ثيباً متزوجة أم لاء ولا كلام لولي المرأة ولا لزوجهاء كما تصح 
وصية المسافر» والأسيرء والمريض بإجماع الفقهاء . 

قال ابن حزم: «ووصية المرأة البكر ذات الأب وذات الزوج البالغة. 
والثيب ذات الزوج جائزة» كوصية الرجل أحب الأب أو الزوج أو كرهاً: 
ولا معنى لإذنهما في ذلك؛ لأن أمر الله تعالى بالوصية جاء عاماً للمؤمنين. 
وهو لفظ يعم الرجال والنساءء ولم يخص ية فيه أحداً من أحد» وما كان 
E‏ وما نعلم في ذلك خلافاً من أحدء وبالله تعالى التوفيق». ' 

وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والأثر: 

١‏ - قال تعالى: موان كانس رجل يورت ڪل أو أمرأة وله أ أو أ 


وڅ ووت س as Gord‏ د ع وز + للبم رس ا ص رج 
لسدس فان ڪانوا أكار من ذلك فَهُمْ شْرَكاء فى الل من مد 


م 


ككل وجل نَا أ 
وَصِيِّةَ يُوصن يبآ أو و2757 فهذا نص صريح في صحة وصية المرأة ونفاذها. 

3 . 5 . 5 1 5 1 1 .اج A‏ 
وهو عام في الزوجة وغيرهاء وقال في وصية الزوجات: وڪم صف ما 


0 هن الآية ق سورة الا 


کر وس إن ار يكن لهڪ ولد ين ڪان که و ملَحكُمْ اربع کا کر ڪن يِن 
تدس فست بها 
أن أمر الله تعالى بالوصية جاء عاماً للمؤمنين» وهو لفظ يعم اال 
والنساء» ولم يخص فاخا عن اخد ووا كن رلك ا 
© أن أدلة الوصية OSS SNE Nk‏ 
نبد بيه وفي شمولها للإناث بطريق القياس أو النص خلاف بين 
الأصوليين. 
٤‏ - وقال تعالى في وصية الكافر: ek‏ 
4 لمو حن الِب امان دوا دلي نكم أو ءاخر م إنْ انش صم في الْارْضٍ 
ف E‏ 
عقدية اتن عر ا «ما حق امرئ مسلم»“ بصيغة التذكير أيضاًء 
وتدخل الإناث في خطاب التذكير . 
5 قال البخاري: وقال عمر بن عبد العزيز: «أجز وصية الأسيرء 
وعتاقه» وما صنع في ماله ما لم يتغير عن دينهء فإنما هو ماله يصنع فيه 
ما يشاء)”" 


7 oO\ 
2 


)١(‏ من الآية ١١‏ من سورة النساء. 

(۲) من الآية ٠٤‏ من سورة مريم. 

(۳) من الآية ١8٠0‏ من سورة البقرة. 

(4) من الآية ٠١5‏ من سورة المائدة. 

(6) من الآية ٠١5‏ من سورة المائدة. 

000 تقدم تخريجه برقم (۲). 

(۷) رواه البخاري معلقاًء مع الفتح ؟1١/59.‏ 


2 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (5) 


الشرط العاشر: استقرار حياة الموصي ظ 
4 - 


تحرير محل النزاع: ‏ 
أولا : إذا قاربت روح الإنسان بلوغ الحلقوم لم تصح وصيته بالاتفاق. 
قال النووي: «ومعنى (بلغت الْحُلْقُوم) : بلغت الرّوح» والمراد قاربت 
بلوغ الحُلقوم؛ إذ لو بلكَنه حقيقةً لم تصمّ وصِيّته ولا صدقته ولا شيء من 
ا پاتقا الا ` 

ثانياً : المجروح الذي لم تنفذ مقاتله» والمرضى الميؤوس من حياتهمء 
فلا خلاف بين العلماء في صحة وصايهم ما دام أن الموصي تام التمييز 
والإدراك عند الوصية؛ ودليل ذلك قوله تعالى : کیب عَلِنِك إا حَصَرٌَ ري 
المت إن رة حيرا ألوَصِيَة ودين وال بالتررسي ° . 

لكن إذا كان الموصي منفوذ المقاتل كلها أو بعضهاء فللعلماء في ذلك قولان : 

القول الأول: أنه شرط صحة» وأن وصية منفوذ المقاتل صحيحة إذا كان 
تام الوعي والإدراك. 

و ححته . 

0 ها زواة البجخا ري من طردو رین همود قال زات 
عمر بن الخطاب ويه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة» وقف على حذيفة بن 


E O 


) من الآية ١8٠‏ من سورة البقرة. 


الباب. الثالث: الموصي؛ والموصى له 0 


اليمان» وعثمان بن حنيف. . . قال: إني لقائم ما بيني وبينه» إلا عبد الله بن 
عباس غداة أصيب» وكان إذا مر بين الصفين» قال: استووا... فما هو إلا 
أن كر عه رقو فاي ار اكا اكاب ين ا قطان اح 
a EL O TT‏ 
ثلاثة عشر رجلا . . . وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ» فقائل يقول : 
لا بأس» وقائل يقول: أخاف عليه» فأتي بنبيذ فشربه» فخرج من جوفه» ثم 
أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه. فعلموا أنه ميت» فدخلنا عليه. . . وجاءت 
أم المؤمنين حفصة والنساء تسير معهاء فلما فلما رأيناها قمناء فولجت عليهء 
فيكت عنده ساعة» واستأذن الرجال» فولجت داخلا لهمء » فسمعنا بكاءها من 
الداخل› فقالوا: أوص يا أمير المؤمنين سكل قال هما احتداهدا أخحن 
بهذا الأمر من هؤلاء النفر. أو الرهط» الذين توفي رسول الله ئلا وهو عنهم 
راض» فسمى علياً» وعثمان» والزبير» وطلحة» وسعداً» وعبد الرحمن› 
وقال: يشهدكم عبد الله بن عمرء وليس له من الأمر شيء - كهيئة التعزية له 
فإن أصابت الإمرة سعداً فهو ذاك» وإلا فليستعن به أيكم ما أمرء فإني لم 
أعزله عن عجز› ولا خيانةء وقال: أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين 
الأولين» أن يعرف لهم حة حقهم. ويحفظ لهم حرمتهم. ا ريا 
والس بمو ألدَّارَ وَالْايِمَنَ من لِه أن يقبل من محسنهم › ون يعفى عن مسيئهم › 
وأوصيه بأهل الأمصار خيراً» فإنهم ردء الإسلام» وجباة غ العدو وان 
لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم. وأوصيه بالأعراب خيراً فإنهم أصل 
العرب» ومادة الإسلام» أن يؤخذ من حواشي أموالهم» ويرد على فقرائهم؛ 
وأوصيه بذمة الله › وذمة رسوله ية أن يوفى لهم بعهدهم. وأنيقاتل من ورائهم › 
ولا يكلفوا إلا طاقتهم › فلما قبض خرجنا به»"'* . 


(۱) صحيح البخاري في فضائل الفنحانة ات عة اة( 


7 ظ الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (7) 


فإجماع الصحابة على صحة وصية عمر ون بعد ما طعنه أبو لؤلؤة: 
وأنفذ مقاتله . 
- وضرب الخارجي علياً على رأسه. واش شن افو وار 
۳- أنه من الأحياءء تجرى عليه أحكام الحياة» يرث ويورث» ويوصى 
له ويوصي ٠‏ ويقتص ممن أجهز عليه. إلى غير ذلك . 
القول الثاني : أنه لا تصح وصيته. 
وحجته: أنه من الأموات. لا يرث» ولا يوصي» ولا يوصى له. 
ولا يقتص ممن أجهز عليه" . 
والمقاتل المتفق عليها هي : 
١‏ - انتثار الدماغ وانتشاره. 
۲ - قطع الودجين» وهما عرقان في صفحة العنق . 
ك 
٤‏ - انقطاع النخاع. وهو المخ الذي في عظام الرقبة والصلب . 
4 - خرق أعلى المصران في مجرى الطعام والشراب. 
واختلف في اندقاق العنق من غير أن يقطع النخاع. وفي انشقاق الأوداج 
من غير قطع”". 
والأقرب: أنه يرجع إلى مثل هذه المسائل إلى اختلاف الزمان والمكان؛ 
لترقي الطب في وقتنا الحاضر. 


يمك . 


000 تقدم تخريجه برقم .)٠١1١(‏ 
(0) أوضح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ۲۳۷. الزرقاني ۸/۸. 
)۳( القوانين الفقهية ص ۹١١٠ء‏ والوصايا والتنزيل Ye‏ 


اله ط الثاني 


م 


نه عير 


محتا 
صد 


١ 
١ 


| ث التاسع : 
الحادي عشر 


۵ 
= 


العاشر 


من : 
الشرط التاسع 
طا 


٠ 


0 


نه غير 
الش ط الحادى عشر 


نه 


كون الموصى له قريبا 


ست 


وارث للموصى. 
غير 


وا 


1 


١ 
١ 
١ 


السابع : الث ط السابع : 
الثامن: اله ط العا 


أ 


ل 


۰ 


قاتل 


و 


ل 
أن يكون الموصى له مسلما. 


ف 


الثالث 


ےھ 


الشرط الثالث 
الشرط الرابع 


9 
ىا 


ف الخامس: الشرط الخامس 


ا 


أن يكون الموصى له حرا. 
ن 


أن يكون الموصى له ممن يحصى . 


اهو 
متحمق 


4 


0 الثاذ 
نی 


: الث ط الغا 


1 


دا 


الموصى له: ارات به 


۰ 


6 


Phen 
اا‎ 


1 


sr, 
AT ang Rte 


الش ط الثالث 
ESS‏ 


الميحت الأول 


الشرط الأول: أن يكون موجوداً 


وفيه مطالب: 


مثل أن يوصى لمن يولد لفلان» أو لأحفاده . 

الرأي الأول : صحة الوصية للمعدوم . 

وا ا المالكية» وهو قول عند الشافعية”''» وقول عند 
الحنابلة“ أخذ به شيخ الإسلام. 

الرآي الثاني : عدم صحة الوصية للمعدوم. 

وبهذا قال الحنيفة“» وهو الأصح الا وعو الاب غيل 
الا 


. ٠۹۸/۸ الذخيرة ۱۳/۷ ٦۲ء شرح الخرشي‎ )١( 
. 5٠/7 مغني المحتاج‎ ٩٦/١ (؟) روضة الطالبين‎ 
. ٥٦/٣ الإقناع‎ 257١/7 المبدع 5 ». الإنصاف‎ )۳( 
. 0 /V بدائع الصنائع‎ )٤( 

(ه) روضة الطالبين ۰۹٦/١‏ مغني المحتاج "/ 1١‏ . 
() المغني 4 الإنصاف ۲۳۰/۷ . 


3 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا -ج (3) 


أدلة القول الأول: (الصحة): 
ع هوم أدلة الوصية”' أوهي تشمل الوصية للمعدوم . 


؟ - أن الوصية كالوقف» والوقف يصح للمعدوم» كالوقف على من 


الأدلة: 


ونوقش: بأن الوقف يراد للدوام فمن ضرورته إثباته للمعدوم. 

ويجاب: بأن الوصية لا يمنع أن يقصد منها الدوام أيضاًء فإلحاقها 
بالوقف أولى من إلحاقها بالميراث بجامع التبرع في كل . 

*- أن الوصية تصح بالمعدوم» وبالمجهول» فصحت للمعدوم. 

ونوقشن: : بأن الوصية صحت بالمعدوم والمجهول؛ لأن الغرر في 
وي ورين مي 

5 - قد تكون رغبة الموصي في المعدو م أكبر كما لو كان يخشي من سغه 

ابنه أن يضيع › فيوصي لأولاد ابنه وإن لم يوجدوا. 

١‏ قد يكون المعدوم أكثر حاجة من الموجود» وأولى أن يدخر له 
المال. 

5 أنه لسن فنه إضران بالورنة؛ إذ حقهم في ثلثي التركة”” . 

لادان الومية عم معرو كه والأصل في المعروف أن يكثر منه. 

أدلة القول الثاني: (عدم الصحة): 

١-أن‏ الوصية تمليك فلا تصح للمعدوء“ 


000 تقدمت في التمهيد. 

(۲( المغني 1508/8 . 

(۳) الذخيرة ۱۳/۷ > شرح الخرشي ۱۹۸/۸ . 
€3 المغني ٤٥۸/۸‏ . روضة الطالبين 1/٥‏ . 


| 


ويناقش من وجهين : 

الأول: بأنه استدلال بمحل النزاع . 

الثاني: أن التمليك في الوصية متراخ وليس في الحال» بدليل صحتها 
للحمل مع أن حياته غير متحققة . 

الغالث: أن الموصى له وإن كان معدوماً وقت الوصية إلا أن تمليكه 
الموصى به معلق على وجوده فصحت الوصية له» كما صح تعليق الموصي 
التبرع بالموت. 

؟ أن الوصية أجريت مجرى الميراث» والميراث لا يثبت إلا لمن كان 
جوا ال قير الموذيف :ذلك الوص . ظ 

ويناقش بالفرق بين الميراث والوصية من وجوه: 

الوجه الأول: أن الميراث جبري» والوصية ملك اختياري . 

الوجه الثاني : أن الميراث حق للورثة ليس لأحد إسقاطه» فليس هو من 
باب التبرعات» بخلاف الوصية فهي من باب التبرعات» والتبرعات يتسامح 
فيها ما لا يتسامح في غيرها. 

الوجه الثالث : أن الميراث لو دخل فيه من سيحدث من الورثة لم يكن 
ذلك قار اة تاف ال صا فإن اليو صى بين من سيحدت مجن 
سيوصى له . 

۳ أنه لا متعلق للعقد في الحال» فأشبه الوقف على من سيولد له. 

ونوقشن هذا الاستدلال: بأن الأصل المقيس عليه موضع خلاف بين أهل 


العلم . 


. 54 لمغنو‎ | ©١( 


O 
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 :حيجرتلا‎ 

الراجح ‏ والله أعلم - صحة وصية المعدوم؛ لعدم الغرر؛ إذ إن الموصى 
له إما غانم أو غارم» ولا يترتب على ذلك ما يترتب على الغرر فى عقود 
المعاوضات من العداوة والتشاحن؛ إذ المراد منها الكسب والربح 


مثل : أن يوصي ديك ومن یولد له » أو يوصي لآولاده وأولادهم. 
لقاعدة: يست ا لات ا 


المطلب الثالث 
من تشمله الوصية إذا ڪائت و | ۰ 


هذا يختلف باختلاف لفظ الموصى › وصيعة الوصية» وتحت هذا 
اقسام : 


القسم الأول: أن تكون بلفظ مشعر بقصرها على الأول» كأن يوصي 


. 4/8 فتح المعين 74/7 منار السبيل‎ 45١ حاشية الدسوقي4/‎ )١( 


0 ظ 3 
الباب الثالث: الموصيء والموصى له E‏ , 


لأول ولد يكون لزيدء فإن الوصية تختص بالأول» ولا يشاركه فيه غيره مما 
يولد عن عاد بشرظ: لمر م 

فإن ولدت توءمين فهي لأولهما خروجاً عملاً بلفظ الوصية» وإن جهل 
ااا > فهي بينهما قياساً على من أعتق عتق أول مولود تلده جاريته فولدت 
و 

ويحتمل أن يقرع بينهما . 

وإذا ولد الأول ميتاًء فاختلف العلماء على ثلاثة أقوال للمالكية : 

القول الأول: أنه ينظر إلى القرائن» فإن كان هناك قرينة على إرادة 
الموصي للأول فلا شيء للثاني» وإن كانت هناك قرينة بانتظار الثاني استحق 
ال 

القول الثاني : أن الوصية تبطل قياساً على من أوصى لحمل معينء فإن 
الوصية تبطل بموته ولا تكون لمن بعده. 

القول الثالث: أنها صحيحة» وتكون للثاني إن ولأ خا اعارا تمد 
ا كم 

والقول الأول هو الأقرب؛ لما فيه من الجمع بين الأقوال» ومراعاة 
مقصود الموصي . 

سبب الخلاف: هل العبرة بالقصدء أو باللفظ في الوصايا؟ . 

القسم الثاني : أن يكون لفظ الموصي مشعراً بإرادة الثاني» وهكذاء كأن 
يقول: لمن يولد لفلان» فإنه يدخل في ذلك الحمل الثابت حين الوصية ومن 


)21 سيأتي ما يتعلق بالوصية لأولاده إذا لم يكن له وارث غيرهم. 
© :ا ازل الضخرئ. 74 ٠‏ » الذخيرة 5/1؟» حاشية الرهوني 2777/8 شرح 
الزرقاني ۸ الوصايا والتنزيل ۱۸٥/١‏ . 
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يولد في المستقبل ؛ بدليل : الوقوف مع لفظ الموصي ؛ فإن «من» الموصولة 
للعموم» ولأن عموم الأشخاص يستلزم عموم الأزمان. 

ولا يدخل في الوصية من كان مولوداً قبلهاء عملاً بمفهوم المخالفة» فإ 
حي عم صخرم 

القسم الثالث: أن تكون بلفظ من سيوجد» فتشمل كل مولود مستقبل. 
ولا يدخل الحمل الموجود. وقوفاً مع لفظ (سيوجد» فإنه مضارع مقرون 
بحرف التنفيس وهو للمستقبل دون الحال» إلا أن تكون هناك قرينة أو قصد 
الموصي دخوله فإنه يدخ . 

القسم الرابع: أن تكون بلفظ «ولد فلان» فله أحوال: 

الأول: أن يكون لفلان وقت الوصية ولدء أو حمل“ فللعلماء 
قولان : 

القول الأول: أنه يختص بالموجود. 

وحجته: أن الإضافة في قوله ولد فلان للعهد. والمعهود هو الحمل 
الثابت والولد الموجود. 

القول الثاني: أنه تسمل الموجود رمن وير 

وحجته: أن الإضافة في قوله «ولد فلان» للعموم» فيشمل الموجود 
والمنتظر . 

القول الثالث: أن الوصية تكون لمن كان موجوداً يوم وفاة الموصي ولو 
ولد بعد الوصية. 


(0) شرح البهجة ۲۸۵/۲ . 

(؟) إن كانت الوصية بوقف» فقد بحثت هذه المسألة في كتابي أحكام الوقف. إذا وقف 
على أولاده. 

(۳) المصادر السابقة. 
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ورخة أنه ر ووه ال 0 ع اک بوه وف وهي 
لا يوم الوصية. 

والراجح : أن يقال: إنه يشمل الموجودء ومن سيوجدء ولأن المفرد 
المضاف للمعرفة للعموم حتى يتحقق عهد» ولأن عموم الأشخاص يستلزم 
عموم الأزمان . 

الحال الثانية: ألا يكون له ولد ولا حمل حين الوصية» فلا يخلو من 
أمور: 

الأمر الأول: أن يكون الموصي عالماً بعدم الولد والحملء كما لو 
أوصى لولد بنته وهي صبية» فهذا ينبني على حكم الوصية للمعدوم استقلالاً. 
وقد تقدم الخلاف فيه. وأنها صحيحة» ويدخل في ذلك كل من يولد مستقبلا 
لو ل لعموم لفظ الولد؛ ولأنه لما علم عدم الولد كان ذلك قرينة 
على قصد نفع الذرية جميعاً. 

الأمر الثاني : أن يظن وجود الموصى له : كأن يوصي لابن بنته ويظن أن 
لها ولداء فلا تصح الوصية» كما لو أوصى لشخص يظنه حيأ فإذا هو ميت 
ما لم تكن قرينة على خلاف ذلك . 

الأمر الثالث: أن يجهل الحال ولم يعلم هل كان الموصي يعلم عدم 
الموصى له أو يظن وجوده. ففي مثل هذه الحال يرجع للقرائن» فإن دلت القرينة 
أنه يعلم عدم الولد فتصح ؛ وإن دلت على أنه يظن وجوده ولم يوجد فتبطل . 

الحال الثالثة: أن يوصي لأولاد فلان بأسمائهمء أو بالإشارة إليهم 
فيختصون بها" . 


. سيأتي ما يتعلق بالوصية لأولاده إذا لم يكن له وارث غيرهم‎ )١( 
. ۳٣٦/۹ حاشية الرهونى ۸ ۲ مواهب الجليل‎ )۲( 


بالنسبة للغلة قبل وجود أي واحد من الموصى لهم في الوصايا التي تعم 
الموجود فللورثة . 

وأما بالحمية للغلة يعد وجود أول حوصن ل من العرصى ل فإن فيها 
للمالكية قولين”": 

القول الأول: أنها توقف كلها حتى يحصر الموصى لهم» فتقسم عليهم . 

القول الثاني : أنها لا توقف. وتسلم لول ممق لها ادها وت 
فإذا ولد آخر شاركه في الغلة المستقبليةء وهكذا كلما ولد ولد جديد يدخل 
في الغلة المستقبلية إلى أن يحصل اليأس من ولادة غيره فتقسم الرقبة بينهم: 
وهذا هو الراجح في المذهب المالكي . ظ 

وفي حالة احتياج الموصى به إلى الإصلاح فيصلح من غلته» ويقدم 
الإصلاح على الموصى لهم وقد اختلف متأخرو المالكية في مسائل ذات 
صلة بغلة الموصى به الموجود» وهي : ظ 

١‏ إذا وجد أحد الموصى لهم عند موت الموصي أو بعده؛ ثم مات 
ولم يولد غيره» فذهب جماعة بعودة الغلة إلى ورثة الموصي» كما كانت لهم 
قبل وجود أي واحد من الموصى لهم بناء على الراجح والمعمول به من أن 


6 النوازل الصغرى 275/5 ٤۸۹‏ . 
(۲) النوازل الصغرى ٤۸٦/٤‏ . 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا -چ ال 


الباب الك التوضئ: والموضين: له 


الغلة للورثة قبل وجود الموصى لهء لا فرق بين العدم السابق والعدم 
اللاحق . ) 

وذهب آخرون: إلى أن الغلة تكون لورثة الموصى له الميت» وتورث 
عنه» ولا تعود لورثة الموصي؛ لكون الوصية صارت نهائية بعد وجود بعض 
ا 

ححة القول الأول: 

١‏ أن هذه الوصية لها حكم الحبس قبل انحصار الموصى لهم 
والمحبس عليه ينقطع حقه في الحبس بموته» ولا يورث عنه. 

؟ ‏ أن الملك للورثة قبل الانحصارء فتكون الغلة لهم إذا لم يوجد 
مصرف . 

وحجة القول الثاني : اا ای هي ا کچد خا مرت 
الموصي› و مات غ ج ا ا 

الأمر الثاني : إذا مات بعض الموصى لهم» وبقي بعضهم حياًء فللعلماء 
قولان: | 
القول الأول: أن الغلة تكون للحي . 

وهو المشهور عن المالكية؛ لانقطاع حق الميت بموته. 

القول الثاني : أن الغلة تكون لورثة الميت؛ لأنها حق يورث عنه . 

الأمر الثالث: إذا شرط الموصي وقف الغلة حتى ينحصر الموصى لهم. 
فللعلماء قولان في صحة الشرط : 

القول الأول: صحة الشرطء ووقف الغلة إلى وقت اليأس . 


)١(‏ ينظر: النوازل الصغرى ٤‏ أحكام الوصايا للدكتور فراج ص”7١١»‏ الوصايا 
Ab,‏ 
(۲) المعيار المعرب 57/9". النوازل الصغرى 545/5» الوصايا والتنزيل ٠۱۹۲/۱‏ . 


10 الجامع لأحكام الوقف والهيات والوضايا ويج‎ e 


و ححته . 


5 5 ا ےو ا و ر م ل وو )١(‏ 
١‏ - قوله تعالى : فمن بد له بعدما سمعة, فَإنََّا إثمه. على الزن سد لونه 865 1 


(565) ؟ ‏ وقال البخاري: وقال النبي كة: «المسلمون عند 
شروطهم)”'". 

“ - أن ألفاظ الموصي كألفاظ الشارع في وجوب التقيد بها . 

القول الثاني : بطلان الشرط» وتقسم وتعطى الغلة للموجود من الموصى 
لهم فإن لم يوجد أحد فتعطى لورثة الموصي . 

وبه قال بعض المالكية”” . 

والراجح هو القول الأول؛ لقوة دليله. 

الأمر الرابع: وقت استحقاق الموصى له الغلة إذا كانت ثمرة» للعلماء 
ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه يستحقها بالتلقيح . 

القول الثاني: أنه يستحقها ببدو الصلاح وطيب الأكل . 


القول الثالث: أنه لا يستحقها إلا بالق وسيأتي بيان حكم هذه 


Ne ANS O 

() صحيح البخاري ‏ كتاب الإجارة : باب أجرة السمسرة. 
© قار 

)٤(‏ ينظر: باب الموصى به /نماء الموصى به. 


التصرف في الموصى به قبل الياس 


ذهب القائلون بصحة الوصية للمعدوم المنتظر وجوده» وحده أو مع غيره 
أنه يجب وقف العقار الموصى به» ومنع التصرف فيه من طرف الموصى لهم 
بأي وجه من وجوه التصرفات الناقلة له حتى يحصل اليأس من وجود غيرهم؛ 
لأن هذه الوصية بمنزلة الحبس لتعلق حق الغائب بها؛ ولأنه لا يدرى لمن 
تكون في نهاية الأمرء فقد يموت الموجود» ويولد المعدوم إلا أن يتخرب› 
فيجوز بيعه» كما يباع الحبس إذا لم يوجد ما يصلح به» ويسبتبدل بثمنه ما هو 
ا 

واختلف إذا كان الموصى به نقداً» فقيل : يشترى به أصل لتبقى عينه» 
وينتفع الموصى لهم بغلته . 

وقبل: يتجر به للموصى لهم ليستفيدوا من ربحه . 

وقيل: يوقف بيد الناظر› ولا يشترى به؛ لأن الغائب لا يشترى له . 

وقيل: إن كان كثيراً يكفي لشراء أصل أو بعضه اشترى به» وإن كان 
قليلا لا يكفي لذلك اتجر به ولا يوقف . 

كما أنه إذا بيع العقار الموصى به لتصفيق الشريك عليه» فإنه يجري في 
ثمنه الخلاف المذكور” وكذلك اختلف في العرض الموصى به . 


.0١0 ء٤۸٨٥‎ 5/8/5 النوازل الصغرى‎ )١( 
. ۱۹٩ /| الوصايا‎ 649 ۸/٤ النوازل الصغرى‎ ۳٦١/۹ (؟) انظر: المعيار‎ 
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فقيل: يباع ويشترى به أصل. 

وقبل: رة اشا 

وفي حالة الاتجار به فإنه يتجر به لأول مولود» فإذا وجد غيره شاركه 
في ذلك على نحو ما مر في الغلة» ومن بلغ من الموصى لهم يتجر لنفسه. 


وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: وقت القسمة: 

بالاتفاق على أنه لا قسمة قبل انحصار الموصى لهم. وحصول اليأس 
من وجود غيرهم» ويتحقق ذلك : 

- إما بموت الموصى لولده رجلا كان أو امرأةء فالوصية تقسم بين 
الموصى لهم؛ لحصول اليأس من ولادة غيرهم بموت الموصى لولده. 

- وإما بحصول اليأس من إنجاب الموصى لولده رجلا أو امرأة بسبب من 
الاسيافة: مثل استئصال رحم ال ليها أو لوعي مير العام او 
جب - قطع ذكره - الموصى لولده جباً لا يولد لمثله معه» ويكفي في ثبوت 
ذلك شهادة ال اف افرا قن هن ا E‏ 
المسألة الثانية: من تقسم عليهم؟ 

بالنسبة لمن تقسم عليهم اختلف العلماء على قولين: 
)1١(‏ البهجة ؟185/7. النوازل الصغرى ٤/١۱۸ء‏ 586. 
(۲) انظر: النوازل الصغرى ٤۸۸/٤‏ . 


الباب الثالث: الموصي. والموصى له 31 


القول الأول: أنه إذا لم يوجد إلا واحد من الموصى لهمء وعاش إلى 
حين اليأس من وجود غيره فإنه يأخذ الوصية وحدهء سواء كانت الوصية 
صيغة الإفراد كولد فلان» أو بصيغة الجمع كأولاد فلان» أو بصيغة محتملة 
کا 

وهو قول المالكية" . 

وححته : انفراده. وعدم من يزاحمه. 

القول الثاني : اختصاص الواحد بالوصية إذا كانت بصيغة المفرد» أو 
صيغة محتملة» وأما إذا كانت بصيغة الجمع» فليس للموصى له إذا كان 
واجذا إلا ضف الرضة: 

وهو قول الحنفية . 

وحجته: وقوفاً مع لفظ الموصي› ولأنه أوصى لجمع ولم يوص لواحدء 
وبناء على أن أقل الجمع اثنان» والنصف الآخر للورثة عند أبي حنيفة . 

وقال أبو يوسف ومحمد: «النصف الآخر لابن الابن؛ حملا للفظ الولد 
على حقيقته ومجازه» . 

وسبب الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه: هو الخلاف الأصولي في 
جواز الجمع بين الحقيقة والمجازء فمن منعه» وهو أبو حنيفة» حمل لفظ 
الأولاد على معناه الحقيقي» وهم أولاد الصلف فأعطاه النصف ورد النصف 
على ورثة الميت» ومن جوز الجمع بين الحقيقة والمجاز حمل الأولاد على 
الولد للصلب وولد الولدء فأعطى لابن الصلب النصف ولابن الابن النصف». 
وتعاءض عا > 


وأما إن كان الموصى لهم أكثر من واحد حين اليأس ن هناك خلافاً : 


= 


ET 
.٠۳٤/۷ بدائع الصنائع‎ )۲( 
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القول الأول: أنها تقسم على الموجودين قيد الحياة حين انحصارهم 
وحصول اليأس من وجود غيرهم . 

ومن مات بعد ذلك فنصيبه لورثته لموته بعد استحقاقه» ومن مات قبل 
انحصارهم فلا شيء له» ولا يحبي بالذكر لوفاته قبل الاستحقاق. 

وهو المذهب عند المالكية. 

القول الثاني: هو أنها تقسم على جميع الأولاد الأحياء والأموات» فمن 
كان حيا أخذ نصيبه» ومن كان ميتاً فنصيبه لورثته ويحبي بالذكر. 

وبه قال بعض المالكية'. 

القول الثالث: تقسم على الموجودين يوم وفاة الموصي» ولا شيء لمن 
مات قبله ولو كان موجوداً حين الوصية» كما لا شيء لمن يولد بعد ذلك بناء 
على أصلهم في اشتراط وجود الموصى له غير المعين وقت وفاة الموصي. 

وهو قول الحنفية . 

وعند الشافعية: يختص بها من كان موجوداً يوم الوط 

واتفق الفقهاء على بطلان الوصية» ورجوعها ميراثاً بين ورثة الموصي إذا 
لم يوجد أحد من الموصى لهم حتى حصل اليأس من وجودهم بموت 
الموصى لولده. أو استحالة الإنجاب منه بحسب العادة. 

واختلف المالكية في حالة ما إذا وجد الموصى لهم. ثم ماتوا قبل 
حصول اليأس على قولين : 


. 487/4 حاشية بناني 1777/48» النوازل الصغرى‎ )١( 
. 1۳/١ نهاية المحتاج‎ ٠٠١ /١ الفتاوى الهندية‎ (۲( 


2-2 96 ص 
الباب. الثالتٌ: الموصى» والموصى له ES‏ 
e.‏ حل + 


ال ا ا العيث 4 لذن ر 
لا ) 

القول الثاني : الوصية صحيحة» وتعطى لورثة الموصى له الميت؛ 
لإحيائه بالذكر. 

وسبب الخلاف: هو الخلاف السابق في تكييف هذه الوصية» هل هي 
وصبة تمليك ابتداء وانتهاء» أو هي وصية بالغلة ابتداء» وتمليك انتهاء . 

فمن رأى الأول قال: بإحياء الميت بالذكرء وإعطاء نصيبه لورثته» ومن 
رأى الثاني قال: لا يحيي بالذكر» وتعود الوصية في هذه الحالة لورثة 
الميت؛ لعدم وجود مستحق لها حين اليأس . 

والقول الأول أولى؛ لأن في إبطالها تبديلاً للوصية» وإضراراً بالموصى 


لهم وورنتهم بإبطال حقهم) وا بالموصي بحرمانه من أجره» ومخالفة 
2000 


إرادته 
ومن فروع هذه الحال: ما لو كان الموصى لولده أكثر من واحد» فولد 
لأحدهم ولد ومات قبل الانحصارء وولد للآخر أولاد عاشوا إلى حين 
اليأس» فالمشهور عند المالكية أن نصيب من مات لأبناء عمه الأحياء وقت 
الان را ف 
المسألة الثالثة: كيفية القسمة: 
تقسم على الرؤوس قسمة ملك لا فضل لذكر على أنثى ؛ ولا لفقير على 
غنى» إلا أن ينص الموصي على تفضيل بعض على بعض» فيعمل بشرطه " . 
ا كان الو مي لولده واحداً أو متعدداًء فالأول: مثل الوصية لأولاد ولده 


© االات اة 


(۲) النوازل الصغرى ٤۸٩ ۰۱۸۸/٤‏ . 
(۳) انظر: المدونة ٠١ /٤‏ الزرقانى ۰۱۷۹/۸ الوصايا ۱۹۷/۱ . 
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أو بنته والثاني مثل الوصية لأولاد أخيه وأولاد أخته » فمي جميع ذلك يقسم 
عدد من ولد منهم حياً: فإذا ولد لولده ثلاثة أبناء كان لكل ثلث الوصيةء كما 
أنه إذا ولك لأخية أزيغة ولأخته ستة في المثال الثاني فإنها تقسم بينهم على 
عشرة عدد رؤوسهم بقطع النظر عن أصلهم» إذا كانت الوصية مجملة وإذا 
ولد لأخيه ولم يولد للأخته, أو العكس » فإن الوصية تكون لمن ولد» ولا شيء 
لمن لم يولد له» ولا يكون نصيبه لورثة الميت» كما أنه لو ولد لأحدهما 
ولد» ومات قبل الإياس» فإن نصيبه لورثته» أو للموصى لهم على الخلاف 
السابق في إحيائه بالذكر وعدمه . 

وأما إذا كانت الوصية منفصلة مجزأة منصوصاً فيها على كل فريق منهم. 
فان أبناء كل واحد يحتصون بحصتهم في حال وو دهي وتبطل إذا لم يوجد 
أحد منهم. کما لو أوصى TDS bl‏ ل تجاه بداره أو ثلثه 
على أن يكون لأبناء ية تفت الوضية والأكاف عع ريا والربع الآخر 
لأبناء خاله. فإن أبناء بنته يقتسمون نصف الوصية بينهم قلوا أو كثرواء كما 
أن أولاد عمه وأولاد خاله يقتسم كل واحد منهم ربعه على عدد رؤوسهم قلوا 
اكوا 

وإذا لم يولد لبنته أحد بطلت الوصية فى النصيب المخصص لهم» ويعود 
للورثة ولا تكون لشركائهم في الوصية أبناء العم وأبناء الخال» تنزيلاً لهذه 
الوصية منزلة وصايا متعلده » وتعطى كل واحدة حكمها. 

ومثل هذا يجرى في قسم الغلة» فإنها تقسم قبل اليأس وبعده بين 
المستحقين على عدد الرؤوس» ولا فرق بين الذكر والأنثى» كان الموصى 
لولده E‏ أو ES‏ إذا كانت الوصية مجملة . فإن كانت متصلة فإن لكل 


TAA © 
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فريق ما عين له مثل الوصية لأبناء زيد» وأبناء بكر وأبناء عمر بثلثه › على أن 
يكون لأبناء كل واحد ثلث كما E‏ 


IANS 


. ۱۹۹/۱ البهجة ۲۸۸/۲ الوصايا والتنزيل‎ )١( 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (1) 


للسشيد 


الميحث الثاني 


الشرط الثاني: أن يكون الموصى له معيتاً 
4 | ظ 0ك 


المراد بالمعين: ما عينه الموصي» بالاسم» أو بالإشارة» أو بالوصف 
كالفقراء والمساكين». ونحو ذلك . 

فإذا كان معيناً فتصح الوصية له بالاتفاق» كينا آنه لذ مدا ركه اعد قن 
هذه الوصية بالاتفاق». وإن كان الموصى له أكثر من واحد فتقسم الوصية على 
رؤوسهم من غير تفضيل للذكر على الأنثى. ولا للفقير على الغني. 
ولا القريب على الأجنبى إلا بنص من الموصى.' 

ومن مات منهم قبل وفاة الموصي رجع حقه لورثة الموصي . 


وتحته مطالب: 


اختلف فيما إذا أوصى بثلثه لمعينين سماهم بأسمائهم» سمى لبعضهم 
مبلغاً معيناً: وترك غيرهم . 

القول الأول: أن المسمى لهم يعطون ما سمي لهم» والباقي يعطى من 
لم يسم لهم» كأنه أوصى لهم ببقية الثلث قل أو كثر. 

وهو قول للمالكية. 


الباب الثالث: الموصيء والموصى له 351 


القول الثاني : أن المسكوت عنه يعطى ثلث الثلث› والمسمى لهم 


عشرود» ولعمر عشرة» وسكت عن محمدء فإذا كان الثلث ستين يعطى زيد 
عشرين» وعمر عشرة» ويبقى ثلاثون: لمحمد ثلثهاء وتقسم العشرون الباقية 
بنسبة ما لكل من الوصية عشرون على أربعين» فلزيد عشرة وكل من عمر 
ومنقين يي 


وعلى القول الأول يأخذ زيد عشرين وعمر عشرة. والباقي | 7 


۹92 
26 36 e 


كما لو أوصى لرجل من الناس» أو امرأة من النساء» أو لمحمد» ونحو 
ذلك . 
نص الفقهاء على بطلان هذه الوصية لا 
وحجة ذلك: تعذر التسليم إليه. 
ونص الشافعية : أنه إذا كانت لشخص لا تصح» وإن كانت لجهة تصح . 


© الخغار ال ت۷١/٣۲۷‏ 
(۲( بدائع الصنائع ۷/ 57 23٠١‏ حاشية الشرقاوي VT /Y‏ الإنصاف مع الشرح الكبير /١١‏ ۰ 


مثل لو قال : او جل هذين الرجلين أو لإحدى خالتي. أو فلان» 
أو فلانة : 


وفيها مسألتان: 
المسألة الأولى: حكم الوصية للمبهم: 

أولاً: تحرير محل النزاع : 

قال في الإنصاف: «قال ابن رجب: محل الخلاف فيما إذا قال «لجاري 
لاد راسم ا إذا لم يكن قرينة. فإن كان ثم قرينة» أو غيرها: أنه أراد 
معيناً منهماء وأشكل علينا معرفته : فهنا ضع ري ور رده وبخرج 
المستحق منهما بالقرعة في قياس المذهب». 

قال ابن رجب: «الوصية لجاره محمد وله جاران بهذا الاسم فله 
حالتان: إحداهما: أن يعلم بقرينة أو غيرها أنه أراد واحداً منهما معيناً: 
وأشكل علينا معرفته» فههنا يصح الوصية بغير تردد» ويخرج المستحق منهما 
E EE‏ ا مال 
المطلقةوروالسلعة ا 


والحالة الثانية: أن يطلق وقد يذهل عن تعيين اخ IY‏ 


.٠٠٠١/١۷ الإنصاف مع الشرح الكبير‎ )١( 


لباب الكالث: الموصي» والموصى له 0 


کا ادها مهما الك ل لاحات فى الصحة روان 
ولكن المنصوص عن أحمد الصحة»'. 

آنا : عند جمهور العلماء: أنه إذا قال: أعطوها لأحدهما صحت؛ لأن 
التفويض للورثة في الإعطاء وهم يعطون معيناً فلا إبهام . 

ولأنه إذن في التمليك وليس تمليكاً منه. 

ا قال لوكله ويه لاحل هدي" 

وفي وجه للحنابلة : أنه لا يصح» وهو ضعيف لعدم ما 3 

وإن لم يقل › فللعلماء ثلاثة آراء : 

القول الأول: أنها صحيحة. 

وبه قال أبو يوسف» ومحمد بن الحسن”*". 


وهو مذهب E OR‏ ورواية عن ا 


قال ابن رشد: «وأما صفة العوض - أي: في الخلع ‏ فإن الشافعي وأبا 
حنيفة يشترطان فيه أن يكون معلوم الصفة ومعلوم الوجوب» ومالك يجيز فيه 
المجهول الوجود والقدر والمعدوم» مثل الآبق والشارد والثمرة التي لم يبد 
سلا هاه رالد غير الموضوف:»«وحكى عن أبى ختيفة جراز الغرز ومنع 
المعدوم . 


.)٠٠١( قواعد ابن رجب: القاعدة‎ )١( 

AAI الإقناع‎ )0( 

(۳) الدر المختار ٠۲٥۹/۷‏ حاشيتا قليوبي وعميرة ٠۲۹٦/۱١‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي 
شجاع ۳/۲ المهذب ۳۳۹/۲ الإقناع للحجاوي ۲/ .”١‏ 

.۷٠/۹ درر الحکام‎ )٤( 

.۷۸١ /١ بداية المجتهد‎ )٥( 

(3) الإنصاف مع الشرح E DE‏ 
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وسبب الخلاف تردد العوض ههنا بين العوض في البيوعء أو الأشياء 
الموهوبة والموصي بهاء فمن شبهها بالبيوع اشترط ما يشترط في البيوع وفي 
أعواض البيوع» ومن شبهه بالهبات لم يشترط ذلك». 

وقال القرافي: «(وقد فصل مالك بين فاعدة ما يجتنب فيه الغرر 
والجهالة. وقاعدة ما لا يجتنب فيه الغرر والجهالة» وانقسمت التصرفات 
عنده ثلاثة أقسام : طرفان وواسطة» فالطرفان: أحدهما: معاوضة صرفةء 
فيجتلب فيها ذلك إلا ما دعت الضرورة إليه عادة» وثانيهما: ما هو إحسان 
صرف لا يقصد به تنمية المال كالصدقة والهبة» فإن هذه التصرفات إن فاتت 
على من أحسن إليه بها لا ضرر عليه؛ لأنه لم يبذل شيئاء بخلاف الق 
الاول؟ ]ذا اتفال وين ضاع المال المبذول في مقابلته» فاقتضت 
حكمة الشرع منع الجهالة فيهء أما الإحسان الصرف فلا ضرر فيه» فاقتضت 
حكمة الشرع وحثه على الإحسان التوسعة فيه بكل طريق بالمعلوم 
والمجهول» فإن ذلك أيسر لكثرة وقوعه قطعاً. وفي المنع من ذلك وسيلة إلى 
تقليله. فإذا وهب له بعيره الشارد جاز أن يجده» فيحصل له ما ينتفع به 
ولا ضرر عليه إن لم يجده؛ لأنه لم يبذل 0 

وحجته . 


١‏ - عمومات أدلة ال 


؟ - القياس على من أعتق أحد عبديه ثم مات قبل التعيين» فإن العتق 
يشمله ويعتق من كل نصفهء وكذا الوصية© © . 


.۷۸١ /١ بداية المجتهد‎ )1١( 
.١6١/١ الفروق‎ )۲( 
:ينظو التمهك.‎ ©0 

62 الإقناع ۳/۲ 


القول الثاني : أنها باطلة. 

وبه قال أبو حنيفة» وهو مذهب الشافعية» والحنابلة”'". 

وححته : عدم تعيين الموصى له صحيحة. فلا يتصور الملك له ما دام 
على جهالته قياساً على من أوصى لواحد من الناس . 

ونوقش هذا الاستدلال: بوجود الفرق؛ فالوصية لواحد من الناس جهالته 
مطلقة كثيرة» والوصية لأحد هذين جهالته مقيدة يسيرة مالها إلى العلم . 
الترجيح: 

الراجح ‏ والله أعلم - صحة هذه الوصية؛ إذ الوصية من عقود التبرعات 
التي يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرهاء ولأنها فعل خير» وقربة فيكثر منها . 
المسألة الثانية: التمييز بين الموصى له حال الإبهام: 

اختلف العلماء - رحمهم الله على قولين : 

القول الأول: أن الوصية تقسم بينهما . 

وبه قال أبو يوسف”". 
وحجته : لشمول اللفظ لهما جميعاً. 
القول الثاني : أنه يعين بقرعة . 
وبه قال بعض الحنابلة» وصوبه المرداوي”". 
وحجته: أن القرعة طريق للتمييز بين المبهمات . 
القول الثالث: يعطيه الورثة من شاؤوا. 


/۲ فتح الوهاب‎ ۰۲۳٠/۳ بدائع الصنائع 7/ ۲ إعانة الطالبين‎ ٩ درر الحكام‎ )١( 
:٣ ١۱/۷ الإنصاف مع الشرح الک‎ ۲١ 

TT الإقناع‎ )۲( 

(۳) الإقناع 7 
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وبه قال محمد بن الحسن» وبعض الحنابلة©. 


وححته: أن الموصي له حق التعين قبل موته» فإذا مات انتقل هذا الحق 
لورثته . 


ونوقش هذا الاستدلال: أن هذه دعوى تحتاج إلى دليل . 
الترجييح: 
الراجح ‏ والله أعلم ‏ القول الأول؛ إذ هو أقرب إلى العدل. 


آآ# س 


)١(‏ الإقناع ؟/1. 


الباب الثالث: الموصي» والموصى له 


المبحث الثالث 
الشرط الثالث: أن يكون الموصى له 


ممن يحخصى 


وفيه مسائل: 


المسألة الأول: حكم الوصية لمن يحصى: 

اتفق الفقهاء على صحة الوصية للمحصورين» سواء كان ذلك بالاسم 
كمحمدء وعبد اللهء وعبد الرحمنء أو بالإشارة» أو بالوصف» ونحو 
230 ظ 

ودليل ذل قفومان اا وه ال 
المسألة الثانية: وقت استحقاق الموصى به: 

اختلف العلماء في عد لااد غ قران 


)١(‏ تحفة الفقهاء ٠٠/۳‏ الاختيار لتعليل المختار ۰۷۹/١‏ المدونة 717/1/4» مواهب 
الجليل ۳۷٤/١‏ الحاوي الكبير "٠١/۸‏ الهداية لأبي الخطاب ۰۳٤۸‏ المستوعب 
95 الوصايا والتنزيل ٩٥/۱‏ . 

(۲) ينظر: التمهيد. 
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القول الأول: أن وقت استحقاق الموصى به للموصى له وقت الوصية. 
وهو قول للمالكية ٠"‏ وبه قال الشافعية والحنايلة . 

وحجته: أن وقت الوصية هو وقت التبرع . 

القول الثاني: أن من حضر القسم استحق» ومن لا فلا. 
Oru‏ 


و ححته . عدم دعيين الموصى لهم . 


القول الثالث : أنه إذا كان غير معين استحق الموصى به وقت موت 
الموصى. وإن كان تنا استحقه وفت الإيصاء. 
وبه قال الحنة ee‏ 


ا أن ON‏ الوصية. نه وإن لم يكن 


الترجيح: 
الراجح ‏ والله أعلم ‏ أن المعتبر وقت الوصية؛ لقوة دليلهء إلا إن دلت 
القرينة على دخول غيرهم معهم فيعمل بذلك . 


المسألة الثالثة؛ ضابط من يحصى ومن لا يحصى : 

اختلف العلماء فى ذلك على أقوال : 

القول الأول: أن الفرق موكول لاجتهاد القاضي وتقديره من غير تحديد 
بعذلد. 


. ۱۷۷ /۸ شرح الخرشي‎ ۳۷١/٦ مواهب الجليل‎ )1١( 
1 نهاية المحتاج‎ )0( 

(۳) منتهى الإرادات ٤٦/۲‏ > كشاف القناع 7707/5 
() مواهب الجليل 6/5/ا. 

(9) حاشية ابن عابدين5/ 519. 


زه افيد عند اا 

وال اتو نو إن كانوا لا يحصون إلا بكتاب أو حساب» فهم 
لا حضون 

وقال محمد: إن كانوا أكثر من مئة» فهم لا يحصود. 

وقيل: إن كانوا بحيث لا يحصيهم محص حتى يولد منهم مولود ويموت 
منهم ميت › فهم لا يحصون. 

القول الثاني : : أن غير المحصور هو من لا يمكن الإحاطة به كالفقراء 
والمساكين والغزاة ونحو ذلك» والمحصور من يمكن الإحاطة به إلا أن 
الموصي لم يعينهم» مثل الوصية لأولاد فلان وأولادهم أو لأخواله وأولادهم 
وو ول 

OIE a Ib 7 

القول الثالك: أن من يحصون من يسهل عدهم عادة» وغيرهم هم الذين 
يشق استيعابهم عادة. 

وبه قال القن ري 

رهد اختهاذات من العلماء لبس لها اثر 

والأقرب في ذلك الرجوع إلى العرف؛ إذ ما ورد مطلقاً على لسان 
الشارع يرجع في تحديده إلى العرف. 


0 
3 
5062 
205 
506 
وت 


.١١9 7/5 الفتاوى الهندية‎ ۳٤۲ / بدائع الصنائع‎ )1١( 
. ۱۸٦/۸ شرح الزرقاني‎ )۲( 

)۳( المغني مع الشرح الكبير 5 . 

() نهاية المحتاج 5. 


إذا اقترن بلفظ الوصية لغير المحصورين ما يشعر بالحاجة» كالوصية 
للفقراء والمساكين ونحو ذلك صحت الوصية بالاتفاق29 , 

لأن الوصية إذا أشعرت بالحاجة أصبحت بمنزلة الصدقة” . 

واختلف العلماء رحمهم الله في حكم الوصية لمن لا يحصى إذا لم يكن 
هناك ما يشعر بالحاجة على أقوال : 

القول الأول: أنها صحيحة. 

وهو قول المالكية» وأصح القولين عند الشافعية» وقول الحنايلة9؟ . 

القول الثاني: أنها لا تصح. ويستثنى من ذلك ما إذا كان بلفظ الموصي 
لهم ما يشعر بالحاجة كالوصية لفقراء المسلمين . 

وهو قول الحنفية» وقول عند الشافعية© . 


000 عيون المسائل ص8 ه ١‏ 2 بدائع الصنائع ETN‏ مواهب الجليل «TVo/‏ الشرح 
الكبير للدردير ٤۳٤/٤‏ البيان ۸/ ٠.‏ ”, شرح التنبيه ”/ .55٠١‏ المستوعب ٥۲۹/۲‏ 
المغنى ٤٥١/۸‏ . 

0( بدائع الصنائع ٠٤١/۷‏ . 

(9) التاج والإكليل ۳۷٤/١‏ مواهب الجليل 5/ ٠۷٠١‏ البيان 27١/8‏ المستوعب "/ 
646 المغنى ٤٥٥/۸‏ . ظ 

(5) بدائع الصنائع 508/5 الهداية للمرغيناني ,.57١/54‏ الحاوي الكبير ۳۰٠/۸‏ 
المهذب ٥۹١/۱‏ . 


الباب الثالث: الموصي» والموصى له ٠‏ 0 


الأدلة: 
أدلة الجمهور: 
استدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بما يلي : 
١‏ عموم أدلة الوصية السابقة . 
۲ القياس على الوصية للفقراء والمساكين» فإنها جائزة بالاتفاق”'". 


۴ _ القياس على صحة الوقف على غير المحصورين . 


دليل الحنفية: 
١‏ أن الوصية لغير المحصور وصية لمجهول» وتمليك المجهول غير 
)۲( 
ا ۰ 


ونوقش هذا الاستدلال من وجهين : 

الوجه الأول: أن الوصية لمجهول صحيحة كما سيأتي تحريره. 

الوجه الثاني : أن إلحاق الوصية لغير محصور بالوصية للفقراء والمساكين 
اولي 

أن الوصية لمن لا يحصى يدخل فيها الأغنياء والفقراء» وتكون حق 
من حقوق الآدميين» وحقوق الآدميين ا الحيالة لا ع 

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين : 

الوجه الأول: أن الوصية يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرهاء فتصح 
ال ا فان 

الوجه الثاني : أن الجهالة مآلها إلى العلم. 


. 4 المعيار المغرب 2718/9 المغني‎ )١( 
بدائع الصنائع ال‎ )۲( 
. 550/48 المغنى‎ )۳( 
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أن هده الوضية لا يمكن تنفيذها للجميع؛ لأنهم لا يحصون, 
ولا يمكن تنفيذها للبعض؛ لأنه ليس بأولى من البعض الآخرء فبطلت. 

ونوقش: أنه يسلم أنه لا يلزم تعميم الموصى لهم؛ لعدم إمكانية ذلك 
لكن يمكن صرف الموصى به لبعض الموصى لهم بالاجتهاد حسب 
المصلحة. 
الترجيح: 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من صحة الوصية 
لمن لا يحصى ؛ لقوة دليله . 


المبحث الرابع 


الشرط الرابع: أن يكون الموصى له حرا 
4 | 9 


وفيه مسائل: 


المسألة الأولى: الوصية له بمعين: 
وصورة ذلك: أن يوصي له بسيارة» أو بيت» ونحو ذلك : 
اختلف العلماء - رحمهم الله على أقوال : 
القول الأول: أنها وصية صحيحة : 
وبه قال الإمام مالك» ورواية عن الإمام أحمدء وبه قال الظاهرية» وأبو 
عند 
وعند المالكية: إذا أوصى له بعدد كمئة› فإنه يَعْتِقَ من ذلك العدد وباقيه 
له كماله» فإن لم يحمله ذلك العدد عتق منه مَحُمله وكَمّل باقيه من ماله . 
القول الثاني : أن الوصية موقوفة على إجازة الورثة . 
ل التحدن الضرىءوابن فر ٠‏ 


.٤٤٤/٠١ الإنصاف ۷/ ١٠٠۲ء المحلى‎ ۳۳/٤ حاشية الدسوقى‎ )١( 
.0١8 /۸ (؟) المغنى‎ 
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القول الثالث: أنها وصية باطلة. 

وبه قال الحنفية» والشافعية» والحنابلة» والثوري» وإسحاق. 
الأدلة: 

أدلة القول الأول: (الصحة): 

- ما تقدم من الأدلة على أن الرقيق يملك. 

"- قول اله عز وجل: نکش بدن أَهْلهنَ وء اتوش اسر 
ETA‏ 

وجه الدلالة: أن الله #4 أمر بإنكاح الإماء» وإيتائهن مهورهن» فدل 
ولك على أن الأمة تملك» وإذا كانت تملك جازت الوصية لها. 

ونوقش هذا الاستدلال: بعدم تسليم هذا التفسيرء وإنما المراد أحد 
ارت 

الأمر الأول: أن المراه إعطاؤهن المهر بشرط إذن السيد» كما كان إذنه 
مشروطاً في التزويج. فيكون التقدير: (فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن 
أجورهن بإذنهم)» فهو كقوله تعالى: وا لوطي فَروِجَهُمَ وآلكفظ ي" 
أي : والحافظات فروجهن . 

الأمر الثاني: أن يكون أضاف الإعطاء إليهنٌ والمراد المولى. لو 
تَرَوّج صبية ضغيرة أو أمة صغيرة بإذن الأب والمولى جاز أن يقال أعطهما 
مَهِرَيهماء ويكون المراد إعطاء الأب أو المولى» ألا ترى نه يصح أن يقال 
لمن عليه دين ليتيم قد مَطَلَهُ به: : لله مانع لينم حَنَّهُ وإن كان اليم لا سمح 1 
و ااي وَقَالَ تَعَالى: فووءات ذا افر حف وَالْمِسَكينَ 


)2 بدائع الصنائع ۷/ TEY‏ والأم 2/1 والمغني م/ 2١6‏ . 
(۲( من الآية 60 من سورة النساء. 
)۳( من الآية ۳٥‏ من سورة ة الأحزاب. 


جيم ايل 
الباب الثالث: الموصىء والموصى لك 2 


ع رجت سير ای کے 


وَأبْنَ اسيل“ وقد انْتَظم ذلك الصّعَارَ وَالْكبَارَ من أهل هذه الأصتاف ؛ 
اطا الصّغار إنّما يكون بإعطاء أوليائهمء فكذلك جاز للورثة أن ينزعوا 
ما أوصى به الموصي للعبد لكانت وضية الت غر نافذة : 

 *‏ أن الأصل هو تنفيذ ما يوصي به الموصي› ولو از للورنة أن 
ينزعوا ما أوصى به الموصي للعبد لكانت وصية الميت غير نافذة. 

ونوقش هذا الاستدلال: إن الوصية إذا لم يكن لها فائدة» أو مخالفة 
للشرع فإنها لا تنفذ» وههنا الوصية لا تنفذ لعدم الفائدة منهاء ولما سبق أن 
ذكرنا من أن الموصي أوصى لورثته بما يرثونه . 

5 - أنه تصح له الصدقةء فكذا الوصية. 

دليل القول الثاني: وأما القائلون بأن الوصية موقوفة على إجازة الورثة 
فلم أجد لهم دليلا . 

دليل القول الثالث: (البطلان): 

استدل لهذا الرأي: أن العبد يصير ملكاً للورثة» فما أوصى به فهو لهم. 
فكأنه أوصى لورثته بما يرثونهء فلا فائدة فيه . 
العر جيح: 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الكولن "لقره ؤليلة لک الرفيق :اولان 
الوصية يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرها . 
المسألة الثانية: الوصية لعبده بمشاع: ٠‏ 

کان يوصي له بثلثه : 

وتحته أمران: 


الأمر الأول: أن يحرج العبد من الوصية› فإنه يعتق والباقي له . 


)١(‏ من الآية ٠١‏ من سورة الإسراء. 
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5 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج 00 


نص على ذلك الحنفية» والمالكية» والحنابلة”؟. 

الأمر الثاني : ألا يخرج العبد من الوصية. 

فاختلف العلماء في ذلك على قولين : 

القول الأول آنه يعدق ةق الوصية» والباقي يكون رقيقاً . 

وبه قال أبو حنيفة» والمالكية, وهو مذهب الحنابلة. وبه قال الحسن 
وابن سيرين” ''. 

وقال المالكية: إن لم يخرج من الثلث سعى في قيمة باقيه (وإلا) يحمله 
الثلث كما إذا لم يكن للسيد مال سوى العبد ولا مال للعبد عتق ثلثه فلو كان 
للعبد مال (قوم في ماله) أي: جعل ماله من جملة مال السيدء فلو كان العبد 
له مئتان وقيمته مئة عتق جميعه عند ابن القاسم» ولا شيء له من ماله؛ لأن 
عتق جميعه أهم من عتق بعضه وإبقاء ماله بيد وكذا لو ترك السيد مئة وقيمة 
العبد مئة وماله الذي بيده معة» كذا قرر» واعترض: بأن مقتضى نص | 
القاسم أنه لا يجعل ماله من جملة مال السيد» بل يعتق منه ابتداء ما حمله 
مال السيد ثم يعتق باقيه من ماله هو وما بقي يكون للعبد لا للوراث» ففي 
المثال الأول تى مه ادام قلعي إذ لا مال للسيد إلا حو وهو بمئة ثم ثلثاه 

اا اا و ويأخذها منه الوارث وما بقي 
للعبدء وفي المثال الثاني يعتق ابتداء ثلثاه النظر لمال السيد» وهو مثتان ثه 
بعتق ثلثه الباقي من ماله» وهو مئة في نظير ثلاثة وثلائين وثلث يأخذها منه 
5 وما بقى للعبد»” " . 


)0010 مختصر اختلاف العلماء 7/ ٤۹١‏ المبسوط ۷ 6 العناية 615/8 المدونة £ 
١ع‏ جامع الأمهات ,"9١/١‏ الاستذكار ٤٠٤/۷‏ شرح الزرقاني 8/ ۸ روضة 

| الطالبين ٠١٠/١‏ - ١١٠٠ء‏ المغني ۸/ ۱۹ء مطالب أولي النهى لل" 

(۲) المصادر السابقة. 

(۳) الشرح الكبير وحاشيته 17١/4‏ . 


واب رساب تي 
الباب. الكالث: الموصى» والموصى لك ر 
- © ارك +2 


و او اف يتناول نفسه أو بعضها؛ لأنه من جملة الثلث 
الشائع والوصية له بنفسه تصح ويعتق وما فضل استحة ا اا 
الوصية› فيصير كأنه قال: أعتقوا عبدي من ثلئي› وأعطوه ما فضل منه . 

القول الثاني: إذا أوصى 50 صحء وإن أوصى له بثلث ماله نفذت 
الوصية في ثلث رقبته ؛ لأنه من ماله وعتق ذلك الثلث . 

ونه قال اا 

وحجته. 

١‏ أنه أوصى لمال يصير للورثة» فلم يصح مطلقاًء كما لو وصى له 

ونوقش: بالفرق إذا وصى له بمعين؛ لأنه لا يتناول شيئاً منه على أن لنا 

في الأصل المقيس عليه منعا" . 

؟ ‏ أنه إذا أوصى له بثلث ماله نفذت الوصية في ثلث رقبته؛ لأنه من 
ماله . 

والأقرب: القول الأول؛ لقوة دليله» ومناقشة دليل القول الثاني . 
المسألة الثالثة: الوصية للمكاتب: 

تصح الوصية للمکاتب سواء كان مکاتبه» أو مكاتب وارثه؛ أو مكاتب 
أجنبي » سواء وصى له بجزء شائع أو معين؛ لأن ورثته لا يستحقون المكاتب 
ولا يملكون: ماله ولأنه يملك المال بالعقود فصحت الوصية له كالحر» فإن 
قال: ضعوا عن مكاتبي بعض كتابته أو بعض ما عليه وضعوا ما شاؤواء وإن 
قال: ضعوا عنه نجماً من نجومه فلهم أن يضعوا أي نجم شاؤواء وسواء 
كانت نجومه متفقة أو مختلفة؛ لتناول اللفظ لهء فإن قال: ضعوا عنه أي نجم 


(5) ا لمغنو 04 . 
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شاء رجع إلى مشيئته؛ لأن سيده جعل المشيئة إليهء وإن قال: ضعوا عنه أكثر 
نجومه وضعوا عنه أكثرها مالاً؛ لأنه أكبرها قدرأًء وإن قال: ضعوا عنه أكثر 
نجومه وضعوا عنه أكثر من نصفها ؛ ل ككل للع ع وزع الى اله نان 
كانت نجومه خمسة وضعوا ثلاثة» وإن كانت ستة وضعوا أربعة» ويحتمل أن 
يصرف إلى واحد منها أكثرها هالا لل كاتس حوره سوا تعين القول 
الأول انال : ضعوا عنه أوسط نجومه ولم يكن فيها إلا وسط واحد 
تعين» مثل أن تكون نجومه متساوية القدر والأجل وعددها مفرة فين 
الأوسط في العدد» فإن كانت خمسة تعين الثالث» وإن كانت سبعة فالرابع 
فإن كان عددها وا وهي مختلفة المقدار فبعضها مئة وبعضها مئتان 
وبعضها ثلاثمئة فأوسطها المئتان فيتعين › > وإك كانت متساوية القدر مختلفة 
الأجل مثل أن يكون اثنان إلى شهر شهر وواحد إلى شهرين وواحد إلى ثلاثة 
أشهر تعينت الوصية في الذي إلى شهرين» وإن اتفقت هذه المعاني في واحد 
تعين» وإن كان لها أوسط في القدر وأوسط في الأجل وأوسط في العدد 
يخالف بعضها بعضاً رجع إلى قول الورثة: وإن اختلفت الورثة والمكاتب في 
إرادة الموصي منها فالقول قول الورثة مع أيمانهم أنهم لا يعلمون ما أراد» 
و كان ادر فاو واخد» وان كانت شفها كاريعة فا ىفط افنانة: 
وهكذا القول فيما إذا أوصي بأوسط نجومه. ار 
ما يثقل أو ما يكثر رجع إلى تقدير الورثة؛ لأن كل شيء يخف إلى حيث 

ما هو أثقل منه. ا وا ت وو 
افر ال عظم و کر ول ار فف وإن قال : ضعوا عنه أكثر ما عليه 
وضع عنه النصف وأدنى زيادة» وإن قال: ضعوا عنه أكثر ما عليه ومثل نصفه 
فذلك ثلاثة أرباع وأدنى زيادة» وإن قال: ضعوا أكثر ما عليه ومثله فذلك 
الكتابة كلها وزيادة عليهاء فيصح في الكتابة» ويبطل في الزيادة؛ لعدم 
محلهاء وإن قال: ضعوا عنه ما شاء فشاء وضع كل ما عليه وضع؛ لتنا 


pt, + 08‏ 
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اللفظ» فإن قال: ضعوا عنه ما شاء من مال الكتابة لم يضعوا نة الكل لان 
9 

من للتبعيض » روعي الحائعي على كربا 9ر1 لي 0 الفصل 

المسألة الرابعة: الوصية للمدبر: 


نصح الوصية لمديره؛؟ ا حين لزوم الوصية› فصحت الوصية 
له كأم الولدء فإن لم يخرج من الثلث هو والوصية جميعا قدم عتقه على 
الوصية؛ لآنه أنفع له» ولأنه وصى لعبده وصية صحيحة› فيقدم عتقه على 
ما يحصل له من المال كما لو وصى لعبده القن بمشاع من ماله . 
ل 
المسألة الخامسة: الوصية لام الولد: 
تصح الوصية لام ولده؛ لآنها حرة حين لزوم الوصية› وبه قال ميمول بن 
مهران» والزهري› ويحيى الأنصاري» ومالك› والشافعي › اسان 
(۱۷۰) لما رواه الدارمي من طريق الحسن : «أن عمر بن الخطاب طا 
اورف لأمهات أولاده بأربعة آللاف لكل امرأة می 
(0) ولما رواه الترمذي من طريق ترونشن ره ا عن محمد بن 
عمرو» عن أبي سلمة: «أن عبد الرحمن بن عوف أوصى بحديقة لأمهات 


ا 3 
اولاده بيعت بارت آل 


.57٠١ /5 الشرح الكبير‎ )١( 

(۲) المضدر السابق. 

(۳) سنن الدارمي (۳۲۱۸). 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ۷/ ٠۲۱۴۳‏ وعبد الرزاق في مصنفه ۰۸۹/۹ وسعيد بن 
منصور في سننه )٤۳۸(‏ كلهم من طرق عن الحسن به . 

0 سنن الترمذي في المناقب : باب مناقب عبد الرحمن بن عوف (71700)) 


0 
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)١17(‏ ولما روأه اضغ جرير في تفسيره : حدثنا محمد بن أبي حمید» عن 
حميدة ابنة أ يونس مولاة عائشة قالت: أوصت عائشة لنا بمتاعها.ء فوجدت 
فی مصحف عائشة: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهى العصر 


وقوموا لله قانتين)”'. 


( ولما رواه ابن أبي شيبة من طريق الحسن أن عمران بن حصين 
«أوصى لأمهات أولادم)(" , 


= وقال: «هذا حديث حسن غريب». 
والحاكم في المستدرك */ ”*5”. وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه. وله شاهد صحيح على شرط الشيخين». 
)١(‏ جامع البيان (؟/ 4 "). 
وأخرجه ابن أبي داود في المصاحف (45) ومن طريقه ابن الجوزي في ناسخ القرآن 
ومنسوخه .)١55(‏ 
وهذا الأثر معلول بعلتين : 
١‏ - محمد بن أبي حميد قال عنه في التقريب : (ضعيف)» . 
اند اضطرب فيه فمرة بقول الآية: حافظوا على الصلوات. . . ومرة بقول :ل أنه 


مار ومر ل ر سر سر و رع 


وَمَلَبِكَنه. بصلون على التي . 
وأخرجه ابن أبي داود في المصاحف :)۹٤(‏ حدثنا عبد الله. ثنا محمد بن معمره ثنا أبو 
عاصم عن ابن جريخ قال اجر ی ابق أب حيية قال خرن بعديلة الت ارت ا 
عائشة تا بمتاعها لكان في مصحفها إن لله هڪ بصو عل لىي . 
ماي ع مسلع (055) »بز الموطا 1/0" اءوستن ای دود( )وجات 
الترمذي (۲۹۸۲) من طريق زيد بن أسلم » عن القعقاع بن حكيم» عن أبي يونس مولى عائشة 
أنه قال : أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفاً » وقالت : إذا بلغت هذه الآية قذي حاؤظرا 

عل القلوت والصّصلوة اوشم فلا بَلَمْتْهَا نها فَأَمْلَث عَلَيَ لظ اعَلَ اتوت 
وَألصكلوة لسع وصلاة العصر وَفومُوا ِل فتن وليس فيه ذكر المتاع». 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة .۳٠۳/۷‏ 

وأخرجه ابن سعد في الطبقات ٠١/۷‏ عن إسماعيل بن إبراهيم الأسدي. عن سلمة بن.- 


کیام ايض 
الباب الثالث: الموصى» والموصى له ا 


المسألة السادسة: الوصية للمبعص: 


تصح وصية السيد لرقيقه المبعض بقدر ما فيه من الحرية» وأما ما فيه من 
الرق فحكمه كما سبق من الوصية للرقيق القن . 


وتحته مسائل: 
المسألة الأولى: الوصية للمكاتب: 

تصح الوصية للمكاتب من غير سیده؟ لآنه نهلك وقبوله للوصية فيه 
مصلحة له ولسيده لما يترتب على ذلك من تحريره» وأداء نجوم الكتاية . 
المسألة الثانية: الوصية: للفن» والمدبر؛ وأم الولد: 

تصح لعبد غيره. وتكون الوصية لحك والقبول من العبد؛ لن العقد 
شاف اله افبة طا و فإذا قبل : شق لسيلهة؟ لآأنه من كسب عبده 
وكسب العبد للسيدء ولا يفتقر في القبول إلى إذن السيد؛ لأنه كسب من غير 
إذن سيده كا للاحتطاب » وهذا قول جمهور أهل العلم . 

وحجته: أنه تحصيل مال بغير عوض فلم يفتقر إلى إذنه» كقبول الهبة 


> علقمة»› به . 
الحسن لم يسمع من عمران. 
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وللشافعية وجه آخر: أنه يفتقر إلى إذن السيد؛ لأنه تصرف للعبد فهو 
كبيعه وشراه. 
المسألة الثالثة: الوصية للمبعض””" : 

تصح الوصية له بقدر ما فيه من الحرية؛ إذ يملك بهذا القدر. 

وأما ما فيه من قدر الرقيق فينبني على الخلاف السابق في الوصية للقن 
والمديرة وأم الول 


AR 


(۲) ينظر: نهاية المحتاج Eha‏ 


Era ako’ 
07 الباب العالث: الموصى» والموصى له‎ 
بده‎ © Dya: ص‎ 


المبحث الخامس 


الشرط الخامس: أن يكون الموصى له 


نصح الوصية للحمل اتفاقاً. قال في ابن قدامة: «وأمّا الوصيّة للحمل؛ 
EN EEE‏ 00 بالا كوي والشَّافْعِيء 
وإسحاق» ا اا 
ودليل ذلك: 

١‏ عمومات أدلة الوصية 

؟ ‏ أن الوصية جرت مجرى الميراث» من حيث كونها انتقال المال من 
بوداي إلى الموصى لهء بغير عوض» كانتقاله إلى وارثه» وقد 

لله تعالى الميراث وصية» بقوله سبحانه: ا یوصیک أله فيه رمك دک 


م 2 سمه سمل 2 


r‏ "© وقال سبحانه : يان كانوَا ڪر من دَلِكَ فَهُمْ سكا 


(۱) المغني 4 . 


(؟) من الآية ١١‏ من سورة النساء . 
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م لجر ج 


فى اثلث من بعد وة بوص ها أو دن غير مكار ضيه ين او والحمل 
يرث » فتصح الوصية له . 

كنت وان الواضية أوسع من الميراث› فإنها تصح للمخالف في الدين 
والعبد» بخلاف الميراث» فإذا ورث الحمل» فالوصية له أولى. 

؛ - ولأنها تعليق على خروجه حياًء والوصية قابلة للتعلية ©. 


يشترط لصحة الوصية للحمل ما يلي : 

الشرط الأول: أن يكون الحمل موجوداً حال الوصية. 

وبه قال جمهور أهل العلم: الحنفية» والشافعية» والحنايلة9؟ . 

وحجته: أن الوصية لغير الموجود وصية لمعدوم» وقد تقدمت الأدلة 
على عدم صحة الوصية للمعدوم . 

ونوقش هذا الاستدلال: بما تقدم من المناقشة الواردة على هذه الأدلة. 

القول الثاني : عدم اشتراط هذا الشرط فتصح لغير الموجود. 

وهذا قول المالكية. 

وحجته: ما تقدم من الأدلة على صحة الوصية للمعدوم . 


000 من الآية ١‏ من سورة النسماء . 
)"١(‏ شرح منتهى الإرادات٤‏ /431 . 
0 اينظر :سحت الوضية للمعدوم . 


الباب الثالث: الموصيء والموصى له 00 


الترجيح: ظ 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ ما ذهب إليه المالكية؛ لما تقدم من الأدلة على 
عون د 

شرع: 

تقدم أن جمهور أهل العلم يشترطون وجود الحمل . 

وقد اختلفوا بما يتحقق به وجود الحمل على أقوال: 

فوعل: المواة کن ودود الحمل إما بأن يعلم الموصي بحمل المرأة 
فيوصي لحملهاء أو يعلم بحالتين : 

الآولى إن كانت ات زوج حقيقة أو حكماًء كما إذا كانت مطلقة 
طلاقاً رجعياً» يُعلم به ما إذا أتت به لستة أشهر من الوصية أو أقل من حين 
موت الموصي في ظاهر الرواية عندهم؛ لأن وقت نفوذ الوصية في حق 
الحمل وقت الموت» فيعتبر وجوده من ذلك الوقت . 

وعند الطحاوي: أن تلده لستة أشهرة من حين الوصية؛ لأن سبب 
الاستحقاق هو الوصية» فيعتبر وجودها عند الوصية. 

والثانية: إن لم تكن ذات زوج كالطلاق البائن» أو المتوفى عنها زوجها 
بان تأتي به لسنتين أو أقل مع ثبوت نسبه لزوجها؛ لاتا يله الخال تا 
وجود الحمل حين الوصية. 

ونا لقنا I‏ والحنابلة : فاشترطوا لصحة الوصية للحمل أن 


2185/5 بدائع الصنائع ۷ ۳ _ ۳۳۷ تبيين الحقائق‎ ۰۸٦/۲۸ ينظر: المبسوط‎ )١( 
TOT حاف انها وو‎ 

(۲) ينظر: الأم 117/8" تكملة المجموع 55 أسنى المطالب "/ 27١ "٠‏ البيان 
04--57٠ء‏ مغني المحتاج ”51/7 - .٥۲‏ 

(۳) ينظر: المغني 405/8 451 » شرح منتهى الإرادات :/ “5 : - 455» الإنصاف ۷/ 
۰ _ ۱۷۳ الإنصاف ۷/ ٤٥٦‏ ۔ ٤٥۷‏ . 


وأن يكون موجوداً حال الوصية» ومعرفة ذلك بأمرين : 


الأول: إن لم تكن المرأة فراشاً بأن تأتي به لأقل من أربع سنين. 

الثاني: إن كانت المرأة فراشاً؛ وذلك بأن تأتي به لأقل من ستة أشه» 
وذلك أقل وقت الحمل» فإن أتث به لكو ل جما له فو ن 
الوصية. 

وبهذين الأمرين نتمكن من التيقن بوجود الحمل حال الوصية فتصح 
الوصية» وإلا فلا تصح له الوصية. 

قال الشافعى: («وتجور الوصية بما في البطن ولما في البطن إذا كان 

20200 

مخلوقاً يوم وقعت الوصية ثم يخرج لل 

وقال: «وإن كان الحمل الذي أوصى له غلاماً أو جارية فأكثر كانت 
الوصية بينهم سواء على العدد». 
ظ وقال أيضاً: «وإن مات الموصي قبل أن تلد التى أوصى لحملهاء وقفت 
الوصية حتى تلد فإذا ولدت لستة أشهر كانت الوضية له». 

وقال في المغني '": «متى أتت به لوقت يغلب على الظن أنه كان 
موجوداً حال الوصية» مثل أن تضعه لأقل من غالب ل الحمل. أو تكون 
أمارات الحمل ظاهرة. أو أتت به على وجه يغلب على الظن أنه كان موجوداً 
بأمارات الحمل. بحيث يحكم لها بكونها حاملا صحت الوصية له). 


.۳١۷/۸ الأم‎ 6 
. ٤٥۷/۸ المغنى‎ )۲( 


الباب الثالث: الموصي» والموصى له | کو 


الشرط الثاني: أن ينفصل حياًء فإن انفصل ميتاًء بطلت الوصية؛ لأنه 
يحتمل أن لا يكون حياً حين الوصية» فلا تثبت له الوصية بالشك"'". 

ويشترط: انفصاله كله حياً على خلاف بين أهل العلم . 

القول الأول: أنه يشترط أن يخرج كله حياً . 

وهو قول جمهور أهل العلم”'" . 

القول الثاني : أنه يشترط خروج أكثره حياً . 

وهو قول الحنفية” " . 

القول الثالث : أنه يكفي خروج بعضه حيا . 

وهو قول الظاهرية . 
الأدلة: 

استدل الجمهور: 

1-إذا استهل المولوذ ررت» نظاو آنه لاد من البعولاله حميعا؛ 
وعددلة على البعضن خلاف الظاهرء والأصل الحقيقة. 

؟ ‏ ثبوت حياته» فجمهور العلماء أنها تثبث بكل ما يدل عليها من 
صراخ› ا وكثرة رضاعء وغير ذلك» كشهادة الطبيب. 

وفي قول الإمام مالك : إنه الصراخ وخدة لأن الاستهلال هو الصياح» 
والمفهوم إذا استهل لا يرث› والوضة أخة: الميرات: 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع / ۳۳۵ الاختيار لتعليل المختار 5/ ٠٠٤٠‏ حاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير 577/5 2477 مغني المحتاج / المغني 1 كشاف 
القناع٤/ ٠٠١٠١‏ . 

(۲) المصادر السابقة. 

(۳) بدائع الصنائع ا" 

5© الل ۲۷۲/۹ : 


و الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج الى 


ونوقش هذا الاستدلال: بأن الاستهلال لغة هو الظهورء من قولهم إذا 
استهل الهلال أي: ظهر ٠”‏ واللفظ يجب حمله على حقيقته. 

اخ ن هذا التفسير مخالف لقول أهل اللغة: استهل المولود إذا 
بكى عند ولادته”", ولما يلزم عليه من توريثئه بمجرد ظهوره» ولو ميتاًء وهو 
خلاف الإجماع. 

الشرط الثالث: إن أوصى لحمل امرأة من رجل بعينه» كأن يوصي لحمل 
فلانة من فلان» فيشترط أن يثبت نسب الحمل لأبيه المعين» فإن نفاه بلعان, 
أو انتفى عله دونه نطلت"الواضة: 

وحجة ذلك: أنها وصية مشروطة بثبوت نسبه من ذلك المعين: 


والمسلمون على شروطهم . 


قلا تخلو من أمور: 

الأول أن لك واخداء فان اة علنا له وإن ولدت توءمين أو توائم . 
فالوصية للجميع ؛ لأن لفظ الحمل عام يشمل الواحد والمتعددء وتوزع على 
عدد الرؤوس: الذكر كالأنثى؛ لأن الأصل في العطايا التسويةء إلا أن 
يشترط الموصي تفضيل الذكر على الأنثى فيوفى له بشرطه”” . 


02 .ينظر: المحكم ”/ 155., الزاهر ۳۷۲/۱. 
(۳( سيأتي حكم الوصية للأولاد. 


الباب الثالث: الموصي» والموصى له ظ 0# 


الأمر الثاني : أن يخص الوصية بجنس دون آخر: كما لو خصها بالذكرء 
فإن ولدت أنثى بطلت الوصية لانتفاء شرط الموصى › والعكس بالعكس . 

وإذا ولدت ذكراً وأنثى التغت الوصية؛ لأن خا دقرا واا 
بل بعضه ذكر وبعضه أنثى : 

وإذا ولدت ذكرين فى قوله: إذا كان حملك ذكراً» أو ولدت أنثيين في 
كلد :إن كان تعيلك اني فالوصية تكون للذكرين فى الأولى وللانثيين في 
الغانية اء على أن المطلق يدل على الماهية بقطع النظر عن الوحدة 
والتعدد» ومن جعل دلالته كدلالة النكرات على الأفراد أبطل الوصية في 
الفنورتية؟ لأنه جعلها للذكر الواحد أو الأنثى الواحدة» فإذا ولدت أنثيين 

الأمر الثالث: أن تلد توءمين أحدهما حي الاخ مت جلها 
خلاف : ) 

القول الأول: أن الوصية للحي منهما . 

وبه قال جمهور أهل العلم'''؛ لعدم المزاحم. 

القول الثانى: أن الحى له نصف اوسياوو سي لدع E‏ 

(۲( 1 o at ۶ 

على من أوصى لحي وميت» فإنها تكون كلها للحي . 


فجمهور أهل العلم : أن نصيبه لورثته ؛ اى بعالو لا د 


(۲) ينظر: مسألة حكم الوصية لحي وميت» از ول 1 


وعند الحنفية: إن كانت الوصية بعين فللورثة. وإن كانت بمنفعة بطلت 
الوصية؛ لأن المنافع عندهم ليست أموالاً فلا تورث. 
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المطلب الرابع 
غلة الموصى به قبل وجود الحمل 


للعلماء في هذه المسألة أقوال : 

القول الأول: أن الغلة لورئة الموصي حتى يوجد الحمل . 

وقال به بعض المالكية. 

وححته: أن الغلة قبل وضع الحمل لورثة الموصي؛ لتعذر القبول من 
الحمل» وعدم الاعتداد بقبول وليه قبل ولادته. 

القول الثاني : أنها للموصى له توقف مع الأصل الموصى به حتى يولد 
فيعطى الأصل. والغلة. 

وبه قال الحنفية» وقول عند المالكية. 

وحجته . 

۷9 .ما زواة بي أحمد من طريق مخلد بن حُفاف بن إيماءء 
عن عروة» عن عائشة زاء عن النبي بي قال: «الكَرَاج بالصّمَان»“. 


واي يدي ب ب مرا ا ۰۲ وابن 
yT Iu‏ وفي 5-5 eT‏ وفي ٣‏ عن 


يزيد » 


جه 
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الباب الثالث: الموصي.» والموصى له E‏ 


فكأنما ضمنه عليه» فخراجه له. 


۲ القياس على الهفيرداث») فالغلة فيه للحملء فكذلك الوصية. 


كد E OT SATS‏ 
وعبد الرزاق ۱۷٦/۸‏ عن سفيان» 
وابن أبي شيبة ه/ 8 ومن طريقه ابن ماجه (؟4؟5)ء وأبو يعلى (551/5) من طريق 
وكيع» 
والتريذي (۱۲۸۵) من طريق عثمان بن عمرء وا عامر العقدي› 
والنّسائي (۷/ )۲٥٤‏ من طريق عيسى بن يونس» ووكيع؛ 
والشافعي 4 مر ظريق ا ا 
والدارقطني ۰٥۳/۳‏ والبيهقي في السنن ١ ٥‏ من طريق ابن أبي فديك› 
كلهم (يحيى»ء وقران» ووكيعء ويزيد. وأحمد بن يونس» وسفيان» وعثمان بن عمرء 
وأبو غار الد فی بن توت وا بن أني فيك وسعيد) عن محتما بن 
عبد الرحمن بن أبي ذثب» عن مخلد بن خفاف بن إيماء بن رخضة الغفاري. 
وأخرجه أحمد 28١/5‏ وفي ۱/٩‏ وأبو داود(٠‏ ل ه*)» وابن ماجه (547؟55)) 
والدارقطني ٥۳/۳‏ وابن حبان )٤۹۲۸(‏ من طريق مسلم بن خالد» 
والتّريذي (87؟١)‏ من طريق عُمر بن علي المقدمي. 
كلاهما (مسلم بن خالدء وعُمر بن علي) عن هشام بن عروة؛ 
كلاهما (مخلد بن خفاف› Es‏ فذكرهء 
رواية مسلم بن خالد الزنجي أن را ا* شتری عبداً فاستعّله» ثم وجد به عيبا َه 
فقال : E E CO‏ . فقال رسول الله ی : الخَرّاج بالضَّمَان' . 
وأخخرجه ابن عدي في الكامل 7577/1 من طريق يزيد بن عياض» عن مخلد بن 
خفاف به. 
وأخرجه الخطيب في تاريخه ۲۹۷/۸ من طريق إبراهيم بن عبد الله الهروي' لخدا اتو 
الهيئم خالد بن مهران البلخي› > عن هشام بن عروة» عن عائشة ويا . 
الحكم على الحديث: قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند 
أهل العم ا الشرى: 
- وضعفه البخاري» 57 داود» وصځحه الترمذي» وابن خزيمة» وابن الجارود» وابن 
حبّان» والحاكم» وابن القطّان. 


" - أن من ملك شيئاً ملك غلته 

القول الثالث: الفرق بين الوصية بمعين» فغلته للموصى له اتفاقاً» وبين 
الوصية بجزء 2 كالثلث» والربع» فيجري فيها الخلاف. 

وبه قال بعض المالكية”'' . 

وحجته: ما تقدم في أدلة القولين السابقين. 

3 9 

فرق الحنفية بين إقرار الموصي بوجود الحمل حين الوصية» وعدم 
إقراره» ففي حالة إقراره تصح الوصية إذا جاءت به لأقل من سنتين من تاريخ 
الوصية. سواء كانت متزوجة أو معتدة أو خالية منهماء وفي حالة عدم 
الإقرار فيه تفصيل : 
أولاً: إن كانت أمه زوجة أو معتدة من طلاق رجعي» تصح الوصية له 
إذا وضعته لأقل من ستة أشهر من تاريخ الوصية أو تاريخ الوفاة. على خلاف 
بينهم» وإلا فلا . ظ 

تايا إن کا معتدة من طلاق بائن» أو وفاة زوج» فإن الوصية 
تصح له إذا ولد لأقل من سنتين من تاريخ الفرقة» أو الوفاة» وإلا فلا. 

لقي 

- في التفرقة بين الإقرار وعدمهء أن المقر يأخذ بإقراره ما لم يتبين 

كذبهء عه سه ووب ا 
كذيه . ظ 
ونوقش: أنه من باب الإقرار على الغير وهو باطل؛ إذ يتضرر الورثة 
تذلك: 


0 المفادو السابقة للاك 


١ 5‏ الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا -ج (1( 


الباب الثالث: الموصيء والموصى له SS‏ 


۲ - وفرقوا بين ذات الزوج» والمعتدة فى حال عدم الإقرار أن الحكم 
بلحوق نسب المولود قبل انتهاء أقصى مدة الحمل وهو سنتان من تاريخ الوفاة 
أو الفرقة؛ لأنه إذا لحق نسبه بالزوج تبين أنه كان موجوداً عند الفرقة أو 
الوفاة0") ظ 


ونوفشس: بانه لد تلازم بين ثبوت الت وبين وجود الحمل وفت 


0 و١‎ 9 
3 205 5 


ظ المطلب الخامس 0 
وفت استحقاق الحمل ملك الموصى ب , 


للعلماء قي ذلك قولان: 

القول الأول: أن الحمل يستحق الملك الموصى به بمجرد موت 
ا ظ 

وإليه ذهب الحنفية" والمالكية في قول" » والشافعية في ا 
والحنابلة في قول . 


وححته: أن الظاهر هو وجود الحمل وحياته» فيملك قبل الانفصال. 


. ١۷٤ص بدائع الصنائع ۳۳/۷ الوصية الواجبة ص١۳١ء الوصايا والتنزيل‎ )١( 
. 1917/5 تبيين الحقائق +/187» حاشية ابن عابدين‎ )0( 

(۳) حاشية الدسوقي ٤٤١/٤‏ . 

(6) نهاية المحتاج 3 

(ه) كشاف القناع ٠۷/٤‏ الفروع لابن مفلح .7١/5‏ 


القول الثاني: أن الملك لا يثبت للحمل في الوصية إلا بعد انفصاله 


خا 


e 


وإليه ذهب المالكية في المعتمد” "4 والشافضن ف قول والحنابلة في 
50 
أ لصحيح 
وححته: أن الحمل قبل الانفصال غير محقق الوجود والحياة» فلا يملك 
إلا بعد تحقق وجوده وحياته. 
الترجيح: 
الراجح - والله أعلم - أن الحمل ب الالو ا 
الموصي ؛ وذلك لن الظاهر هو حياة الجنين ووجوده. وكا مراعى 
حتى ينفصل » فإن انفصل حياً تم له الملك. وإلا لم تصح الوصيةء ويرد 
ما أوصى له به إلى ورثة الموصي . 


. 477/4 البهجة شرح التحفة 271/5 الشرح الكبير» حاشية الدسوقي عليه‎ )١( 
.517/9 "اسن المطالب للأنصاري‎ 0 
E الفروع و تصحيرحه‎ (۳) 
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ISA 
e 
r الباب الثالث: الموصى؛ والموصى له‎ 


المبحث السادس 


الشرط السادس؛ أن يكون أهلا للتملك ى 


الرأي الأول: أنه يكفي أن ون التتوصى له اعلا للك حفيقة أو 
OT‏ 

as 

الرأي الثاني : أنه يشترط أن يكون أهلاً للتملك وقت الوصية إذا كان 
الموصى له غير جهة. ظ 


: ۳( 
وهو قول جمهور أهل العلم . 


02و ql‏ 2 
كن O‏ ينك 


.575/5 الذخيرة ا/ 75» جامع الأمهات ۳۹۱/۱ الشرح الكبير‎ »”١6/5 المدونة‎ )١( 
) المصادر السابقة.‎ )۲( 


اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في المسألة على أقوال : 
القول الأول: إن جهل موته فالوصية باطلةء وإن علم موته فالوصية 


+ 


صمح حه . 


wR 


وهو قول المالكية"''. 

ونص المالكية: بأن الوصية تصرف في قضاء ما على الميت من دين» 
وإلا صرفت لورثته إذا لم يكن عليه دين فإن لم يكن له وارث دفعت إلى 
بست المال. 

وقيل : تبطل الوصية إذا لم يكن له وارث”"' . 

القول الثاني: عدم صحة الوصية للميت. 

وبه قال الحنفية» وقول لمالك» وهو مذهب للشافعية» والحنايلة9؟. 


() المدونة ۳۷۷/٤‏ شرح الخرشي 217١/8‏ حاشية العدوي ۲ منح الجليل 9/ 
611 ظ 
(؟) حاشية الدسوقي ٤‏ وحاشية العدوي ؟/557, وبلغة السالك ٠۳٠۸/٤‏ 
(۳) المبسوط 2١09/55‏ تبيين الحقائق .۱۹۲/١‏ نتائج الأفكار ۰ الحاوي ۸/ 
4ولاء المهذب ۳۳۹/۲ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ۲ء الشرح مع 
الإنصاف ۳۳۲/۱۷ الإقناع "/ 61 صرح متحتي الإترادات-255/9 4 الوصنايا 
والتنزيل ۱۷١‏ . 


الباب الثالتٌ: الموصيء والموصى لك ل 


الأدلة : 

دليل القول الأول: 

O عموم أدلة الوصية» وهي تعن الوفية‎ ١ 

۲ أن المقصود بالوصية نفع الموصى لهء والميت أحوج ما يكون إلى 
ذلك . 

دليل القول الثائي: 

١‏ أن من شرط الموصى له أن يكون موجوداًء والميت غير موجود. 

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه لا يسلم اشتراط وجود الموصى لهء ولهذا 
صحة الوصية للمعدوم كما حرر في موضعه. 

؟ أن الوصية تمليك» والميت لا يصح تمليكه . 

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين : 

الوجه الأول: أنه استدلال في محل النزاع . 

الوجه الثاني: عدم التسليم؛ فالوصية تمليك وانتفاع وإن لم يحصل 

أنه أوصى لمن لا تصح الوصية له لو لم يعلم حالهء فلا تصح إذا 
علم حاله» كالبهيمة. ظ 

ونوقشن هذا الاستدلال: أنه لا يسلم عدم صحة الوصية للبهيمة . 

ا ق ا ا رفت للفيها کا 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن القبول مشترط حيث أمكن القبول» وإلا فلا 
يشترط كالوصية للجهة والبهيمة. 


)١(‏ ينظر: الباب الأول. 
(۲( الشرح الكبير مع الإنصاف ۲۳۲/۱۷. 


الراجح ‏ والله أعلم ‏ القول الأول؛ لقوة دليلهء ولآن الوصية فعل خير 
وقربة فيكثر منهاء وعلى القول بالصحة تقضى yy‏ 
وصاياه. 


0 
5 96 6 


قال في الإنصاف: «محل الخلااف إذا لم يقل هو بينهما » فإن قاله کان له 
الضف ولواح 


إذا رع لحي نيت 


هذه الوصية على أقوال: 
القول الأول: أنه إن علم موته فالكل للحي» وإن لم يعلم فللحي 
النصف. 


وهو رواية عن أبي يوسف» والإمام أحمد9) 

وحجته: القياس على الوصية لفلان والجماد. 

القول الثاني : أن الحي له نصف الوصية مطلقاً . 

وبه قال أبو حنيفة» وهو قول للشافعية» ومذهب الحنابلة”". 


ENE )5(‏ 
)۲( المبسوط ٠١۹/۲٤‏ الإنصاف مع الشرح الك ۷ TT‏ 
)۳( المصادر السابقة. ونهاية المحتاج Ai‏ 
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الباب الثالث: الموصي» والموصى له 


وححته: أنه جعل الوصية لاثنين» > فلم يستحق أحدهما جميعهاء كما لو 
كانا ممن تصح الوصية لهما es‏ كنا لولم حلم لهال" 

القول الثالث: إذا قال لفلان وفلان الميت» فالوصية للحي» وإن قال 
بين فلان وفلان فنصفها للحي . 

وبه قال أبو يوسف. ومح بى لخن و اوري 

وحجته: الوقوف مع لفظ بين» فإنها صريحة في التقسيم والتجزئة» فصار 
كأنه أوصى لكل واحد منهما بنصف الوصية صراحة. 

القول الرابع: أن الكل للحي . 


و الأصح فيك | لشاف 


(Y 


وححته : أن الميت بمنزلة المعدوم. 

تقدم صحة الوصية للميت» وعلى هذا يكون للحي النصف» والميت 
النصف الاخر. 

فرع: 

قال في الشرح الكبير: «فأما إن وصى لاثنين حيين فمات أحدهما 
فللآخر نصف الوصية لا نعلم في هذا خلافاًء ومثله لو بطلت الوصية في حق 
اعا ةا ا عرو عن أن يكرن من أهلها»: ولو قال اوصيت لكل 
واحد من فلان وفلان بنصف الثلث أو بنصف المئة أو بخمسين لم يستحق 
أحدهما أكثر من نصف الوصية» رادلا رب الو ا 
وصيته في النصف فلم يكن له حق فيما سواه“ 


)١(‏ الشرح الكبير مع الإنصاف لخ 
(؟) المصادر السابقة. 

o A مغني المحتاج‎ )0( 

TTT الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )٤( 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج ل 


المراد بها كل مؤسسة ذات منفعة دينية» أو دنيوية كالمسجدء والقنطرة» 
والملجأ. ونحو ذلك. 
وفيها مسائل: 
المسألة الأولى: حكم الوصية للجهة: 

اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الوصية للجهة على قولين : 

القول الأول: أنها صحيحة. 

وهو قول محمد بن الحسن» والمالكية» والأصح عند الشافعية» وقول 
الع ظ 

القول الثاني : أنها باطلة . 

وبه قال بعض المالكية”" . 
القول الثالث: إن أوصى لعمارتها فصحيحة» وإن أوصى لها مباشرة 
فباطلة. ظ 


)010 بدائع الصنائع 2751/37 روضة القضاة ٦۸٠/۲‏ درر الحكام 2١14/9‏ مواهب الجليل 
FT‏ حاشية الدسوقي 477/4. أسنى المطالب ”/7”0, الإنصاف ٦۳۹/۷‏ كشاف 
القناع «۳0۹/٤‏ الوصايا ص٣۲۱‏ . 

9 المصادر الاق الك 


بدا 
الباب الكالث: الموصى:»: والموصى لك NS‏ 


وره قال انو يوسف من الحنفية» ووجه عند الشافعية"'*. 


الأدلة: 
أدلة الرأي الأول: (الصحة): 
امعدل: لهذا : الرائ:يما یل : 


> عمومات أدلة ا 


؟ ‏ أن المقصود بالوصية لهذه الجهات أهلها المستفيدون منهاء فالوصية 

لها وصية لهمء وهم من أهل للملك والتملك . 
أن الجهة ذات شخصية معنوية صالحة للامتلاك والتملك . 

أدلة القول الثاني: (البطلان): 

أن الخ ك وه الجيات قاقدة اة اتلك ادا . 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن تمليك كل شيء بحسبه» 2 الأصل 
المقيس عليه غير مسلم» كما سيأتي. 

دليل القول الثالث: آنه في حالة الوصية لها مباشرة ينصرف اللفظ إلى 
التمليك الذي يدل عليه e‏ «أوصيت بثلثي للمسجد»» بخلاف 
الوصية بعمارتهاء فإنها لا تقتضي التمليك› بل للإنفاق على عمارتها فيصح . 
العر جيح: 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ القول الأول؛ لقوة دليله» ولأن تمليك كل شيء 
بيحسبه › ولما يترتب على ذلك من المصلحة الكبيرة الدينية والدنيوية . 
المسألة الثانية: إذا أوصى لجهة من الجهات دون تعيينها ثم حدث ما يماثلها 
من الجيات: كال تة لسحجد حدر كا ت اعندث مسجل حر فللعلماء 


(۲) ينظر: الباب الأول. 


القول الأول: استواء القديمة والحادئة فى الاستحقاق. 


إبما 


قولان: 


وبه قال بعض المالكية. 

وححته : قاعدة عموم الأشخاص يستلزم عموم الارهان. 

القول الثانى : اختصاص الجهة الموجودة بالوصية دون الطارئة. 

وه كال عضي الال 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ القول الأول؛ لقوة دليله . 
المسألة الثالثة: مصرف الوصية إذا كان على جهة: 

إن عين الموصي ما تصرف فيه وصيته وجب الرجوع إلى شرطه ؛ لعموم 
اف اليا دد الموصين» فإن لم يعين فإنها تصرف فيما جرى العرف 
بصرفها فيه ؟ لقاعدة العرف كالشرط» والعادة محكمة. 

فإن لم يكن نص ولا عرف. فإنها تصرف في مصالح الجهة الموصى لها 
الأهم فالأهم باجتهاد الموصى إليه . 

واختلف الفقهاء إذا زادت الوصية على حاجة الجهة الموصى لها على 
أقوال: 0 

القول الأول: يصرف ما استغني عنه في القائمين على الجهة من أئمة 

وبه قال بعض المالکة . 

القول الثاني: أنه يصرف فى الجهات المشللات. 


(0) شرح الزرقانی 2178/8 الوصايا والتنزيل ص٣٦٠۲‏ . 
9 «الجسباون السائقة: 


الباب الثالث: الموصيء والموصى له 
TT‏ ةا 201 


وره قال اين 00 


وحجة هذين القولين: مراعاة قصد الموصي . 

القول الغالك: يحتفظ بهء ويدخر لوقت الحاجة في المستقبل: وإ 
استغنى عنه حاضراء ومستقبلاً بطلت الوصية فيما زاد على الحاجة ورد 
للورثة . 

وهو قول العاف 

وححته : الوقوف مع لفظ الموصي 

والأول أصح؛ لأن في الات حرماناً للموصي من ثواب وصيته. 
وتحقق رغبته في الإحسان لمن أحسن إليه» رذنلا للرضية وذلك لا جور 
المسألة الرابعة: حكم الوصية عند تعذر وحود الجهة: 

إذا تعذر وجود الجهة الموصى لهاء فللعلماء قولان: 

القول الأول: بطلان الوصية. 

وهو قول للمالكية”'". 

القول الثاني : عدم بطلانها . 

ل ل 05 

وسئل ابن زرب عن رجل أوصى ببناء مسجد في أرض» فسبقه آخر فبناه 
في حياتهء وبقيت الوصية على حالهاء فقال: لم يحضرني جواب””'» ونقل 
ابن عرفة أنه إذا تعطل المصرف فتصرف في مثله" . 


)١(‏ المصادر السابقة. 

(۲) نهاية المحتاج 2/5 . 
() المصادر السايقة للمالكية. 
)٤(‏ المصادر السابقة للمالكية. 


الأدلة: 


دليل القول الأول: 
استدل لهذا الرأي بالآتى : 
١‏ أن فقدان الركن يترتب عليه بطلان العقد وفساده. 
۲ - القياس » فإن الإجماع منعقد على أن من أوصى اش فلان فلم يولد 
و أن ea e‏ 
سين ارسي ربوا رار راو بدو ا 
وتبديلا لهاء ا لقوله تعالى:: : فمن بدله, بعدما ممعة. نّا ا 
عل ال بدو ٠‏ وقوله كَكةٌ: «المسلمون على شروطهى)”" . 
ودليل القول الثاني: 
مراعاة قصد الموصى. فان الغالب على الموصي فى مثل هذه الحالة 
الحرص على تنفيذ وصيته» وتعيين تلك الجهة ليس ضروريا عند وإنما هو 
اختيار منه للموصى له حتى لو علم أو تحقق من عدم وجود تلك الجهة التي 
أوصى لها لأوصى لجهة أخرى رغبة منه في الثواب والأجر بأي وجه کان» 
ومن القواعد فى الوصايا: تقديم القصد على اللفظ عند تعارضهما. 
وقد حبس أبو الحسن ار فضا عا د ابتناها بالقيروان. 
وأخرى بتونس؛ وجعل مستقرها بيتاً بجامع الزيتونة بهاء > فلما يئس من إتمامها 


. ٦٥/۷ المعيار‎ )١( 
ر‎ 1) 

(۳) من الآية 18١‏ من سورة البقرة. 
)05( سبق تخريجه برقم .)١59(‏ 


2 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج (3) 


5 2 حرج 4 
الاب الثالث؛ ١‏ : 24 
یابے لالش لموصي والموصى له N‏ 


ممت الكت غل شلا وى وئر ٠‏ ان الوضية والحبسن: من باب وا 
ا 
الر جيح: 

الراجح ‏ والله أعلم - صرف الوصية في مثلها ؛ لقوة دليله . 
المسألة الخامسة: تكييف الوصية للجهة: 

الوصية عقد يوجب حقاً» وهذا الحق قد يكون منفعة بحسب نص 
الموصي في وصيته» وقد يكون عيئاً» وعلى هذا فلا يخلو من أمور: - 

١‏ أن يوصي بمنفعة شيء لجهة معينة على جهة التأبيد؛ فيكون وقفا 
عليها له حكم الوقف. 

؟ ‏ أن يوصي برقبة شيء» فهذه الوصية تمليك . 

 *‏ إذا لم يصرح الموصي بقصده» فتحمل على الحبس إذا تلفظ به 
حملاً للفظ على حقيقته» كما تحمل على تمليك العين إذا أطلق في لفظ 
وصيته حملاً للفظ على ظاهره. 

4 أن يقول هي صدقة على جهة كذا كالمسجد ونحو ذلك» فيحمل 
على الوقف؛ لأن الناس يريدون بالصدقة على المساجد والمدارس التحبيس 
عليهاء والحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية”'". 
المسألة السادسة: الوصية للجهة المحرمة والمكروهة: 

تصح الوصية للجهة المشروعة والمباحة. 

واختلف العلماء في الوصية للجهة المحرمة والمكروهة : 


. ۳٣٣/۷ المعيار‎ )١( 

.770 المعيار /ا/‎ )١( 

(۳) المعيار المعرب 6.48 النوازل الصغرى 26 » حاشية الدسوقي 1/6« 
الوضايا والتتزيل ۲۲۹ : 


حلت ی 


وفي ذلك أمران : 

الآمرالاول : الوصية للجهة المحرمة» كما لو أوصى للمغنيين 
والنائحات وأهل البدعء ونحو ذلك» فلا تصح بالاتفاق؛ لما يلي : 

- فول الله تعالى: فو وتماوشا عل أل ووی وا بوعل الاجر 

At 

)۱۷٥(‏ ۲ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق الأعرج» > عن أبي هريرة 
سیه أن رسول الله ل قال : : «قال رجل: لأتصدقن بصدقةء فخرج بصدقته. 
فوضعها في يد سارق» فأصبحوا يتحدثون : تصدق على سارق فقال : اللهم 
لك الحمد» لأتصدقن بصدقةء فخرج بصدقته فوضعها في يدي زانيةء 
فأصبحوا يتحدثون : : تصدق الليلة على زانية» فقال: اللهم لك الحمدء على 
زانية؟ لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته. فوضعها في يدي غني. فأصبحوا 
يتحدثون : : تصدق على غني» فقال : اللهم لك الحمدء > على سارق وعلى زانية 
وعلى غني» فأتي فقيل له: : أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف ع 
سرقته» وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناهاء وأما الغنى فلعله يعتبر فينفق 
مما أعطاه الله)”"' . 

وجه الدلالة: : أن الصدقة هنا على الزانية والسارق لم تحصل بصفة الزنى 
والسرقة» وإنما بصفة المرأة امرأة والرجل رجل» والوصية نوع من الصدقة 

راا او ج ا و 

مثل لو أوصى لمن يذكرون الله جماعة دائماًء ونحو ذلك» فللعلماء قر لان: 
القول الأول: بطلان هذه الوصية. 


60 كن الاي هو سور المائلةٌ. 


62 صحيح البخاري في الزكاة : باب إذا تصدق على غني 2)١55١(‏ نمدم ل ركان 
باب ثبوت أجر المتصدق (۹ ۰ °( 


الباب الثالث: الموصيء والموصى له 10 


وهر قول اا 


وححته: أن المكروه منهي عنه. 

القول الثاني : صحتها . 

ET و‎ 

وحجته: أن الأصل الصحة. 

والأقرب القول الأول؛ إذ المكروه منهي عنه . 


3# جد جد 


5م 


وتحته مسائل: 
المسألة الأولى: مشروعيتها: 

اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الوصية للحيوان على أقوال: 

القول الأول: أنها صحيحة إذا لم يقصد تمليك البهيمة . 

وهو مذهب الحنابلة” "" . 

القول الثاني : إن قصد تمليك البهيمة» أو أطلق فلا تصح» وإن وصى 
في علفها فصحيحة . 

وهو مذهب الشافعية”*'» وظاهر قول الحنفية. 


. 5 نهاية المحتاج‎ )١( 

(؟) المعيار المعرب ٤۸٥/4‏ النوازل الصغرى 5/ 5 *,. حاشية الدسوقي ٠٤٩٦/٤‏ 
او عن 

(0) الشرح الكبير مع الإنصاف AR!‏ ا 


٤ 7 hE 
)١( الجامع لاحكام الوقف والهبات والوصايا - ج‎ 50 


جاء في الفتاوى الهندية: «ولو أوصى لفرس فلان ينفق عليه كل شهر 
عشرة» فالوصية لصاحب الفرس»'. 

القول الثالث: بطلان الوصية للحيوان. 

وهو قول 0 وفي قول لهم: لا تصح الوصية لبهيمة لا منفعة 
لآدمي فيهاء > جاء في منح الجليل : : ١لا‏ لبهيمة لا منفعة فيها لآدمي)””. 
فظاهره: صحة الوصية لبهيمة فيها منفعة للآدمي . 
الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل لهذا القول بما يلي : 

- عمومات أدلة الوصية. 

(5/ا١)‏ ۲ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي صالح. > عن ابي هريرة 
نه أن رسول الله ل قال : : «بينا رجل يمشي فاشتد عليه العطش. ل 
لكي ال مان فقال : 
الكلب: 00 ا با رسول لله ون ا في لبها اجره 
قال : «في كل كبد رطبة ج“ ) 


ga TOW)‏ رواه مسلم من طريق هشام. عن محمد» عن أبي هريرة 


() حواشي الشرواني .١١/۷‏ إعانة الطالبين T‏ و اس النطالك ا 
(50) 6/١اة.‏ 
(”) البهجة .0١/”‏ 


(€) ۳/9 
4ه صحيح البخاري في المساقاة : باب فضل سقى الماء (۲۳۹۳). 


IE 
9 الباب الكالث: الموصىء والموصى لكل‎ 


وه › عن النبي بي «أن امرأة بغياً رأت كلباً في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع 
لسانه من العطش» فنزعت له بموقها فغفر لها»". 

أنه إذا قال أوصيت لهذه الدابة فإن هذا تمليك» وهي ليست من أهل 
التمليك. ` 

ونوقش: بأن اشتراط تمليك الموصى له غير مسلم به» وأيضاً فإن تمليك 

دليل القول الثاني: (التفصيل): 

. أن الوصية تمليك» والبهيمة ليست من أهل التمليك‎ ١ 

۲ آنه إذا قال: أوصيت لينفق على هذه الدابة صحت الوصية؛ لعدم 
التمليك هناء وإنما نفع لهذه الدابة. 

دليل القول الثالث: (البطلان): 

أن الخو اة لين اعلا للعتليك: 

ولقذمت ما قشحه: 
الترجيح: ظ 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ ما ذهب إليه القائلون بالصحة؛ لأن التبرع بالمال 
عن طريق الوصية فعل خيرء والأصل أن يكثر منه» ويحث عليه . 
المسألة الثانية: قبول رب الحيوان: ) 

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في اشتراط قبول رب الحيوان لصحة 
الوصية على الحيوان» على قولين: 

القول الأول: أنه لا يشترط . 

وهو قول الحنابلة"'". 


٠‏ () الإنصاف مع الشرح الك اا 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ت ج 0 


و ما تقدم من عمومات أدلة الوصية للحيوان. 

القول الثاني : أنه يشترط . 

وهو قول الشافعية"''. 

وحجته: أن الوصية في الحقيقة راجعة إلى رب الحيوان. 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ أنه يشترط قبول ربها إذا لحقه ضرر بالمنةء فإن لم 
يكن فلا يشترط ؛ لما في ذلك من الإحسان على الحيوان الذي جاءت به 
الشريعة» فالأمر لا يختص برب الحيوان. 
المسألة الثالثة: مصرف هذه الوصية: 

تصرف هذه الوصية في الإنفاق على الحيوان اتباعاً لشرط الموصي”©. 

ونص الشافعية: على أن الذي يتولى الإنفاق عليها الوصيء أو نائبه من 
مالك أو غيره» ثم القاضي» ثم نائبه. 

ونص الشافعية أيضاً : على أنه إذا قامت قرينة على قصد مالكها وأن ذكر 
الحيوان على وجه الاستطراف» فإن الوصية تكون ملكاً له يصرفه كيف يشاء 
اتباعاً لقصد الموصي الذي دل على اعتباره حديث عمر: «إنما الأعمال 
بالئيات590 . 
المسألة الرابعة: وفاة الحيوانء أو بيعه: 

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى إذا توفي الحيوان الموصى له في حكم 
مصرف الوصية على قولين : 

القول الأول : بطلان الوصية» ويرجع الموصى بهء أو ما بقي منه لورثة 
الموصي . 


(0 حواشي الشرواني ۱١/۷‏ إعانة الطالبين / 2747 أسنى المطالب /89. 
68 المصادر السايقة .: 
(Y)‏ تقدم تخريجه برقم 0). 


الباب الثالت: الموصي» والموصى له 0 


N E 

لآن المقصود نفع الحيوان. 

القول الثاني : أن الوصية ترجع إلى رب الحيوان. 

N لال‎ 

لأن المقصود مالك البهيمة في الأصل . 

والأقرب واد اع الوسر إلى نهد a‏ فإن قصد نفع 
المالك فالوصية له بعد موت الحيوان» وإن قصل مجرد د نفع الحيوان فقط 
فالوصية ترجع إلى ورثة الموصي» وإن أطلق أو جهل الأمر فالوصية لرب 
الحيوان. 

وأما في حالة البيع : 

فعند الحنفية : لا يصح البيع . 

وعند الشافعية: يصح البيع» وتنتقل الوصية للمشتري بانتقال الدابة» وهو 
قول النووي» قياساً على الوصية للعبد» وهو مقتضى قول الحنابلة . 

وقال الرافعي : تبقى الوصية للبائع ؛ لأن المقصود المالك الأصلي . 

وقال السبكي : إن باعها قبل موت الموصي» فللمشتري» وإن باعها 
بعده» فللبائع . ظ 

والأقرب: صحة البيع» والرجوع للقرائن. 
المسألة الخامسة: أن تكون الوصية للبهيمة لجهة العامة: 


کنا لو أوصى للخيل المسيلة» أو خيل الجهاد. ونحو ذلك 


(؟) المصادر السابقة. 


5 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - ج (5) 


وقد نص الشافعية على صحة هذه الوصية» وهو مقتضى كلام بقية 
العلماء بانتفاء قصد التمليك» وقصد نفع البهيمة. 


جاء في مغني المحتاج : «قال القاضى ات الطيب: OT‏ انض أن 
الوصية لا تصح لجني› وبه صرح ابن قدامة الحنبلى؛ لأنه لا يملك 
ا ) 

وجاء في الشرح الكبير: «(ولا تصح لملك ولا لبهيمة ولا لجني)؛ لانه 
تمليك فلم يصح لهم كالهبة» . 


IANS 


60 مغني المحتاج (۳/ .)١١‏ 
68 الشرح الكبير ID‏ قدامة ٤۹٦1/٦‏ . | 


1 2 
الباب. الثالث: الموصيء والموصى له ل 


المبحث السايع 


الشرط السابع: أن يكون الموصى له مسلماً 
4 | 5 


تحرير محل النراع: 

أولاً: في الوصية للكافر إذا أوصى إليه بصفته الشخصية» كأن يوصي 
لفلان أو فلانة» فإذا هما من أهل الكفر في الواقع» دون الإشارة في وصيته 
إلى صفتهما الكفرية. 

وأا اذا أو له فته كافرا فإن الوضية تكون باطلة اثفاقاً مطلقاء 
کان العوصى: قبا :ار ج مل او لأن الوصية في هذه 
الحالة تكون وصية لجهة الكفر؛ ek‏ تيب الحكم على المشتق يؤذن بعلية 
ما هتة الاشتقافق: 

قال الرملي : «أما لو قال: أوصيت لزيد الحربيّ أو الكافر أو المرتد لم يصح ؛ 

لن تعليق الحكم بالْمُشْمَقَ يون بِعِليّة ما منه الاشتقاق» فكأنه قال: ا 
فدات أ كت ار هدا جل العف ا على الوص 

E‏ ميو يود ا و 
بالمصحف» ونحو ذلك . 

(۱۷۸) لما روى مسلم من طريق نافع» عن عبد الله بن عمر اء عن 
رسول الله ياو «أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوء مخافة أن 
االو : 


.)٤۹٤۷( صحيح مسلم كتاب الإمارة : باب النهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار‎ )١( 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج إلا 


وفيه مسألتان: 


المسألة الأولى: الوصية للذمي: 


اختلف العلماء فيما عدا ذلك في الوصية للذمي على قولين : 

القول الأول: الجواز. 

وت قال تجمهوو العلا 

قال ابن حزم: «والوصية للذمي جائزة» ولا نعرف في هذا حلاف , 
وقال ابن قدامة: «(وتصح وصية المسلم للذمي» والذمي للمسلم» 


والذمي للذمي. روي إجازة المسلم للذمي عن شريح والشعبي والثوري 
TT‏ 5 ۹ ا ١‏ 1 “لاه ١‏ 
والشافعي وإسحاق» وأصحاب الرأي : ولا نعلم عن غيرهم خلافهم» " 


وعند المالكية: مع الكراهة. 


) القول الثاني : للدي كان على وجه الصلة» كما لو كان اكات 


وره قال ابن قاس ۴ 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


المبسوط ۲۷/ »١537‏ تبيين الحقائق 5/ 187» البحر الرائق ۸/ ٥٠۲١‏ شرح الخرشي ۸/ 


1ه لھ 6655/95 ا المحتاج رغ المبدع 275/5 كشاف القناع 1707/5 . 


انظر : المحلى لا حزم ZA‏ 1 ور 
انظر : E‏ والشرح الك 3/ .95 كشاف القناع + وانظر: حاشية 
شرح الزرقائى ۸/۸ . 


الباب الثالث: الموصىء والموصى له ٠‏ 794 


القول الثالث: يجوز إذا كان هناك سبب» كجوار أو مكافئة ونحو ذلك . 
وبه قال أشهب من المالكية"''. 
الأدلة: 
أدلة القول الأول: 
استدل القاتلون بصحة الوصية للذمي بما يلي : 


ر و سس صه 


. "1" قول الله تعالى : یتوہ الام ع خی ونیا وما وير‎ - ١ 

وجه الدلالة: أن الله تعالى امتدح الأبرار على إطعامهم الطعام للأسيرء 
والأسيير في :ذلك الوقت ل يكن إلا مشركاً كافراً» فدل ذلك على جواز 
الصدقة على الكافرء ومن ذلك الوصية له. 

قال الحسن البصري : «ما كان أسراهم إلا المشركين» 

ويقول ابن جرير: «والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله وصف 
هؤلاء الأبرار بأنهم كانوا في الدنيا يطعمون الأسيرء والأسير قد وصفت صفته» 
واسم الأسير قد يشتمل على الفريقين» وقد عمٌ الخبر عنهم أنهم يطعمونهم؛ 
فالخبر على عمومه حتى يخصه ما يجب التسليم له» إلى أن قال : «وكذلك الأسير 


معني به أسير المشركين والمسلمين يومئذ» وبعد ذلك إلى قيام الساعة»””' . 
روح ر س هر سے 


١ 5‏ - م ص سے ر 14 سے صا 
؟ ‏ قول الله تعالى: إن سدوا َلصَّدَفَتٍ فْنِعِمًا هی ون تخفوها وتؤنو 
وح ہم ور موو کے وآ روس و ا ا اس لطم (VD‏ ظ 
الفقراءَ فهو خير أحكم وب 4 . من سځاتڪ ‏ 


(€) 


. ۱۷۸/۸ شرح الزرقاني‎ )١( 

(۲) من الاية ۸ من سورة الإنسان. 

(۳) انظر: المغني .١١5/5‏ 

.)۴۷١ /5( جامع البيان (۲۸/ ١٠)ء وانظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )٤( 
.)5١١/79( جامع البيان‎ )5( 


(؟) من آية ۲۷١‏ من سورة البقرة. 


2 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج ل 


وجه الدلالة: أن الله تعالى أطلق لفظ (الفقراء) فلم يفرّق بين فقير 
وفقير» فدل على جواز صرف الصدقة إليهم'''» ومن ذلك الوصية. 

" - قول الله تعالى: ولا یتھکر آل عن دين لم يمو في لين ول رجور من 
دترا أن تروط وتقيبطوا إل إن له ب المت يت 7" . ظ 

قال ابو بكر الجصاص: «قوله : «وآن روه ونقيطرا ممه عموم في جواز 
دفع الصدقات إلى أهل الذمة؛ إذ ليسوا هم من أهل قتالنا»”” . 

وقال ابن الجوزي: «قال المفسرون: وهذه الآية رخصة في صلة الذين 
لم ينصبوا الحرب لامي وجواز برهم ٠‏ وإن كانت الموالاة منقطعة 
يهنن 71 

وقال ابن كثير: «أي: لا ينهاكم عن الإحسان إلى الكفرة الذين 
لا يقاتلونكم في الدين كالنساء» والضعفة منهه»* . 

وعلى هذا يكون وجه الدلالة من الآية: أن الله تعالى صرح آنه لا يحرم 
علينا البر والإحسان إلى الكفار الذين لم يناصبونا الحرب» ولا ينهانا عن 
ذلك بل يجيزه لا ويحيه ا ومن اليو والإحسان الصدقة عليهم . 

يقول الكاساني: «صرف الصدقة إلى أهل الذمة من باب إيصال البر 
إليهم» وما نهينا عن ذلك» ثم استدل بالآية . 


010 انظر: بدائع الصنائع (؟2)49/5 فتح القدير (؟9/5١).‏ 

(5) “قن ادمع E‏ 

(۳) أحكام القرآن (5/ 0737١‏ وانظر: جامع البيان لابن جرير (33/578). 
0 را الس ۴۷ 6: 

(5») تفسير القرآن العظيم (769/5). 

60 بدائع الصنائع .)٤۹/۲(‏ 


4 قول الله تعالى : «إلَيَس علي هدنه ول 


رم سا يه 


تك ونځ لا تظتموت ي . 

سبب نزول الآية : 

(۱۷۹) ما رواه النسائي من طريق جعفر بن إياس» عن سعيد بن جبيرء 
عن ابن عباس و قال: «كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسبائهم من 
المشركين» فسألواء فرضخ لهم. فنزلت هذه الآية»". 

فالمسلمون كانوا يكرهون أن يتصدقوا على أقاربهم من المشركين 
ليدخلوا في الإسلام TATE‏ اله لجان مفعيول E‏ 

ه ‏ عموم قوله تعالى : «االْوْصِيّة لِْودَدِ وَالَْوْيينَ ** فإنها تشمل 
الوالدين والأقربين الكافرين. 

ونوقش هذا الاستدلال: بأنها خاصة بذوي الرحمء فلا يصح الاحتجاج 
بها في غيرهم . 

وأععييت: بأنها تشمل الذمي من ذوي الأرحام . 


)١(‏ من آية ۲۷۲ من سورة البقرة. 

(۲) سنن النسائي الكبرى في التفسير »)١١٠١۲(‏ والبزار »)٠٤١١(‏ والحاكم «A0 /Y‏ 
والطبراني في المعجم الكبير ١٠/١٠5غ‏ والبيهقي في السنن 5/ ۱۹۱ من طريق . 
جعفر بن إياس » عن سعيد بن جبير»ء به . 
وقد صححه الحاكم» وابن حجر في تعليقه على مختصر زوائد البزار. 
وفي مجمع الزوائد 5/ 04 رجاله ثقات. 

(۳) جامع البيان ۰٩۳/۳‏ معالم التنزیل ۰۲٥۸/۱‏ أحكام القرآن ۲۳۷/١‏ المحرر الوجيز 
۳٣ ۳/۲‏ الجامع لأحكام القرآن ۳/ ۳۳۷» تفسير القرآن العظيم ٠۲۳/۱‏ 
التخوير والتنوير ۷°/۳: 

(4) من الآية ١8٠١‏ من سورة البقرة. 
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٦‏ - قوله تعالى: ون بَعَدِ وَصِيِّةْ بوص يبآ أو دن“ فإنها صادقة بالوصية 
للكافر والمسلم . 

ونوقش الاستدلال: بقوله تعالى : 22000 ص ون ہاچ" جاءت 
في سياق الميراث لبيان وجوب تقديم الوصية على الإرث : ولم تسق لبيان من 
يوصى لهء ومن لا يوصى له» وقد قال كثير من الأصوليين في العام 
والمطلق: إنه لا يصح الاحتجاج بهما في غير ما سيقا له» وكما يمكن أن 
يقال: إن إطلاقهما مقيد بما دلت عليه أدلة من منع الوصية للذمي . 


وم مج و س عرو ا سرو 75 24 م 1 
- قوله تعالى: واولا الارّحام بعضم أل عض فى ڪب الله من 


3 سر‎ e a 


الْمَؤّمِينَ والمهاجرين إلا أن قعل إل يكم > مر مروا . 

قال امن الحنفية» وعطاء. وفتادة: اي وصية المسلم لليهو دي 
ااا 0 

ونوقش الاستدلال بهذه الآية من وجهين : 

الثاني : أنها لا تشمل الكافر أصلاً ؛ لقوله تعالى : ِل أَوَليا م لا 
ولاية بين مسلم وكافر بنص القران #إإنما ولك أله ورسولة, واي اموأ أل يمون 
الصلؤة ينون الرَكزة وهم ركعون24” ٠‏ تایا آل امسأ لا دوا اکاک لونک 


في جر رس م 


ولي إن استحبوأ الحكثرٌ عل الإيري . 


0 هن اا 1 م اسورة السا 
Na ANS O‏ 
0 من الايةا من سورة الأ خاب 
(4) المغني ٠١١/١‏ الجامع لأحكام القرآن .۸٤/٠٤‏ 
)٥(‏ من الآية ٠١‏ من سورة المائدة. 


(7) من الآية ۲١‏ من سورة التوبة. 


١ 4 1‏ 
| = ظ کا 2 
الأب الكالث: الموصيء والموصى له f‏ اة 


ولهذا قال مجاهد وزيد وغيرهما: إن المراد بالأولياء خصوص 
المؤمنين» وعلق عليه القرطبي بأن لفظ الآية يعضد هذا المذهب. 

۸ - قوله تعالى : طلا يتهلكله آله عن انَل موك في أن وکر جوم ين ديرم أن 
تروهم وتقیبطوا اک : 

فهذا عام في الأقارب والأجانب» وإن ق سیت الد زل اتا ف 
الأقارب» فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

وتوقكن هذا الاستدلال: بأن هذه الآية منسوخة بآية السيف «اوقَيلُوأ 
َلْمْشَرَكِينَ4”": وقال آخرون: «هي مخصوصة في حلفاء النبي ب 
ولا تشمل غيرهم». 

وقال آخرون: «هذا الحكم كان لعلة هلها فلما زال الصلح زال معه 
هذا الحكم ونسخ)”" . 

وأجيب: بأن هذه الأقوال تحتاج إلى دليل . 

4 ما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي صالح» عن أي هريرة دب 
أن رسول الله ية قال : «في كل كبد رطبة أجر»”*'. 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن الأخذ بعمومه يقتضي جواز الوصية 
للحربي» والمرتد» وهم لا يقولون بذلك فيجب تخصيصه . 

وأجيب : بأنه يخصص بما دل عليه الدليل» ويبقى ما عداه على عمومه. 

(674) اوها وواه سا تن ضور ال ا عرف ادت 


عن عكرمة: «(أن صفية بنت حيى باعت حجرتها من معاوية بمئة ألف. وكان 


)١(‏ من الآية ۸ من سورة الممتحنة. 
(۲) من الآية ٠١‏ من سورة التوبة. 
(۳) الجامع لأحكام القرآن 4١/١14‏ . 
00 تقدم تخريجه برقم .)1١75(‏ 
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نها اخ ر کر ف عليه اا م رت و ی ارعن 0ه فان 
ال 

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه في الذمي القريب» فلا يصح الاستدلال به 
على العموم» ولا يصح قياس الأجنبي على القريب؛ لوجود الفرق بينهماء 
0 الرحم المأمور بصلتها . ) 

١‏ -مايأتي من الأدلة على صحة الوصية للكافر الحربي. فالذمى من 
باب أولى . 

١‏ - قياس الوصية على الهبة بجامع أن كلاً تبرع بمال. . . ٠‏ فإذا جازت 
الهبة له في الحياة جازت الوصية له بعد الوفاة. 

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين : 

الأول أنه قياس على ملف ف فإن العطية للكافر مختلف في 
جوازها بين العلماء» ولا يصح القياس على مختلف فيه. 


(0) سنن سعيد بن منصور #/ ا ظ 
وعبد الرزاق في المصنف 2819/٠١‏ والبيهقي في السنن 748١/5‏ من طريق سفيان» 
عن أيوب» عن عكرمة «أن صفية بنت حيي باعت حجرتها من معاوية بمئة ألف» وكان 
لها أخ يهودي فعرضت عليه أن يسلم فيرث فأبى» فأوصت له بثلث المئة». 
عكرمة لم يسمع من صفية. ) 
وأخرجه الدارمي في سننه ۲/ ۰٤۲۷‏ وعبد الرزاق في مصنفه 808/٠١‏ من طريق ليث» 
عن نافع » عن ابن عمر وا «أن صفية أوصت لنسيب لها يهودي». 
واخخرجة الي 081/2 من طريق ابن وهب أخبزتن :ابن یع عن کر :بن عبد الله 
أن أم علقمة مولاة عائشة زوج النبي بي حدئته «أن صفية بنت حيي بن أخطب وا 
أوصت لابن أخ لها يهوردي». 
أم علقمة مقبولة «تقريب التهذيب“۲ / ٤۷٤‏ وقال العجلي : مدنية تابعية ثقة. 
فإسناده حسن . 


SE ظ‎ 
ا‎ ١ : ال“‎ ١ 


الثاني : هو قياس مع وجود الفارق؛ فإن العطية في الحياة فيها صلة 
الرحم» بينما الوصية عطية بعد الموت لا يبعد أن يقال بعدمها للكافر؛ لأن 
ال تفال قول ل E‏ © والوصية معروفة بعد فراق 
الدنا: 

ودليل الكراهة: إيثار الذمي على المسلم. 

ودليل القول الثاني» والثالث: (أنه لا يوصى للذمي إلا لسبب من صلة 


ونحوها) : 


2 7 0 رعس کر ل سيوس كي عل ےد 0 
وَرَسُوله ولو حكانوا اخ ار e a‏ 0 


والوصية نوع من المودة» أو تدعو إليهاء والنهي عن الشيء نهي عن 


إلا أن القرافي فرق بين بر أهل الكفرء وبين المودة. 
(۱۸۱) ۲ - ما ا ر ا 00 


ا الله لل يقول: لا e‏ 0 8 يأكل e‏ 
55 ثرو 


)١(‏ من الآية ٠١‏ من سورة لقمان. 
(؟) من الآية ۲١‏ من سورة المجادلة. 
2 هين ايك ۸/۲ 
وأخرجه الدارمي ۰۱۰۳/۲ وأبو يعلى (۱۳۱۵) عن زهير بن حرب» 
كلاهما عن عبد الله بن يزيد المقرئ» بهذا الإسناد على الشك . 
وأخرجه ابن مبارك في الزهد (554”)» ومن طريقه أبو داود (5475)» والترمذي 
(7745)» والبغوي في شرح السنة )۳٤۸٤(‏ عن حيوة» به على الشك» وقال الترمذي : 


هذا حديث حسن » إنما نعرفه من هذا الوجه. 3 


5 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج 1( 


(۸۲) ۳- ما رواه مسلم من طريق سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة 
أن رسول الله َيه قال : «لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام, فإذا 


لقيتم أحدهم في طريق» فاضطروه إلى أضيقه». 


وجه الدلالة: أن الرسول ب نهى عن بدئهم بالسلام فكيف يجوز بدؤهم 


الإشعار بتعظيمهم. وهذا جار في الوصية إليهم» فإن تخصيصهم بالمال بدون 
مقابل أكثر تعظيماء وتقديراً من مجرد البدء بالتحية عند اللقاء. 


: ما رواه الترمذي من طريق خالد بن طهمان أبي العلاء قال‎ 5 )١8( 


حدثنا حصين» قال: جاء سائل فسأل ابن عباس» فقال ابن عباس للسائل : 


اتقيد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعمء قال: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال : 
نعم. قال: وتصوم رمضان؟ قال: نعم. قال: سألت وللسائل حق» إنه لحق 
علينا أن نصلك» فأعطاه ثوب" . 


(010 
(۲) 


وأخرجه الحاكم ١/۱۲۸ء‏ من طريق أبي عبد الرحمن المقرئ» عن حيوة بن شري 
عن سالم» عن الوليدء عن أبي سعيد» به مرفوعاًء دون شك. 

وأخرجه ابن حبان (50) من طريق ابن وهب» و(004) و(٥٥٥).‏ والخطابي في 
العزلة )۱٤١(‏ من طريق ابن مبارك 

كلاهما عن حيوة» عن سالم» عن الوليد» عن أبي سعيدء به مرفوعاً دون شك . 
وأخرجه الطيالسي (۲۲۱۳) ومن طريقه البيهقي في الشعب (4۳۸۳) عن ابن المبارك, 
عن :حيوة بن شريح الشامي٠‏ عن رجل قد منماء» عن أبى سجيد به.. 

صحيح مسلم ‏ كتاب السلام : باب النهي عن ابتداء الكفار بالسلام .)٥۷۸۹(‏ 

سنن الترمذئ (75/4): 

ف الكرزاكبن الات 0 «خالد بن طهمان. . . أثبته ابن حبان في الثقات» وقال 
أبو عبيد الأجري: لم يذكره أبو داود إلا بخير ضعفه ابن معين» وقال: خلط قبل موته 
بعشر سنين» وكان قبل ذلك ثقة» قلت: وما ضعفه ابن معين إلا من أجل أنه اختاط». 


الباب الكالث: الموصى» والموصى له 7 


المسألة الثانية: الوصية لجهة أهل الذمة: 

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم الوصية لجهة أهل الذمة على 
قولين : 

القول الأول: أنها لا تصح الوصية لهم . 

وتان الحا ل 

وحجتهم: أن الوصية شرعت في أصلها قربة إلى الله عز وجل» فلا 
يصح منه إلا ما تمحض فيه الثواب» والوصية لأهل الذمة عامة أو على طائفة 
منهم ليس بقربة» ولا يستجلب الثواب» بل هو معصية؛ لما فيه من إعانتهم 
E‏ 

القول الثاني : تصح الوصية لأهل الذمة على وجه العموم. 

وهو قول الحنفية» وبه قال: عبد الوهاب من المالكية» وبه قال 


الشافعية» ورواية عن ا 


جاء في مغني المحتاج : «وعلم مما تقرر أنه لا يشترط في الوصية للذمي 
التعيين» بخلاف الحربي والمرتد» فتصح لأهل الذمة دون أهل الحرب والردة 


0606 


فلا تصح لهماء > كما صرح به ابن سراقة» 
وج 
١-ما‏ تقدم من الأدلة على صحة الوصية للذمي المعين . 


." /& الإنصاف ۲۲۱۲/۷ كشاف القناع‎ )١( 
. ۲٠٠/٠ ينظر: شرح الزركشي (798/5)» تبيين الحقائق‎ )۲( 
روضة القضاة ؟7/ 585» بدائع الصنائع ۷ معونة أولي‎ 2١7/5 الفتاوى الهندية‎ )۳( 


النهى ۱۸٥/٦‏ ۔ ۸٦‏ 
(:) #/ ة”. 


١‏ ان المراغى :في 'الرفيية + العملياةه تراه الل بلكو لك 
محترماًء فتصح الوصية عليه . 
والأقرب الصحة فى هذه المسألة؛ إذ هو الأصل ما لم يترتب على ذلك 


محذور شرعي . 
المسألة الثالثة: حڪم الوصية بكتب العلم الشرعي للدمي» أو للڪافر: 
اختلف آهل العلم على قولين : 


القول الأول: عدم صحة الوصية بكتب العلم الشرعي المشتملة على 
الآياك» والا اديت والآثان لكان 

وهو المنصوص عليه عند الشافعية"» والحنابلة" . 
الأدلة: 

استدل أصحاب هذا القول بما يلي : 

قالوا: لا تصح الوصية بها؛ لأنه لا يصح تمليكه ذلك ؛ لما في ذلك من 
الإهانة لهذه الكتب الشرعية والابتذال لها بأيدي الكفارء وهو إعانة لهم على 
ا 

قال الشافعي كله : «إذا أوصى المسلم للنصراني بمصحف أو دفتر فيه 
أحاديث أبطلت الوصية»“ . 

القول الثاني : ذهب المالكية إلى تحريم هذه الوصية» لكنها تقع صحيحة 
ويجبر الكافر أو الذمي على إخراجها من ملكه. 


(0) ينظر: الوسيط »)۲٤۲ /٤(‏ العزيز شرح الوجيز (2,)759/57 المغني (77577/8). 

0) الأم 45 مغني المحتاج ۲ء نهاية المحتاج 47/5؛ أحكام الكتب ص71 
() كشاف القناع .٠٠١ /٤‏ مطالب أولي النهى ٤٦۷/٤‏ . 

() مغني المحتاج ١١/١‏ . 

(5) الأم 5/4؟7. 


الباب العالث: الموصي. والموصى له 0 


الأدلة: 
استدل هؤلاء بالقياس على منع التصدق بهذه الكتب عليهم أو هبتهم 
إياهاء ولكنها تقع صحيحة» وتمضي عليهم» ويجبرون على إخراجها من 
0010 
ملكهم'" . 
والذي يترجح في هذه المسألة كما في نظائرها السابقة : 
بطلان هذه الوصية لما فيها من الإعانة على محظورء وهو إهانة وابتذال 
لما جاء الشرع باحترامه» وذلك من المعصية"'". 


والوصية في هذا مثل البيع. من حيث إن كلاً منهما وسيلة لتملك الكافر 
لهذه الج 


وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: حكم الوصية له: 
اختلف العلماء فى هذه المسألة على أقوال : 


القول الأول:. تجوز الوصية لهء ولو كان في دار الحرب» وكان 
الموصى El AR‏ 


(6): اف الدسيوقن 7/7 
(۲) انظر: المغنى ٩۱۳/۸‏ - 4015 المحلى ۳۸۱/۸. 
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وهو أحد قولي المالكية› والأصح عند الشافعية» والصحيح من المذهب 
يا 

واستثنى بعض المالكية السلاح» واستثنى الشافعية الخيل والسلاح 
ونحوهما . 

قال الرملي: «أمَّا لو قال: أوصيت لزيد الحربئٌ أو الكافر أو المرتد لم 
يصح ؛ ؛ لأ تعليق الحكم با لمشسن. زوق ويا يها تر اليا ل ان 
أوصيت لزيد لحرابته أو كفره أو ردّته فتفسّد الوصيّة؛ لأنّه جعل الكفر حاملاً 
على الوصِيّة». 

القول الثاني: لا تجوز الوصية للحربي 

وهو قول الحنفية» والمعتمد عند المالكية”” . 

وأجازها بعض الحنفية, ووفق بين الجواز والمنع: أنه لا يجوز له ابتداء 
وإن فعل مضى 
الأدلة: 

أدلة الرأي الأول: 

احتجح من أجاز الوصية للحربي : 

- عموم الآدلة السابقة في الوصية للذمي. فإنها شاملة للذمي والحربي 

فتبقى على عمومها . 

۲ - قوله تعالى : «إوَبطهمُونَ الطعام عل خی وسكا وا واس . 

والأسير لا يكون إلا حربياً كما قال بعضهم . 


(۳) من الآية ۸ من سورة الإنسان. 


۰ الباب الثالث: الموصي. والموصى له 0 


ونوقش هذا الاستدلال من وجوه: 

الأول: أن الأسير في حال أسره معدود في أموال المسلمين» فإطعامه 
في حال أسره من باب المحافظة على أموال المسلمين حتى يبت في أمره 
بوجه من الوجوه المشروعة فيه . 

الثاني : الأسير في حال الأسر مأمون من حربهء اسو قاو رت 
المسلمين بإطعامه. 

الثالث: الأسير في أيدي المسلمين وقبضتهم› وليس في دار الحرب. 

الرابع : كل ما تضمنته الآية هو إطعامه وسد جوعته» ولا يلزم من جواز 
ذلك هبة المال إليه. 

(144)#-ما رواه البخاري ومسلم من طريق نافع» عن ابن عمر ووا أن 
النبي كي : «أعطى عمر حلة حرير» فبعث بها عمر إلى أخيه بمكة وهو مشرك»”''. 

ونوقش الاستدلال من وجوه: 

الأول: أن عمر وله فعل ذلك باجتهاد منه بعدما قال له و5ة: «إنما 
بعثت بها إليك لتبيعهاء أو تكسوها» '". 

والخلاف في حجية مثل هذا مشهور بين الأصوليين والمحدثين . 

الثاني : الها فى روا الاي أفاغيا ع" 

الثالث: أن الحلة التي أعطاها الرسول ية لعمر هي من حلل أكيدر 
دومة التي أهداها للرسول ية فأعطى منها حلة لعمر» وعلي» E‏ 


000 صحيح البخاري ‏ كتاب الهدية : باب الهدية للمشركين )5١519(‏ واللفظ لهء» ›)٥۹۸۱(‏ 
ومسلم ‏ كتاب اللباس : باب تحريم لبس الحرير (54 25١‏ . 

(۲) صحيح البخاري في اللياس : باب الحرير للنساء )06٠05(‏ . 

(۳) قال الحافظ : وسنده قوي» وأصله في مسلم. الفتح ۲۹۹/۱۰ سنن النسائي 8/ .7٠١١‏ 

. 8/٠ الفتح‎ )٤( 
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وإذا كانت حلة عمر من هدية أكيدرء لم يبق في الحديث حجة على 
جواز الهدية للكافر الحربى؛ لما يلى : 

أولاً: لأن مكة فى ذلك الوقت كانت فتحت» ولم تبق دار حرب. 

ثانياً : لأنه بعد فتح مكة لم يبق مشرك بهاء كما أن غطاره صا خا 
المعروضة للبيع لم يفد على النبى بل إلا فى السنة التاسعةء كما قال ابن 
حجر» ويؤيدل مقالته قول عمر فى الحديث: (أبتع هذه الحلة تلبسها يوم 
الجمعة وإذا جاءك الوفد» فإن الوفود إنما تقاطرت على النبي ية بعد فتح 
مكة . 

٤ )185(‏ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق هشام» عن أبيه» عن 
الله ا فاسَتفكية رسول | للّه کا۰ ف وھی راغبة. أفأصل أمى ؟ قال * 
انعم صلي أمك»'“. 

1 1 كك 5 : (۲( 

وفي لفظ: «وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدهم)”” . 

ونوقش الاستدلال يحديث أسيماء من وجوه: 

الأول: هو في امرأة, والإسلام لا يعتبر المرأة حربية بطبعها؛ ولذا نهى 
ي عن قتل النساء كما جاء في حديث ابن عمر وي“ . 

الثانى: أنها وردت عليها إلى المدينة فليست فى دار الحرب» وكانت 
الفترة الت وردت فيها هي فترة صلح الحديبية› فكانت معاهدة» لا حربية . 


000 صحيح البخاري ‏ كتاب الهدية : باب الهدية للمشركين (١7؟)‏ واللفظ له ومسلم ی 
ال باب الابتداء بالنفقة بالنفس )٠١٠١(‏ . 

(۲) هذا اللفظ لمسلم (1۹1/۲ ح(۳١٠٠).‏ 

)۳( صحيح البخاري ‏ كتاب الجهاد وال باب فتل افيا 0 ف الحرب ,)5861١(‏ 
ومسلم في الجهاد والسير : باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب .)١7/55(‏ 


رصا < سام 
الباب القالكة: الموصي: والموضتى أله 5 


تاليف :أا ووو ع يننا يدان دا كلها أخذا : 

(14) بما رواه أبو داود من طريق الأعمش» عن مجاهد» عن عبد الله بن 
عمر ياء قال: قال رسول الله : «من استعاذ بالله فأعيذوه» ومن سأل 
بالله فأعطوه» ومن دعاكم فأجيبوه» ومن صنع إليكم معروفاً فکافئوه» فإن لم 
تجدوا ما تكافئونه» فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه»"''. 


() سنه من ابی داود في الزكاة : باب عطية من سال با لله رقم ۱۹۷۲ . 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه )۳٤۰۲(‏ عن الحسن بن سفيان عن عثمان بن شيبة به 
وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده »)١869(‏ وأحمد في المسند (56*ه) و(01/57) 
و(5١٠5)‏ ومن طريقه الحاكم في المستدرك »)٠١١١(‏ وعبد بن حميد كما في 
المتتخب في مسنده (٦٠۸)ء‏ والبخاري في الأدب المفرد (١٠۲)ء‏ وأبو داود في سننه - 
كتاب الأدب ‏ باب في الرجل يستعيد من الرجل ))01١9(‏ والنسائي في سننه ‏ كتاب 
الزكاة ‏ باب من سأل الله عز وجل (7557)» والروياني في مسنده »)١515(‏ والحاكم 
في المستدرك »)١5١7(‏ والطبراني في الكبير »)١5704(‏ والقضاعي في مسند الشهاب 
(4595): :والسهقئ فئ اسن الكبرئ - كتاب الزكاة ‏ باب من سأل الله عز وجل 
0 ۰ من طريق ابي عوانة» بنحوه» وزاد النسائي: «ومن استجار بالله فأجيروه»» 
وابن حبان في صحيحه (۳۳۷۵) و(1 ٠‏ *) من طريق أبي عبيدة بن معن مختصراء 
والحاكم في المستدرك )١5١7(‏ وعنه البيهقي في شعب الإيمان (018؟) من طريق 
عمار بن رزيق )٠٠٠۵(‏ من طريق عبد العزيز بن مسلم بنحوه. . 
أربعتهم (أبوعوانة» وأبو عبيدة بن معن» وعمار بن رزيق» وعبد العزيز بن مسلم) عن 
الأعمش به إلا أن أبا عبيدة ذكر إبراهيم التيمي بين الأعمش ومجاهد. 
وأخرجه ابن أبي شيبة فبي المصنف )1١1745(‏ مختصراً. 
والخيك فى الا (۳٠۷٥)ء‏ والطبراني في المعجم الكبير (1754) من طريق ليث 
ارا 
والطبراني في الكبير (' 6 من طريق حصين بن عبد الرحمن بنحو زيادة «ومن 
أهدى لكم كراعاً فاقبلوه»» وفي ( ٠0م‏ من طريق العوام بن حوشب ا 
بالزيادة السابقة» 
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فلم يكن ما فعلته معها هبة خالصة. بل هبة ثواب» وهي معاوضة خارجة 
عما نحن بصدده . 

الرابع: أنها أمهاء ولا يلزم من جواز الهدية لامرأة بهذه الظروف 
جوازها لحربي في دار الحرب متربص بالمسلمين. 


الخامس : أنها قضية عين › العا اد صر وا حجدي غير 


ما وردت فيه؛ لأنه لا عموم فيها. 


- قياس الحربي على الذمي. أو قياس الوصية للحربي على الهدية له 
الثابتة بالإجماع . 


ونوقش استدلالهم هنا بقياس الحربي على الذمي من وجهين : 


الأول: آنه قياس في محل النص» فإن آية ال تمن آله عن رن ل 
0010 
سر نص في النهي عن بر الحربي كما سبق» والقياس في محل النص 
فاسد. 
الثاني : : أنه قياس مع وجود الفارق؛ فإن الذمي في حالة سلم مع 


ا لا ع ا يديه فإن ابن القاسم 


الحكم على هذا الحديث: صححه ابن حبان» والحاكم على شرط الشيخين» وأقره 


الذهبي . 
وفيه احتمال تدليس الأعمش› قال أبو حاتم الرازي: الأعمش قليل السماع من 
مجاهد» وعامة ما يروي عن مجاهد مدلس. إلا أنه ذكرت الواسطة بين الأعمش 
ومجاهد وهو إبرا هيم التيمي . 

000 فق الآرة مره شوزة ل 


الباب الثالث: الموصىء والموصى له ظ کا 
xê: =‏ 


- بالاستصحاب فإنه يجوز إعطاؤه في حال الحياة إجماعاً» فيستصحب 
ذلك الحكم فيما ا 

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه مردود بوجود الفرق بينهما كما سبق بيانه. 
بالإضافة إلى أنه قياس على أصل مختلف فيه› فإن المالكية يمنعون الهدية 
للحربي"» فلا تصح دعوى الإجماع على جواز الهبة له. 

دليل القول الثاني: (منع الوصية للحربي): 

١‏ قوله تعالى : ال يهل آل عن الزن لم يلوم في الین ول رجو من وركم أن 
روه وَيُقَسِطُوأ لهم إن 1 آله يت قيعت © إت يبتكم أن ع 
وڪم ين دير وظهروا عل برای أن لوهم ومن بو : ویک هم دیون چ وجه 
الدلالة من وجهين : 

الأول: قوله تعالى : ل یرگ فإنه يدل بطريق المفهوم على النهي عن 
بر من يقاتلنا» وهو عام في كل مقاتل» سواء كان في بلد الحرب أم غيره» 
كان بره بإعطاء السلاح أو غيره؛ لقاعدة: عموم الأشخاص يستلزم عموم 
الأمكنة والأحوال. 


مر رر 


الوجه الثاني : قوله تعالى : <إنا ينك الاي ا تر وهو عام في كل 
مقا شكل ها قبلة إلا أن هذا يدل بالمنطوق» والأول يدل بالمفهوم. 
وكلاهما حجة. 


0 ا 


؟ وقوله تعالى: ##يتأما الزن ءامنوا 


سے ا 


0 سرک مه 3 
یلوا اس لوک يس الحكفارٍ 


. ١۷/۷ الذخيرة‎ )١( 
(؟) انظر: الخرشى ه/41.‎ 
. من الآية 4 9 من سورة الممتحنة‎ )۳( 


(6) من الآية ١7‏ من سورة التوبة. 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (1) 


فالحربي مأمور بقتله والإغلاظ إليهء مأذون في أخذ ماله» في آيات 
كثيرة» وهذه منها وهي من آخر القرآن نزولا والأمر بالشيء ء نهي عن جميع 
أضداده أو يتضمنها فلا يجتمع الأمر بقتله. والإذن في الوصية له؛ لأنهما 
ضدان. 

۳ - قوله تعالی : «لا يحد رما ر OE SEN‏ 
و . 

5 - أن الوصية إليه إعانة له وتقوية له على حرب المسلمين» فإن سلاح 
المال لا يقل خطره ه عن سلاح النارء وقد نهى الله عن التعاون على الإثم 
والعدوان. وهو عام يشمل الوصية للحربي . 

© - كما لو أوصى للحربي بالسّلاح وبالعبد المسلم؛ لان مّن لا تجوز له 
الوصيّة بالعبد المسلم لا تجوز له الوصيّة بالمال. 

8 - ما تقدم من حديثث: «لا يأكل طعامك إلا تقي)9) 

وأثر ابن ای ا ن ی 
الإسلام» فكيف بمن تحقق كفره وحرابته في بلد الحرب؟ . 
الترجيح: 


الراجح ‏ والله أعلم - أن يقال كما قال الحارثي” “: «والصّحيح من 
القول : : أنه إذا لم يتّصف بالقتال والمظاهرة: د وإلا لم تصح» وبهذا 


تجتمع الأدلة. 


N ma IA اد‎ 
. ۱۹۹ /۱ تبيين الحقائق‎ )( 


)۳( سبق تخريجه برقم (۱۸۱). 
)٤(‏ الإنصاف ۲۲۱/۷. 


رصي حاجنل 
الباب الثالث: الموصى: والموضى له اک 
- کی 0 


المسألة الثانية: الوصية للحربي على سبيل الجهة العامة: 

اختلف العلماء رحمهم الله في هذه السا غا و 

القول الأول: عدم الصحة. 

وهو قول جمهور أهل العلم: الحنفية» والمالكية» والشافعية. 
ا 

القول الثاني : الصحة. 

وبه قال بعض المالكة» ورواية عن الإمام خمد" . 

قال المرداوي : «وقال في المنتخب: تصح لأهل دار الحرب» نقله ابن 
a‏ 
الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

١‏ ما تقدم من عدم صحة الوصية إذا كان على جهة خاصة من الحربيين 
والمرتدين» فالجهة العامة من باب أولى. 

۲ _ أن الجهة جهة معصية. 

دليل القول الثاني: 

ما تقدم من صحة الوصية لأهل الذمة. 


)١(‏ الجامع الصغير ٠۲٠١/١‏ روضة القضاة ٦۸٤/۲‏ الفتاوى الهندية »١/8/7‏ حاشية 
الدسوقي 5 التاج والإكليل على هامش مواهب الجليل 2”758/7 عقد الجواهر 
الثمينة */ »5٠٠‏ المهذب ۲ حاشية الجمل 5577/1» مغني المحتاج عم 
تحفة المحتاج 7/ 21 المغني 5 » معونة أولي النهى 5/ ۱۸١‏ ۔ ۰۱۸١‏ كشاف القناع 
/٤‏ ۲ _ ۳ الإنصاف ۲۲۱/۷ . 

(؟) المصادر السابقة. 

(0) الإنصاف ۲۲۱/۷ . 
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ونوقش: بالفرق بين الحربيين وأهل الذمة؛ إذ الحربي حلال الدم 
والمال» بخلاف الذمي فله ذمة معصوم الدم والمال. 


الترجيح: 
الراجح ‏ والله أعلم ‏ ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من عدم صحة 
الوصية للحربيين؛ لأن الوصية قربة» وهؤلاء ليسوا من أهل القربة. 


مله مله 
05 55 


N 
2 


وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: حكم الوصية لهما: 

المعاه دأو المستأمن له شبه بالذمي. من حيث وجوده بأرض 
المسلمين» وحصوله على عهد بالدخول إليهاء كما أن له شبهاً بالحربي 
بانتمائه إلى دار الحرب وأهلهاء وتمكنه من العودة إليها متى شاء . 

ومن هنا اختلف الفقهاء في جواز الوصية له على قولين: 

القول الأول: جواز الوصية له. 

وهو الأصح عند الحنفية» وبه قال المالكية» والشافعية» والحنارلة"؟. 

ودليلهم : 

اهنا تقدم من الأدلة على صحة الوصية للحربي . 

؟ - القياس الأولوي على الحربي عند الذين أجازوا الوصية له" . 


)۲( نهاية المحتاج ٠ /٦‏ الزرقاني ۱۷۹/۸ . 


الباب الثالث: الموصي؛ والموصى له 3 


 "‏ القياس على الذمي» وإن منعوا الوصية للحربي تغليباً لشبهه بالذمي 
على شبهه بالحربي . 

؛ ‏ ولأنه ما دام في دارنا فهو في المعاملات بمنزلة الذمي بدليل عقود ‏ 
التملكات): 


القول الثاني : لا تصح الوصية له . 
وهو قول لأبي حنيفة» وأبي يوسف 
قال السرخسي : «وذكر في الأمالي أن على قول أبي حنيفة وأبي ات 

لا تصح الوصية من المسلم والذمى للمستأمن؛ لأنه وإن كان في دارنا 
صورة» فهو من أهل دار الحرب حكما حتى يتمكن من الرجوع إلى دار 
الحرب»› ولا يتمكن من إطالة المقام في دار الإسلام. ووصية من هو من 
أهل دار الإسلام لمن هو من أهل دار الحرب باطلة؛ لأن لتباين الدارين 
تأثيراً في قطع العصمة والموالاة». 

وقال الزيلعي : «وعن الشيخين : أنه لا عر 

وحتحفة ا ا لحري لقدرته على العودة إلى دار الحرب”"؛ لقوله 
تعالى : وان أحد ص الْمتْركِينَ سْتجَارَ كر حَقٌّ يَسمَعَ کم َه ثد بیغ مامت 
فهو وإِن کان بدار الإسلام صورة» فهو فى دار الحرب كه 

الترجيح بهذه المسألة: كالترجيح في مسألة الوصية للحربي . 


00102 


(۲( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 5 . 
(۳) المبسوط ٥‏ الفتاوى الهندية ٩۲/١‏ . 


(4) من الآية ” من سورة التوبة. 


المسألة الثانية: الوصية للمستأمنينء والمعاهدين على سبيل الجهة العامة: 
الخلاف في هذه المسألة. كالخلاف في الوصية للحربيين على وجه 
الجهة العامة. 


المرتد: من كفر بعد إسلامه» وقد اختلف في الوصية له على قولين : 


الأول: البطلان. 

وهو مذهب الحنفيةء والمالكية» وأحد قولي الشافعية» ووجه عند 
الا 

و حجته . 


انالك اف ا موقوف» فلا تصح الوصية له" . 

؟ - ولأن ملكه غير مستقر ولا يرث ولا يورث» فهو كالميت. 

" - ولان ملكه يزول عن ماله بردته في قول بعض العلماء: فلا يثبت له 
للف بال 

اا ا لد 


)١(‏ الفتاوى الهندية ۹۲/١‏ الفتاوى الحائية ۳/ 1٦۹٤ء‏ شرح الزرقانى ۱۷۸/۸ نهاية 
المحتاج ٠ /١‏ الشرح الكبير مع الإنصاف ۱۷/ ۲۸۳. 

() الفتاوى الهندية 5/ ۹۲ الفتاوى الحائية ۳/ 1٦۹٤ء‏ شرح الزرقانى ۸/ ۱۷۸ . 

(۳) الشرح الكبير مع الإنصاف ۱۷/ ۲۸۳. 


س5 


وهو الأصح عند الشافعية» والصحيح عند الحنابلة"" . 

وقيد الشافعية الصحة: بما إذا لم يمت على ردته فلا تصح لهء وكذا إذا 
لحق بدار الحرب وامتنع من المسلمين . 

وحجته : ما تقدم من الدليل على صحة الوصية للحربي . 

قال ابن رجب: «فيه وجهان: بناء على زوال ملكه وبقائه» فإن قيل : 


البتاء»" . 


IANS 


سس سسسسسل لهك كاك ا س 


)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) قواعد ابن رجب: القاعدة السادسة عشرة. 
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الشرط الثامن: أن يكون غير فاتل للموصي 


وا بحث هذه المسألة فى مبطلات الوصية. 


9 
المبحث الناسع 


افق مق اسو که شيين ورت ن 
| الشرط التاسع؛ كونه غير وارث للموصي , 


الوصية لوارث ابتداء لا تجوز عند جمهور أهل العلم . 

ونص الشافعية: على الكراهة. 

الوضيبّة لوارث باطلة إلا أن يجيزها الورثة» فإن أجازوها صحت 
الوصية» وإن لم يجيزوها بطلت» وعليه فللورثة حق الرجوع في هذه الوصية . 

وهذا باتفاق فقهاء المذاهب الأربعة من اعفد ولا ECE‏ 
لاني ET‏ 


)١(‏ ينظر: المبسوط للسرخسي ۷ بدائع الصنائع / 5 تبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق للزيلعي ةع الجر اللا 01177 

(95) ينظق: التاج والإكليل 8/ »57١‏ شرح الخرشي على مختصر خليل 211١/8‏ شرح 
ميارة للفاسي 25١8/7‏ الفواكه الدواني للنفراوي 177/7 . 

)۳( أسنى المطالب للأنصاري ۳/ ۳» تحفة المحتاج 271/17 حاشية الجمل ٠٠٠/٤‏ 
حاشية البجيرمي على الخطيب 55١/7‏ 2 541. 

(6) المغني لابن قدامة 258/5 الفروع 064 الإنصاف ۰۱۹۳/۷ الإقناع ”2159/7 
شرح المنتهى لليهوتي 4467/7 الروض المربع مع حاشيته ٠٤-٤۳ /١‏ 
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قال المرغيناني في الهداية”'': «(ولا تجوز بما زاد على الثلث)؛ لقول 
النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سعد بن أبي وقاص وليه : «الثلث 
والئثلث كر قال زإلة أن يجيزه الورثة بعد موته وهم كبار)؛ لأن 
الامتناع لحقهم وهم أسقطوه... وكذا إن كانت الوصية للوارث» وأجازه 
البقية» . 

قال الخرشي في شرح مختصر خليل”'*: «(وكذلك تبطل الوصية للوارث 
بأن يوصي بما يخالف حقوقهم» أو لبعض دون بعض OE‏ ل ل 
الوصية تبطل لغير الوارث بما زاد على ثلث الموصي يوم التنفيذ» ولا يعتبر 
يوم الموت. وإذا أجاز الورثة ما أوصى به الموصي لبعض الورثة» أو ما زاد 
على ال فإن ذلك يكون منهم ابتداء عطية لا أنه تنفيذ 
الوصية») . 

قال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب”": «(فصل : الوصية) لغير 
الوارث (بالزيادة عن الثلث إن كانت ممن لا وارث له خاص فباطلة)؛ لأن 
الحق للمسلمين فلا مجيز (وإلا فموقوفة) في الزائد (على إجازة الورثة) إن 
كانوا حائزين» فإن أجازوا صحت» وإن ردوا بطلت في الزائد؛ لأن حقهم 
وإن لم يكونوا حائزين فباطلة في قدر ما يخص غيرهم من الزائد (وكذا 
الوضية للوارث) ولو يدون الثلث باطلة إن كانت ممن لا وارث له غير 
الموصى له» وإلا فموقوفة على إجازة بقية الورثة». 

قال المرداوي في الإنصاف©“: «قوله: (ولا يجوز لمن له وارث الوصة 
بزيادة على الثلث اج ولا لوارثه بشيء إلا بإجازة الورثة) . 


)۱( الهداية المطبوع مع شرحه العناية ٤١۸ _ 41١6/٠١‏ . 


)۲( شرح مختصر خليل ۱۷۱/۸ . 
0© اس المظالب ۳ 
)٤(‏ الإنصاف ۱۹۳/۷ . 
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طش 


قوله : (إلا بإجازة الورثة) يعني : أنها تصح بإجازة الورثة» فتكون موقوفة 
عليها . وهذا الصحيح من المذهب» وعليه جماهير الأصحاب». 
وقد دل على هذا القرآن» والسنة» والإجماع. والنظر . 


قال تعالى بعد ذكر المواريث: يالك حذود ود نه وس يطح الله 
ورطولة مدخ جک كرف ين تَحيها الْأنْسرُ کیت فا ودرک 
لْمَوْرُ اميم 9 ومن يَعْصٍ اله ورَسُوكُ SAET CE‏ حتيرد 
فیا a E‏ وو م ھر . 

ومن أجل المحافظة على هذه انمه رمعم م ا أو 
التحايل عليهاء منع الشارع الوصية للوارث قال 4 : رل و صه TRE‏ 

أما السنة: فحديث أبى أمامة الباهلى وليه يقول: سمعت رسول الله و 
يقول: إن الله أعطى كل ذي حق حقه. فلا وصية لوارث»”" 

وتلقاه العلماء بالقبول» وأشار الشافعي وابن حزم ال ا 

قال الشافعى: «ورأيت متظاهراً عند عامة من لقيت من أهل العلم 
بالمغازي أن رسول الله ييه قال في خطبته عام الفتح : «لا وصية لوارث «ولم 
أر بين الناس في ذلك اختلافاً)”2 . 

وأما الإجماع: فقد حكاه الشافعى» وابن المنذر» وابن عبد البرء 


)١(‏ الآيتان ١5 ١‏ من سورة النساء. 
)۲( تقدم تخريجه برقم .)١5(‏ 

(۳) تقدم تخريجه برقم .)۱٤(‏ 

. 5١/5 نيل الأوطار‎ ۳۲۷/١ الفتح‎ )٤( 
.٠١۹/٤ الأم‎ )5( 
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قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أنه لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة 
ذلك». 

قال ابن عبد البر: «قال مالك : السنة الثابتة عندنا التي لا اختلاف فيها 
أنه لا تجوز وصية لوارث إلا أن يجيز له ذلك ورثة الميتء وأنه إن أجاز له 
بعضهم وأبى بعض بعض» جاز له حق من أجاز منهم» ومن أبى أخذ حقه من 
ذلك». 

وأما النظر : فإن جواز الوصية للوارث يؤدي إلى إبطال الحكمة من توزيع 
الإرث؛ ويمكن الموصي من توزيع الإرث كما يشاء» يعطي من أحب ويحرم 
من أحب حسب شهوته وهواهء فلا تبقى فائدة في تشريع الإرث؛ لأن تفضيل 

بعض الورثة على بعض بالوصية له يخلق بينهم العداوة والحسدء فيمنع» كما 
منع تفضيل بعض الأولاد على بعض في حال الحياة» كما في حديث النعمان 

00 فقت رزوي البخاري»ونسلم من طريق اهيبي قال معت 
النعمان بن بشير و 1 ويا وهو على المنبر يقول: أعطاني أبي عطية» فقالت عمرة 

تتا رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله يلل فأتى رسول الله وای 
فقال: الى اعت ادق من غم ينه روا ع ٠‏ فأمرتني أن أشهدك يا 
رسول اللهء قال: «أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله › 


واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع أبى فرد عطيته)”” . 


.٠١ 54/54 الفتح‎ ۳١١/۹ الإجماع لابن المنذر ص١8» المغني 25/5 المحلى‎ )١( 

0 :الاستذكان 97/7 

)۳( صحيح البخاري في الهبة : باب الإشهاد في الهبة »)۲١۸۷(‏ 0 في كتاب 
الهيات : باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة .)١5177(‏ 
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قال الشوكاني : «(وحکی صاحب ا عن الهادي والناصر وأبي 
طالب وأبى العباس أنها تجوز الوصية للوارث» . 


ينب 


وحجتهم : 

. قوله تعالى : «ألَوَصِكَة ودين وَالأفَين»‎ - ١ 

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين : 

الوجه الأول: أن آية الوصية فإجماع المسلمين منعقد على نسخها في 
حق الورئة» والخلاف بين العلماء محصور في أمرين هل نسخت كلها؟ أو 
نسخت في حق من يرث» وبقيت في حق من لا يرث؟ . 

والثاني: في تعيين ناسخهاء ولا قائل بأنها محكمة فيمن يرث ومن 
لا يرث» فالاحتجاج بها مع الإجماع على نسخها في حق الوارث خطأء 
وين 01 ا و 

الوجه الثاني: وعلى تسليم عدم نسخهاء فإن التمسك بها يقتضي من 
المستدلين بها القول بوجوب الوصية للوارث» لا جوازها فقط؛ لأن الآية 
صريحة أو ظاهرة في الوجوب . 

؟ - ولقاعدة إذا نسخ الوجوب بقي الجواز. 

ونوقش هذا الاستد لال وجهين : 

الوجه الأول: بأن موضوع القاعدة إذا كان النسخ مبهماًء ليس في 
الناسخ بيان حكم المنسوخ» كما لو قال الشارع: نسخ وجوب الوصية 
للوالدين» ففي مثل هذه الحالة يقع السؤال عن حكم الوصية بعد نسخ وجوبها 


.٠۸/١ البحر الزخار‎ )١( 
. من سورة البقرة‎ A۸۹ من الآية‎ (۲( 
. ۱۷١/۲ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ۲/ ۱۷ء الجامع لأحكام القرآن‎ )۳( 
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لسكوت الناسخ عن حكم المنسوخ» ويأتي القول حينئذ بأن نسخ الوجوب 
لا يقتضي المنع. أو إذا نسخ الوجوب بقي الجواز. 

الوجه الثاني : أنه هو إذا كان لا يقتضي المنع فهو أيضاً لا يقتضي 
الجواز» فلابد من دليل على الجواز» ولا يكفي القول بأن الأصل في الأشياء 
الإباحة؛ لأن الأصل في الوصية المنع كما سبق؛ لأنها تصرف بعد فقدان 
اله الفصرفك» 

۴ - القياس على الأجنبي. فإنه إذا جازت الوصية للأجنبي كان جوازها 
للوارث أولى وأحرى؛ لمكافأته على إحسانه. 

ونوقش: بأنه قياس في محل النص» وهو حديث «لا وصية لوارث»ء 
فهو فاسد الاعتبار لا تقوم به حجة» كما يقول الأصوليون. 

کوان الحكمة من مشروعية الوصية تحقيق مصالح الناس» وقد تكون 
مصلحة الموصي في الوصية لبعض ورثته لصغره» أو فقره أو بره به» أو 
لمرضه وحاجته إلى الدواء» كما قد تكون مصلحة في حرمان بعض الورثة 
لعقوقه» وسوء معاملته» فلا تطيب نفسه بالتسوية بينه وبين من بره وأحسن 
إليه . 

ونوقش هذا الاستدلال بما يلي : 

أولا : أنه مصادم لتسوية الشارع بين البار والعاق في الميراث والوصية. 

اتا أن الحكمة من الوصية كما بينها الله ورسوله في الأحاديث النبوية 
السابقة هي تمكين الإنسان من الإكثار من الحسنات وتكفير السيئات» وهي 
حكمة منصوصة لا حاجة لاستنباط حكمة لا دليل عليهاء وتتناقض مع سنة 
النبي َيه التي تدعو إلى المحافظة على وحدة العائلة وتماسكهاء وقطع 
أضيات: العذاوة و التسناء ركه 


JAA T/۲ المحلى‎ (1) 


الباب. الكالث: الموصي؛ والموصى له 


وليس من الحكمة تمكين الإنسان من الانتقام من أهله» وإشعال نار 
الحسد والعداوة بينهم» وتوديعهم بهذا التصرف المنحاز» الذي منع الرسول 
يله من سلوكه حال حياته» وصحته وقدرته على تدارك الأمر» حتى رد عطية 
والد النعمان لبعض ولده دون بعض» وأبى أن يشهد على ذلك»› وقال له: 
كيد على ذلك ری ا لذ فريك على جور اغ نين أولا دكو» إن 
القول بأن الحكمة من الوصية تمكين الناس من تحقيق مصالحهم التي قد 
تكون في الإحسان إلى من يراه الموصي أهلاً لإحسانه» وحرمان من يراه 
أهلاً لمعاقبته قول يجانب الصواب» وتفوح منه روح الأنانية» وحب الذات» 
والتمسك بالمال حتى آخر لحظة من الحياة. 

ويضاف إلى ذلك أن الوصية التي تقوم على أساس المكافأة ورد 
الجميل» والرغبة في معاقبة من يريدء هي وصية بعيدة عن الوصية الشرعية 
التي جاء بها الإسلام» وهي التي تكون للتقرب إلى الله بالمال لزيادة العمل 
والأجرء وأما الوصية المكافئة فلا يراد بها وجه الله» ولا يتحقق فيها 
الاخلاص» والله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً لوجهه. 

وأجابوا عن حديث: «لا وصية لوارث» بأنه خبر آحاد» لا يفيد إلا 
الظن» ولا يصح أن يكون ناسخاً للآية الكريمة التي تفيد القطع . 

وتأولوه على أن معناه لا وصية لوارث في الثلثين» بمعنى أنه يجوز له أن 
يوصي له في الثلث» ولا يوصي له في لفلفو لاقيو لفقي على E O‏ 


قات م ترم OE‏ 
(؟) أحكام الأوقاف والوصايا في الشريعة الإسلامية ص۳۸٠‏ وما بعدهاء الوصايا والتنزيل 
ص۲۷۸ . 
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ورد هذا بما يلي : 


3 الحديث قال غير واحد: إنه متواتر لفظاً ا إنه متواتر 


٠“ 0‏ وعلى تقدير عدم تواتره» فلا مانع من نسخ الآية بخبر الآحاد؛ لان 


كد نيما وحي من الله » كما قال تعالى : وما ينطق طق عن أ وك © إن هو إلا وى 


200 
وح 


ولان المنسوخ هو المعنى والمدلول. وهو ظني أيضاًء فهو من باب نسخ 
الظني بالظني؛ لأن دلالة الآية على معناها ظنية» وإن كانت ألفاظها قطعيةء 
لح المنسوخ معناها ومدلولها» وهو ظني ؛ لقاعدة أن دلالة 5 على أفراده 


ف 
وأما حمل الحديث على أن معناه لا وصية لوارث فى الثلثين الزائدين› 
فهو ضعيف : 


0 أن قوله ية «إن الله أعطى كل ذي حق حقه. فلا وصية 
لوارث)7؟ أ نص في أن المقصود د لا وصية لوارث بشيء زائد على حقه؛ لعلا 
يأخذ بالوصية أكثر من حقه. فيؤدي هذا إلى تغيير نصيبه المقدر له شرعاً. 
كما يؤدي إلى الإضرار بالورثة. 

الثاني: الحديث ظاهر وصريح في أن الوصية الممنوعة للوارث هي 
الوصية في الثلث؛ لأنه المعنى المتبادر للفهم عند سماع هذا الكلام» ولأن 
الوضية فى التلقيق أى: فيما زاد على الثلث ممنوعة للوارث وغيره عند 
بعض العلماء. من قوله مَكِْةِ: «الثلث والثلث كثير), فلا فائدة من النص 


() الفتح ۳۷۲/١‏ المحلى .5١7/9‏ 
)۲( الايتان ٤-۳‏ من سورة النجم. 
(۳) المحلى .7١77/١‏ 

() سبق تخريجه .)١5(‏ 

(5) سبق تخريجه (7). 
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على منعها للوارث وحده» مع ما في ذلك من إيهام جوازها في غير الوارث 
بدلالة المفهوم» ولأن الوصية عند سماعها تنصرف للوصية بشيء عير 
الميراث ولو يسيراًء فحملها على الوصية له بأكثر من الثلث لتكون وصية له 
في الثلثين تحريف للنص لا دليل عليه . 

والاستدلال له بزيادة «إلا أن يشاء الورثة» بدعوى أن حق الورثة في 
الثلثين خاصةء فلما جعل الخيار لهم دل على أن الوصية الممنوعة هي 
الوصية له في الثلثين هو استدلال غير صحيح . 

ولك الات غ و 

انياً: لا يسلم أنه لا حق للورثة في غير الثلثين» بل من حقهم أن 
لا يفضل عليهم بشيء . 

ثالثاً: الوصية في الحديث نكرة في سياق النفي» وهي نص في العموم 
لبنائها على الفتح» فتعم الوصية بالثلث وبأقل وبأكثر» وكل ذلك لا يجوز 
لووك ا اا ظ 

فرع آخر: 

الوصية لوارث أجازها مالك وأصحابه في ثلاث حالاات: 


١‏ وصية المريض بنصيب وارثه من ميراثه فيه بإذنه» وصورتها أن يسأل 
المريض ورثته أن يعطيه ميراثه فيه ليوصي به لوارث آخر. 

مثل أن يقول الأب لابنه سعيد : هب لي ميراثك من بعد موتي لأوصي به 
لأخيك خالدء أو لأمكء» فإذا وافق سعيد وأذن لأبيه أن يوصي بنصيبه في 
الميراث لأخيه خالد أو أمه جاز ذلك» وإذا أوصى الأب بذلك لهما صارت 
ا لقن لمحت رصان عه الراك ا لاعف اوا و 


. ۳۷۳ ۳۷۲/۹ المحلى‎ )١( 
. الوصايا والتنزيل ص۲۷۸‎ )۲( 


يوص الأب بما وهبه له ابنه حتى مات الأب رد نصيب سعيد له؛ لعدم 
تصرف الأب و . 

؟” - أن يسأل المريض بعض الورثة أن يهب له ميراثه فيه فيفعلء وهى 
قريبة من الأولى» إل أن الاولى ساله ان ةة لضي وها سالةدآن 
فيه» وإن تصرف في بعضه لزم فيما تصرف فيه» ورد الباقي إلى الوارث» مثل 
أن يهب الزوج لزوجته في مرضها النصف الذي سيرثه منهاء فتوصي الزوجة 
بنصفه لخالتهاء وتموت قبل أن توصي بالباقي» فإن الزوج يرد إليه الربع الذي 

ا ا 

'" - سؤال المريض بعض ورثته أن يتصدق بنصيبه في الإرث على وارث 
آخرء مثل أن يقول الأب لابنته : تصدقى بميراثك على أخيك› أو على أختك 
الصغرى لحاجتها وغناك مثلاً فتفعل قبل موت الأب» فإنها إذا فعلت ذلك 
تلزمها الهبة» ويكون نصيبها في الميراث ملكا لمن وهبته له. 

بناء على صحة هبة الميراث قبل وفاة الموروث. ولزوم ذلك 
لوا 

ويقسم ذلك بين المعطى لهم بالتساوي إذا كانوا ذكوراً أو إناثاً» فإن كانوا 
ذكورا وإناناً مل رارت الوا زلف م ا ره دن ف ل وان 
لم يكن له قصد أو تعذر سؤاله قسم بينهم بالتساوي» كما قال ابن أبى زيد. 

وقال الشافعي : لا يلزمه؛ لأنه أعطاه ما لم يملكه' . 


.١8٠١/5 المنتقى‎ )1١( 


(۲) الذخيرة ا/ 57 ٤۳‏ . 


.١87 7/5 المنتقى‎ )۳( 
e الأم‎ 218٠١ /۷ الرهونى‎ ۰۳۸٦/۹ المعيار‎ )٤( 


الباب الثالث: الموصي» والموصى له 


ا ل 


اختلف القائلون بمنع الوصية لوارث في حكمها إذا وقعت على قولين : 

القول الأول: أنها صحيحة موقوفة على إجازة الورئة» فإن أجازوها 
جازت» وإن ردوها ردت» وإن أجاز بعضهم دون بعض» فمن أجاز لزمته 
نصييه فقطء ومن رد فلا شيء عليه . 

I TT 

القول الثاني : الوصية باطلة» وليس للورثة إجازتها؛ لوقوعها باطلةء 
والباطل لا يقبل الإجازة. 

وهو قول بعض المالكية» وبعض الشافعية» وهو قول الظاهرية"". 

قال ابن حزم : «ولا تحل الوصية لوارث أصلاًء فإن أوصى لغير وارث 
فصار وارثاً عند موت الموصي: بطلت الوصية له» فإن أوصى لوارث ثم 
صار غير وارث لم تجز له الوصية. لأنها إذ عقدها كانت باطلاًء وسواء جوز 


الورثة ذلك أو لم ET‏ 


© :ينظو : الجر الرائق ۸ وما بعدهاء التلقين الوصية ص۸٦۱‏ الزرقاني ۸/ ۹١۷٠ء‏ 
حاشية الدسوقي 288٠/5‏ المهذب 2458/١‏ المغني ۱۳/٦‏ الإنصاف ۰۱۹٤/۷‏ 

(۲) انظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 5/ »*8٠‏ الفواكه الدواني ۲۱۷/۲› 
المهذب »558/١‏ الإنصاف 7/ .١945‏ 


(۳) المحلى ۳۷۲/۹. 
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وسبب الخلاف شيئان : 

الأول: اختلاف الروايات» كما سيأتي. 

الثاني : الخلاف في علة النهي عن الوصية لوارث هل هو لحق الورثة أو 
لحق الله؟ فمن رأى أنه لحق الورثة قال: الوصية صحيحة موقوفة على 
إجازتهم» فإذا أجازوها جازت؛ لأن الحق لهم وقد أسقطوه. ومن قال بأن 
المنع تعبد لحق الله قال: ببطلانها. وإن د الورثة؛ لآن الحق لله. فلا 
ERT‏ أحد . 
الأدلة : 

أدلة الجمهور: 

استدل الجمهور بما يلي : ) 

-١‏ حديث أبي أمامة طب . . . وفيه قوله بي : «لا وصية لوارث“ 

۲ - حديث ابن عباس اء وفيه قوله :إلا أن يجيز الورثى 

فحديث: «لا وصية لوارث» يقتضي بطلانها أجازها الورثة أم لاء ؛ لأنه 
عام في جميع الوصايا وجميع الأحوال. في حين حديث ابن عباس يقتضي 
صحتها إذا أجازها الورثة لقوله: «إلا أن يشاء الورثة» والاستثناء من النفي 
إثبات» فتكون الوصية لوارث مع الإجازة صحيحة. 

فقوله : «إلا أن يشاء الورثة» امو وحديث: (لا وصية لوارث» عام. 
والخاص مقدم على العام . 

* - ما ورد عن سعد بن أبي وقاص ڪه أنه قال: جاءني رسول لله کل 


E‏ وجع ادبي فقلت : 7 رون اله كد بلع بي من لوجع ما ترق 
وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي. أفأتصدق بثلثي مالي؟. قال: «لا». قال: 


(0) تقدم تخريجه برقم .)١5(‏ 
)۲( تقدم تحريجه برقم .)6١(‏ 
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قلتٌّ: فالشطر يا رسول اه قال: «لا»» قلت: فالثلث» قال: «الثلث 
وال كر إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون 
الاس . 

وجه الدلالة: أن المنع من الزيادة على الثلث من أجل الورثة؛ لقوله 
ية : «إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس» . 

وأيضاً: فإن كلمة «إن» نص ظاهر في التعليل» كما أنه ظاهر في أن 
المقصود بالورثة الورثة الخاصة غير بيت المال» ألا ترى إلى قول سعد: «لا 
يرثني إلا ابنة لي» وإلى قوله ية : «ورثتك» بالإضافة للمخاطبء وإلى قوله : 
«يتكففون الناس»» فإن ذلك كله يدل على أن المقصود بالورثة غير بيت 
المال» وأن بيت المال غير وارث؛ لأن بيت المال لا يتكفف . 


ونوفش من وجهين: 

الأول: أن قوله يكل : «إنك إن تذر ورثتك أغنياء» توجيه النظر إلى ما ذكره 
يله من أن الثلث كثير» وأنه ينبغي للشخص أن يراعي حال ورئته» فإذا كانت 
حالهم تدعو إلى النقص عن الثلث لفقرهم نقص» بل إن كانت حالهم تدعو 
د المال جميعه فعل ؛ لأن إغناءهم عند فقرهم خير من الإيصاء. 

الثاني: أنه لو سلم أن ما ذكر في حديث سعد وه هو علة النهي لكان 
للموصي أن يوصي بجميع ماله مع غنى الورثة, وأن يمنع من الوصية إذا 
كانوا فقراء» وهذا لم يقل به أحد. 

اا ا ی ديق التعتهان ون شمن ا أن أياهاتى ينه 
رسول الله اة فقال: «إني نحلت ابني هذا غلاماً كان لي» فقال رسول الله 
يك : أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال: «لا»» فقال: فأرجعه)”'. 


)2010 تقدم تخريجه برقم (۳). 
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وجه الدلالة: أن الشارع منع من التفاضل في الهبة بين الأولاد حال 
الحياة. فكذا في الوصية بعد الممات؛ لما في ذلك من إيقاع العداوة 
ET‏ 
- ما رواه مسلم من طريق بون قلابة. عن أبي المهلب» عن عمران بن 
حصين َه «أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند موته. لم يكن له مال 
غيرهم. فدعا بهم رسول الله ب فجزأهم أثلاثاًء ثم أقرع بينهم. فأعتق 


اثنين › وأرق أربعة. وقال له قو لا ˆ شدیداً». 


وجه الدلالة: أن النبي ئة لم يأذن له في التبرع بأكثر من الثلث لأجل 
الورثة ) 

(۱۸۸) 5 - ما رواه عبد الرزاق من طريق 5 إسحاق السبيعي» عن أبي 
ميسرة عمرو بن شرحبيل» عن ابن مسعود ونه أنه قال لبعض أهل الكوفة: 
«إنكم من أحرى بالكوفة أن يموت أحدكم فلا يدع عصبة ولا رحماً» فلا 
يمنعه إذا كان كذلك أن يضع ماله في الفقراء والمساكين)”" . 


)۱( تقدم تخريجه برقم (۱۲). 

(۲) مصنف عبد الرزاق 1۸/۹ . 
ومن طريقه الطبراني في معجمه الكبير 2741/9 وسعيد بن منصور في سننه 248١/١‏ 
والخطابي في غريب الحديث ۲ وابن حزم في المحلى 01/8 7. 
كلهم من طريق سفيان الثوري» عن أبي إسحاق السبيعي» عن أبي ميسرة عمرو بن 
شرحبيل قال: قال لي عبد الله بن مسعود: «إنكم من أحرى حي بالكوفة أن يموت 
أحدكم ولا يدع عصيةء ولا رحماء فما يمنعه إذا كان كذلك أن يضع ماله في الفقراء 
والمساكين». 
وهذا إسناد صحيح. وقال ابن حزم : «وصح عن ابن مسعود. . . فذكره». 
وقال في المجمع ٠١5‏ :: «رجاله رجال الصحيح». 
وقد توبع أبو إسحاق. فأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 775/5 قال يت ل 
IS‏ : سمعت الشعبي يقول في المسجد مرة: سمعت حديثاً ما بقي أحد- 


ريم عدي 
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وجه الدلالة: أن ابن مسعود طب يرى المنع لحق الوارث». فإذا لم يكن 


وعيسايو الع ويا لباو 


لابنه عبد الله : «إني قد أردت أن 56 0 له: أوص ومالك قن ما 
فدعا كاتباً فأملى» فقال عبد الله : فقلت له: نا أزاك إلا وف انيت ت على مالي 
ومالك» ولو دعوت إخوتي فاستتحااتهي' 7 . 


(010) 


سمعه غيري» سمعت عمرو بن شرحبيل. . . فذكره وفيه: قال الأعمش: فقلت 
لإبراهيم: إن الشعبي قال كذا وكذاء قال إبراهيم: حدثني همام بن الحارث عن 
عمرو بن شرحبيل عن عبد الله مثله . 

وكذا أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤٠١/٤‏ 

وأخرجه الفسوي فى المعرفة والتاريخ ع/ 7٠١‏ قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا وكيع 
عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال عبد الله: إنكم معشر أهل اليمن. . . فذكرهء وفيه 
قال اللأعمش: فذكرت ذلك للشعبي› فقال: متى سمعه إبراهيم؟ فأتيت إبراهيم فقال 
له: حدثني همام عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله 

اخ جه نشعي بن ضور ۸۲/١‏ ومحمد بن الحسن الشيبانى في الحجة 5/ 5415 كلاهما 
من طريق الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عمرو بن شرحبيل قال: قال 
لی عبد الله . . . فذكر نحوه 

وأخرجه عبد الرزاق فى مصنفه ۰1۹/٩‏ وسعيد بن منصور في سننه ۸۲/۱ كلاهما من 
طرق رة عن ارات أن ابن عو قال لرجل: + فذكرة: 

وأخرجه أبو يوسف فى الآثار ١١/7‏ من طريق أبي حنيفة عن الهيثم (وهو ابن صبيا) 
عن عامر عن أبن مسعود... به نحوه. 

وهذا إسناد منقطع» وقد تقدم أن عامرا الشعبي رواه عن عمرو بن شرحبيل عن ابن 


مسعود . 


ل ل ال ل يا 

هذا الأثر أخرجه ابن عساكر في تاريخ د مشق ۱۹۱/٤٩‏ قال: أنبأنا e‏ 
إبراهيم» نا عبد العزيز بن أحمد. أنا أبو محمد بن أبي نصرءنا أبو علي الحسن بن 
حبيب نا يزيد بن عبد الصمدء > نا أبو سهلء نا هقل بن زيادء حدثني الأوزاعي» - 
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4 أنها تصرف صدر من أهله في محله» كما لو أوصى لأجنبي 

- أن المنع كان لحق الورثة لما يلحقهم من الأذى والضرر بإيثار 
بعضهم على بعض. فلا تصح بدون إجازتهم. وتصح مع الوجازة؛ لأنهم 
أسقطوا حقهم برضاهم فزال المانع . 

لك أنه لاق لأسن قله لي ند وإذا كان 

للإمام أن يضعه بعد موته حيث شاءء فكذلك لصاحبه من باب أولى» لکن 
لابد من إجازة الورثة كما سبق . 

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه قياس مع الفارق؛ إذ الإمام قد أذن له في 
التضيرفك واا الميت فلم يأذن الله له إلا في الثلث فأقل لغير وارث . 

اد جى لورت تعلق ماله لانعقاد سبب الزوال إليهم وهو استغناؤه 
عن المالء إلا أن الشرع لم يظهر في حق الأجانب بقدر الثلث ليتدارك 
تقصيره» وأظهره في حق الورئة؛ لأن الظاهر أنه لا يتصدق عليهم تحرزاً عما 
قد يقع لهم من العداوة والبغضاء ء فيما بينهم بسبب إيثار بعضهم بالوصية 
ا 


= حدثني رجل من قريش قال: «لما حضرت عمرو بن العاص الوفاة قال عبد الله له: يا 
أبتاه أوص في مالي ومالك ما بدا لك قال: فدعا كاتباًء فقال: اكتب فجعل 
يكتب. . .2 في قصة طويلة . 
وهذا الإسناد فيه ضعف؛ لأجل هذا الرجل المبهم الذي من قريش. 
وقال ابن بطال في شرح البخاري : : روى الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي. قال : 
ابر ارون نين راب عن عبد امن عرو الاد كال قال عسووويه 
العاص حين حضرته الوفاة. . 
ولكن الذين قبل الوليد غير معروفين ولم يذكر ابن بطال مصدره في ذلك . 

.5٠5/4 البحر الرائق‎ )١( 
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أدلة القول الثاني: 

١‏ حديث أبي أمامة في ولل «لا وصية لوارث» فإن نفي الجواز يدل على 
التحريم» اس ا 

والاحتمال الموجود في الحديث (لا وصية لوارث) ظاهره نفي وجود 
الوصية للوارث» وعدم وقوعها في الخارج» وهذا الظاهر غير مراد» فيجب 
تقدير محذوف في الكلام لتوقف الصدق عليه» وهو متردد بين الصحة 
واللزوم. فيحتمل لا وصية صحيحة» ويحتمل لا وصية لازمة» والحديث وإن 
كان متردداً بين مجازين نفي الصحة ونفي اللزوم» إلا أن نفي الصحة أقرب 
لنفي الذات من نفي اللزوم» وحمل اللفظ على المجاز القريب أولى من حمله 
على المجاز البعيد. 

ومن قدر الثاني قال: هو نفي لنفوذها ولزومهاء وذلك لا ينافي صحتها 
فهي صحيحة غير لازمة لانعقادها ممن له أهلية عقدها . 

(۱۹۰) ۲ -ما رواه البخاري ومسلم من طريق القاسم بن محمد» عن 
عائشة ا قالت : قال رسول الله يل : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه 
فهو و ١‏ 

(0191م لا ا ل 
عن الحارث» عن علي ي يه قال: «ليس لوارث وصية» '. 

دان المع Woo a a‏ 
وليس للورثة أن يجيزوا ما أبطله الله ورسوله . 


)١(‏ صحيح البخاري في الصلح : باب إذا اصطلحوا على جور (7791)» ومسلم في 
الأقضية : باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور (5089). 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة .7١8/5‏ 
إسناده ضعيف لضعف الحجاج» والحارث . 
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ونوقش: بأنه غير مسلم. فلا يسلم من أن المنع من الوصية للوارث أمر 
تعبدي؛ إذ إن أحكام المعاملات شرعها الله لمصالح ومقاصد تعود بالخير 
والنفع على العباد. ظ 

سبب الخلاف: هو اختلافهم في العلة التي من أجلها منعت الوصية 
للوارث هل هي كونه وارثاً؟ أو أن المنع تعبدي؟. 

والراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الأول؛ وذلك لأن المنع من الزيادة عن 
الثلث لأجنبي. والمنع من الوصية بشيء للوارث إنما هو لأجل حق الورثة 
فإذا رضي الورثة بذلك فقد رضوا بإسقاط حقهم؛ لقوة ما استدلوا بهء ولأن 
هذا هو فهم السلف» كما تقدم عن ابن مسعود يِه ولما روى ابن سيرين 
عن دة السلتمان: قال «إذا مات الشخص وليس عليه عقد ولا حد 
ولا عصبة يرثونه فإنه يوصي بماله كله حيث شاء» والله تعالى أعلم . 

فرع: ظ 

قلقت الخلفية :“جواز وة أذ الزوجين للآخر إذا لم يكن معه وارث 
آخرء ومن هنا قالوا: إذا أوصت الزوجة لزوجها بجميع المالء ولا وارث 
لهاء فإن الزوج يأخذ الكل: النصف الأول بالإرث والنصف الثاني بالوصية 
بناء على أن المنع من الوصية لحق الورثة» وعلى جواز الوصية بأكثر من 
الت لم وت هون الل 


(1) الفتاوى الهندية ۱١١ /١‏ الفتاوى الحائية ٤١۹/٦‏ . 


الحكمة من منع الوصية للوارث إلا بإجازة الورثة هي أن لا يتوصل 
الانسان بوصيته إلى إيثار بعض الورثة» وتفضيل بعضهم على بعض» وتغيير 
الاو الشرعية . 
وفيه مسائل: 


المسألة الأول: الوصية له مباشرة: 

وتحتها صور: 

الأولى: أن يوصي لبعضهم دون بعض . 

وحكم هذه تقدم» وهو عدم الجواز إلا بإجازة الورثة . 

الثانية: أن يوصي لجميع الورثة بخلاف حصصهم مثل إيصائه للزوجة 
بالنصف» أو تسوية الأنثى بالذكرء أو تفضيل الأنثى على الذكرء ونحو ذلك. 

وحكم هذه الصورة أنها ملغاة غير جائزة لما يلي : 

مشالفة ادك الموازنت: 

۲ حديث عائشة وا قالت : قال رسول الله ية : «من أحدث في أمرنا 
هاا اال فة فهو بو 

لانن ی ا ا ا من تظبيه و ا 


60 تقدم تخريجه برقم (۱۹۰). 
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في الميراث» وقد ألحقها الفقهاء رحمهم الله في القسم الأول فقالوا: تصح 
بإجازة الورثة . 


الثالثة : أن يوصي لهم بقدر حصصهم في الإرث على وجه الشيوع. كأن 
يكون له أربعة أبناء فيقول : اأرصيت 0 واحد بالربع. فهذه صحيحة ؛ لأنه 


لا ظلم فيها لأحد. 
ونص الشافعية: على أنها لغو لا فائدة فيها؛ لأن الورثة مستحقون لها 
١ 0010 :‏ 
وإن لم يو ص `. 


الرابعة: أن ف لكل رارت معي عمق اسن كمن ترك داراً وضيعة 
وفيمتهما سواء أو دارين متحدتى القيمة. وتراك ولدين › فأوصى ااا 
بالأرض وللآخر بالدار» أ أوصى EE‏ بهذه الدار وللآخر بالدار 
الأخرى . 

اختلف فيها على قولين : 

القول الأول: أن الوضية لكن نوارك د ا موه لا تصح إلا 
بإجازة الورثة. 

وهذا القول هو الصحيح عند الشافعية» وهو وجه عند الحنابلة" . 


القول الثانى : أن الوصية لكل وارث بمعين بمقدار حقه صحيحة 
ولا تفتقر إلى إجازة الورثة . 


0010 تحفة المحتاج 2١7/17‏ النجم الوهاج 2777/7 نهاية المحتاج وحواشيه 1494/5. حاشية ٠‏ 
الشرقاوي 07/0 

(۲) الوسيط 5» تحفة المحتاج ۷ النجم الوهاج TET‏ 

(9) المغني 948/8". الممتع .١99/54‏ 
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وهذا القول هو وجه ف ال ووجه عند الحنابلة"“ هو الصحيح 


الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول القائلون بعدم صحة الوصية لكل وارث 
بمعين بمقدار حقه إلا بإجازة الورثة بما يلي : ظ 

١‏ عموم حديث أبي أمامة وليه : ا انا 

كع أشن الأعيان غرضاً صحيحاًء فكما يجوز إبطال حق الوارث من 
كوو سقو كذ لذ ر قان عله هن يد 

 *‏ أن كل وارث حقه مشاع في التركة» فكيف يلزم بإفراز حقه بدون 
رضاه» ومن ثم يؤدي ذلك إلى التشاحن بين الورثة . 

؛ ‏ ولأن هذه قسمة فضولي على غيره؛ لأن الميت يزول ملكه بموته. 
وينتقل لورثته» فلا تصح قسمة عليهم. 

دليل القول الثاني: 

استدل أصحاب القول الثاني القائلون بصحة الوصية لكل وارث بمعين 
بمقدار حقه» وإن لم يجزها الورثة : 


بأن حق الوارث فى القدر لا في العين؛ بدليل: صحة معاوضة المريض 


)١(‏ المصادر السابقة للشافعية. 

(۲) الشرح الكبير مع الانصاف ۲۲٤/۱۷‏ ۔ 27150 شرح منتهى الإرادات ”/4577» كشاف 
القناع :/5". 

(۳) سبق تخريجه برقم .)١5(‏ 

. ۲۲٠٢/۱۷ الشرح الكبير لابن قدامة‎ )٤( 
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بعض ورثته أو أجنبياً جميع ماله بثمن مثلهء ولو تضمن ذلك فوات عين جميع 


ا 

ويمكن أن يناقش هذا الدليل: بعدم التسليم بأن حق الوارث في القدر 
لا في العين؛ وذلك لأن في الأعيان أغراضاً صحيحة» فإذا لم يجز الورئة 
هذه الوصية وقلنا بتصحيحهاء فقد يؤدي ذلك إلى التشاحن والتباغض فيما 
اوررق 
الترجيح: 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ بالصواب هو القول الأول القائل بأن الوصية لكل 
وأرث بمعين بقدر لا تصح إلا بإجازة الورثة؛ وذلك لوجاهة ما استدلوا به 
وسلامته من المناقشة» وضعف دليل القول الثاني بما ورد عليه من مناقشة . 

الخامسة: أن يوصى لوارث ليس له وارث آخر غيره. 

العلماء رحمهم الله في هذه الوصية على قولين: 

القول الأول: بطلان الوصية. 

وهو قول المالكية» والشافعية”'؟. 

وحجتهم . 

-١‏ عموم حديث 5 أمامة ويه «لا وصية لوارث»؛ لأن النكرة المنفية 
للعموم . 


۲ - أنه إن كان يحوز الميراث فلا فائدة فيهاء اتل خر اڭ 


)2 شرح منتهى الإرادات 01/۲ . 
(۲) حاشية الدسوقى 4 حاشية الرهوني 557/8. الفتاوى الكبرى للهيتمى ۸/ 
© الوصايا والتنزيل ص778. 


aK 
الباب الثالث: الموصيء والموصى له ظ ر‎ 
.حرف © به‎ - ۰ 


أن ما قعل تف ليت الخال ولا خق للإمام في إجازة الوصية لوارت 

5 CET 

القول الثاني : تصح وصية أحد الزوجين yy‏ نا 

وهو مذهب الحنفية» والحنابلة”'*. 

وحجتهم: أن المنع من الوصية للوارث وبأكثر من الثلث لحق الورثة؛ 
فإذا لم يكن مع الموصى له غيره لم يكن هناك حق لأحد فتصح الوصية: 

كما أنه إذا كان الموصى له غير زوج أو زوجة» فإن الوصية لا حاجة 
لها؛ لأنه يأخذ الباقي بعد حقه إما بالرد أو بالرحم بناء على مذهبهم في 
توريث ذوي الأرحام» والقول بالرد عند عدم المعصب . 
الترجيح: 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ أن هذا الخلاف ينبني على حكم الردء فإذا قيل 
بأنه يرد على جميع الورثة حتى الزوجين وهو الأقرب جاز ذلك» وإن فيل 
يعدم الجواز لم يجز لما ذكره أهل القول الأول. 

السادسة: ومن الوصية للوارث وصية الأب لبعض أولاده بمثل ما أنفقه 
على إخوته في تزويجهم., أو تعليمهم؛ لأن النفقة أن يعطي كل واحد من 
الأولاد قدر ما يحتاجه» وعلى هذا من لا حاجة له فإنه لا يعطى» ولا تجوز 
الوصية له. ظ 

وإن اسقط عن وارثه ذا ا ةو او اسقطت المدرأة 
صداقها عن زوجهاء أو عفا عن جناية موجبها المال فهي كالوصية له وإ 
عفا عن القصاص وقلنا الواجب القصاص عيناً سقط إلى غير بدل» وإن قلنا 


0010( حاشية الرهوني 1100 
)١(‏ الفتاوى الهندية »١١1/5‏ تكملة حاشية رد المحتار ۲/ ١٠۲۹ء‏ كشاف القناع :2/6 
نظالت أرق الى 7 11434 
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الواجب أحد شيئين سقط القصاص ووجب المال» وإن عفا عن حد القذف 
سقط مطلت“. 
المسألة الثانية: الوصية للوارث بواسطة: ظ 

قد يقصد الموصي الوصية لوارثه» ويخشى من رد الورثة لهاء فيحتال 
بوجه من الوجوه لإيصال وصيته لوارثه» من غير أن تكون الوصية له مباشرة, 
فيوصي لغيره ونيته وارثه» وقد منع الإسلام هذه الوصية على هذا الشكلء 
وهو ما يعرف عند الفقهاء بالتوليج في الوصية» ويتجلى ذلك في صور: 

الأولى: الوصية لمدين الوارث إذا كان المدين معساً: 

وقد اختلف فيها الفقهاء : 

القول الأول: الجواز. 

وهو قول الجمهور"". 

القول الثاني : المنع . 

وبه قال أبو يوسف”". 
الأدلة: 

أدلة الرأي الأول: 

١‏ - حديث أبي أمامة يبه «لا وصية لوارث» وهذه وصية لأجنبي 
فتصح» أخذاً بمفهوم الحديث . 


۲- أنه وضَّى لأجنبيٌ فصح» كما لو وَصّى لمن عادتّه الإحسان إلى 
ارت 


(1) الشرح الكبير لابن قدامة /ا١/ .7١6‏ 
() المصادر السابقة»و المحلى .58٠./9‏ 
(9) الفتاوى الهندية ١١۷/١‏ . 
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وحجة الرأي الثاني : القياس على الوصية لعبد الوارث؛ لأن المدين 
ينتفع بها؛ إذ يستوفي ديونه منها . 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن الوصية لعبد الوارث تخالف الوصية لمدين 
الوارث» فلا يصح قياسها عليها؛ لأن الوارث المالك للعبد له انتزاع مال 
عبده بدون مقابل ويملكه بذلك ملكاً تاماً» فالوصية للعبد وصية لوارثه. 
بخلاف المدين» فإن الوارث الدائن ليس له انتزاع الوصية من المدين» وفي 
حال دفعها له فإنها تعود إليه في مقابل دينه» والمدين استفاد منها بقضاء دينه. 
وإبراء ذمته بخلاف عبد الوارث إذا وصي له؛ لأن الوصية لسيده دون نفع 
الق العيت: 

سبب الخلاف: تعارض الأثر والنظر. 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ قول جمهور أهل العلم ؛ لقوة دليله . 

الثانية : الوصية لولد وارثه وهي وصية صحيحة؛ لأنها وصية لغير وارث . 

وهو قول الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة". 

قال ابن أبي عمر: «فإن كان يقصد بذلك نفع الوارث لم يجز فيما بينه 
وم ال 

وقال البهوتي : «تنفذ حكماً ‏ أي : بإجازة ا 

وححته . 

١‏ أنها تدخل في عموم قوله تعالى : ظالوْصِيّةُ َي ولان بناء 
غل شمول#الأقرييع للا حفاد. 


(۲) الشرح الكبير مع الإنصاف ۷ 
(۳) كشاف القناع .5"41١/4‏ 


(4) من الآية ١8٠0‏ من سورة البقرة. 
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۲ أن الرتر اومس لأولاد ولده عبد الله ييا ولم ينكر عليه أحد من 
ا 
لكن إن قصد نفع الوارث لم يجز؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. 


E:‏ ا ,3 8 5 59 9 و ب و 
فقد وردعن طاوس أنه قال في قوله تعالى: #وفمن حاف من موص 


جى" : «أن يوصي لولد ابنته» وهو يريد ا 

الثالثة : الوصية لمن يصرفها على بعض الورثة» أو يردها إليه بعد موت 
الموصي» مثل الوصية لأم زوجته» أو زوجته الكافرة لينفق ذلك على بعض 
أو لاد أو واا بعد موته» إذا ثبت تواطؤ الموصى والموصى له على 
ذلك حين الوصية أو قبلهاء إما باشتراط ذلك في الوصية ووثيقتهاء وإما 
بالسماع الفاشي» وإما بإقرار الموصى له بذلك» فالوصية باطلة^؛ 

. لحديث عمر وای أن النبى ية قال: «إنما الأعمال بالنيات»*‎ - ١ 

؟ - ولآن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمبانى. 

فإن لم يثبت ذلك فالوصية صحيحة إن شاء الموصى له أمسكهاء وإن 
شاء أعطاها لبعض الورثة» سواء كان الموصى له غنياً» أو فقيراً. 

وقد أوصى البراء بن معرور لرسول الله يلل بثلثه. فقبله”'. ولآن هبة 
الوصية لبعض الورثة بعد قبضها هبة مبتدأة» ليس فيها ما يدل على التوليج . 


(1) لم أقف عليه في وصية الزبير ذكاه . 

Na GANS 0 

(۳) أحكام القرآن للجصاص 0١‏ » حاشية الرهوني 2777/8 المعيار 2771/9 المغني 
۳۹1/۸ . 

.۲۸٠٦/۲ البهجة‎ ۲٤۹ ۰۱۸۸/۹ المعيار‎ )٤( 

.)4۸( تقدم تخريجه برقم‎ )٥( 

03 تقدم تخريجه برقم .)۱١(‏ 


IE 
ل‎ e 
OE | الباب. الثالث: الموصي» والموصى له‎ 


واختلف إذا اتهم الورثة الموصى له باتفاقه مع الموصي على إنفاق 
الوصية على بعض الورثة» أو ردها له» على قولين : 

القول الأول: أنه لا يمين على الموصى له. 

القول الثاني : أنه يحلف على نفي ذلك› فإن حلف ثبتت الوصية» وإن 
نکل بطلت بمجرد نكوله . 

ومنشاً الخلاف: اختلاف الفقهاء في يمين التهمة» هل تتجه على المتهم 
أم لا؟ فمن قال بتوجهها ألزم الموصى له اليمين» ومن قال بعدم توجهها لم 
يوجب عليه اليمين . 

ولهذا اتفقوا على أن الورثة إذا حققوا الدعوى على الموصى له وجب 
عليه الحلف» 

(۱۹۲) ما رواه مسلم من طريق ابن أبي مليكة. عن ابن عباس وي أن 
النبي يف قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم. 
ولكن اليمين على المدعى عليه»''. 

فإن حلف ثبتت الوصية» وإن نكل حلف الورثة» وبطلت الوصية» لأن 
a‏ للتاكل الأول 

الرابعة: الوصية لرقيق وارته. 

اختلف العلماء ‏ رحمهم الله تعالى ‏ في حكم الوصية لرقيق وارثه على 
قولين : ظ 

القول الأول: أنها صحيحة موقوفة على إجازة الورثة . 


)١(‏ صحيح مسلم ‏ كتاب الأقضية : باب اليمين على المدعى عليه (١١۱۷)ء‏ ولفظ 
البخاري (۲۳۷۹): «أن النبى ية قضى أن اليمين على المدعى عليه . 
(؟) الوصايا والتنزيل ص509؟. 
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وبه قال الحنفية» وهو أظهر قولي الشافعية» وبه قال الحنابلة“. 

القول الثالث: أنها باطلة» وبه قال المالكية» وبعض الشافعية” . 

وام الال الوصية بالشيء التافه إذا قصد به الموصي الرقيق دون 
ا 
الأدلة: 

دليل القول الآول: (الصحة): 

ما تقدم من الأدلة: على أن الرقيق يملك”” . 

دليل القول الثاني: (موقوفة على إجازة الورثة): 

بأن الملك يقع للوارث لا للعبدء فكانت الوصية للوارث» والوصية 
للوارث موقوفة على إجازة الورثة. 

ونوقش هذا الاستد لال : بعدم التسليم على القول بملك العبد. 

دليل القول الثالث: (البطلان): 

الال ةا لا تصح؛ لأنه لا يملك. وإنما الملك لسيدهء والسيد 
وارث» والوارث لا تصح له الوصية. 

ونوقش هذا الاستدلال: بما نوقش به دليل القول الثاني . 
الترجيح: 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ القول بالصحة؛ لما تقدم من ملكية العبد. 

الخامسة: الوصية لمن يتزوج ابنتهء أو أخته الوارثة» ونحو ذلك . 

وقد اختلف فيها العلماء على قولين : 


.57١/8 المغنى‎ ,.٠١8 7/5 بدائع الصنائع 2778/10 روضة الطالبين‎ )1١( 
,070/8 المغنى‎ ٠۱٠۸۰٠٠٤/١ شرح الخرشي 8/١17ء روضة الطالبين‎ (۲) 
. ينظر: مبحث الوصية للرقيق‎ )۳( 
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القول الأول: أنها صحيحة. 
وهو O EE‏ 
رحبت انها وي ي 
القول الثاني: أنها باطلة . 
ركو قزل فض COR‏ 3 
وحجته: لأنها تعود إلى الوارث . 
والأقرب: القول الأول» إلا أن كان هناك مواطأة. 
السادسة: ضمان صداق ابنته في مرضه" . 
وقد اخحتلف فيها بالصحة وبالبطلان» مثل التي قبلهاء وإن كانت هذه 
وصية حكمية» والتي قبلها وصية حقيقه . 
ووجه القول بالبطلان فيها: انتفاع الوارثة من الوصية فيهماء ووجه 
القول بالصحة: أنها وصية للزوج› وهو المستفيد منها الأصلي» وهو أجنبي 
غير وارث» فتصح الوصية له. 
المسألة الثالثة: الوصية للوارث تعليقاً: 
قد تكون الوصية للوارث بتلاً من غير ترديد» كالذي يوصي لابنه من غير 
تردید» وقد تكون الوصية له مترددة بينه وبين عغيره› معلقة على إجازة الورثة. 
ولها صورتان: 0 
الأولى: أن يوصي لوارثه وإن لم يجزها الورثة فهي للفقراء» أو غيرهم 
من جهات البرء كأن يقول داري أو ثلثي لزوجتي» وإن لم يقبل الورثة فهي 


E PART TTI )۱(‏ الوصايا ضفن 14 
62 المصادر السابقة. 
(۳) الذخيرة 1/۷ الوصايا والتنزيل ن۷۸ 
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للمسجد. أو لابن عمي» فهي وصية مترددة بين الوارث وبين غيره» وقد 
اختلف فيها على قولين : 

القول الأول: أنها وصية باطلة ولو أجازها الورثة» ولا تكون للوارث. 
ولا لغيره ممن جعلها له. 

وكانان سي الما 

وحجته: ما فيها من قصد الضرر ر؛ لأن الموصي بوصيته على هذا الشكل 
مويك أن ل رع لك الموصى به للورثة بأي وجهء فإما أن يأخذه وارثه»ء وإما أن 
يكون لغيرهم. ويحرم منه جميع الورثة. وهذا عين الضرر المنهي عنه في قوله 
تعالى : ین بعر وَصِيَّةَ وی ا ae‏ 0" . 

ولعموم حديث: «لا ضرر ولا ضرار)”©) 

والقول الثاني : أنها صحيحة» موقوفة على إجازة الورثة» فإن أجازوها 
جازت ؛ » وإن لم يجيزوها للوارث دفعت لمن سميت له ولا ترجع ميراثاً . 

ونه قال ا 

لأن الحق للورثة» وقد أسقطوه. 

الصورة الثانية : عكس الأولى» وهي أن يقول ثلثي للفقراء إلا أنهم إذا 
أجازوها فهي للوارث الذي سماف وإن لم يجيزوها فهي للفقراء أو من 

قال أصبغ: القياس المنعء إلا أني أجيزها استحساناً واتباعاً للعلماء. 

والفرق بين الصورتين: أنه في الأولى بدأ بالوصية للوارث» وهي باطلة. 


(1) المصادر السابقة. 

(0) من الآية اشن "سؤزرة الشاء: 
69 تقدم تخريجه برقم (9). 

62 الأم 5 . 


الباب الثالث: ال والموصى له 


وفي الثانية ذا بغيره») وهی صحيحة » فحكم لكل واحدة بأول الكلام وما بدا 


به . 


ونا 


واد 55 


وارث ظ ا 


[ ي وقت اعتبار الموصى له وارثاء أو غير 


الوصية د تمليك بعد الموت» لا د ستحقها الموصى له إلا بعده» ومن هنا 
اتفقت المذاهب الأربعة“ على أن المعتبر في كون الموصى له وارثاء أو غير 


وارث هو وقت موت الموصى» لا وقت الوصية . 


قال ابن قدامة: «لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في أن اعتبار الوصية 
الوك اقلق اوضق لغلاثة إخوة له متفرقين ولا ولد له» ومات قبل أن يولد 
له ولد لم تصح الوصية لغير الأخ من الأب إلا بالإجازة من الورثة» وإن ولد 
لناان عست الزرضنة لوم حفضا عو افير إعازة إذا لم تجار الوضية النمكه 
وإن ولدت له بنت جازت الوصية لأخيه من أبيه وأخيه من أمهء فيكون لهما 
ثلا الموطى به سنهما نصفينء ولا يجوز للأخ من الأبوين؛ لآنه وارث› 
وبهذا يقول الشافعي وأبو نور وابن المنذر وأصحاب الرأي وعيرهم › ولا نعلم 
عن غيرهم خلافهم› ولو أوصى لهم وله ابن فمات ابنه قبل موته لم تجز 
الوصية لأخيه من أبويه ولا لأخيه من أمهء وجازت لأخيه من أبيهء فإن مات 


)١(‏ تكملة فتح القدير ٠‏ م تبيين الحقائق 5 9 السراج الوهاج ۷ فتح العلي 
المالك ۳۲۲/۱ الأم 5/5١١ء‏ كفاية الأخيار 250/7 كشاف القناع ٠٠۷١/٤‏ 
مطالب أولى النهى ٤٤۸/٤‏ . 


الأخ من الأبوين قبل موته لم تجز الوصية للأخ من الأب أيضا ؛ لآنه صار 


ا 
قال ابن حجر: «واتفقوا على اعتبار كون الموصى له وارثا بيوم 
الوك 


من كان وارنا يوم الموت ووقته فلا وصية له إلا أن يجيزها الورثة, 


ولو كان يوم الوصية غير وارث. ومن كان يوم الموت غير وارث فالوصية له 


صحيحة» ولو كان يوم الوصية وارثا. 

القول الثاني: أن المعتبر وقت الوصية. 

فمن كان وقت الوصية وارثاًء فلا وصية له ولو صار غير وارث. 

وبه قال ابن حزم: «ولا تحل الوصية لوارث أصلاً. فإن أوصى لغير 
وارث فصار وارثاً عند موت الموضى يظلة الو له فإن أوصى لوارث ثم 
صار غير وارث لم تجز له الوصية؛ لأنها إذ عقدها كانت باطلا)0” , 

قال المرداوي: «وأكثرهم لم يَحك فيه خلاقًا : أن الاعتبار في الوصيّة 
سال المويت 7 

قال ابن رجب : «(وحکی بعضهم خلاقا ر أن الاعتبار بحال 
ا 

و حجته . 


١‏ حديث ات فنا قن طايه : له وصية لوارث» فإن لفظ وارث اسم 


(1) | لمغنو ۳۹۷/۸ 
(۲( فتح الباري ه/ ۳۷۵ . 
٠‏ (۳) المحلى ۳۱۹/۹. 


(4) الإنصاف مع الشرح الكبير ۲۲۱/۱۷. 
(5) قواعد ابن رجب: القاعدة السّابعة عشر بعد المعة. 
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الباب الثالث: الموصي؛ والموصى له 005 


فاعل» وهو حقيقة في حال التلبس بالفعل» ولا يكون وازثاً بالفعل إلا بموت 
الموصي » فدل ذلك على أن العبرة بالوقت الذي يكون فيه وارثا . 

و ا افا فا دا ANE‏ 

دليل القول الثاني: 

١‏ - حديث أبي أمامة فوب : وف 

وجه الدلالة: أن لفظ الوارث يكون مستعملاً في الوارث حالاً وقت 
الوصية» أو مآلاً عند وفاة الموصي» فيلزمه استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه 
في آن واحد دون قرينة أو حاجة. | 

؟ ‏ أنه لو صار عند الموت غير وارث بطلت الوصية ؛ لأنه عقدها عقداً 
باطلاًء فول ذلك على 31 المكير حال الوضية” . 

ثمرة الخلاف : 

١د‏ من أوصى لغير وارث ثم ضار وارثا كمن أوصى لأجنبية» ثم 
تزوجهاء أو أوصت له» ثم تزوجته» أو أوصى لزوجته» أو ابنه الكافرين ثم 
أسلماء أو أوصى لأخيه مع وجود ولده» ثم مات ولده» ففي هذه الحالات 
كلها تبطل الوصية» أو تصح وتتوقف على إجازة الورثة على الخلاف السابق 
في الوصية لوارث؛ لأن الموصى له صار وارثاً يوم الموت. 

؟ ‏ من أوصى لوارث ثم صار غير وارث وقت الوصية» كمن أوصى 
لأخيه ثم ولد له» أو أوصى لزوجته ثم طلقهاء أو العكس» فإن الوصية تكون 
صحبحة لازمة عند الجمهور اعتباراً بوقت الموت» وياطلة عند ابن حزم. - 

واختلف المالكية إذا لم يعلم الموصي أن الموصى له صار غير وارث» 


۷ الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )١( 
.)١5( تقدم تخريجه برقم‎ )۲( 
.7١1/9 ينظر: المحلى لابن حزم‎ )۳( 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (1) 


تيد 


فقال ابن القاسم: لا تصح الوصية إذا لم يعلم بتغير حال الموصى له قبل 
موته . 
وقال هتد الو ص علم أو لم يعلم. 
ومن هنا اختلفا فيمن أوصت لزوجها ثم طلقهاء ولم تعلم بذلك حتى 
فاتكا. 
فقال ابن القاسم: الوصية باطلة"''؛ لاحتمال أنها لو علمت بطلاقها 
لرجعت في وصيتها؛ لأنها أوصت له وهو وارث» فلم تقصد الوصية له 
حقيقة؛ وهذا بخلاف ما لو علمت ولم تغير وصيتهاء فإن ذلك دليل على 
تمسكها بوصيتها له من جهة. ولعدم عذرها بترك الرجوع فيها من جهة 
اخرق: ظ 
وقال أشهب وابن القاسم أيضاً : بصحتهاء علمت أو لم تعل. 
لما يلي : 
أ عموم الحديث . 
ب - أن الصحة من خطاب الوضع» وهو لا يشترط فيه العلم . 
ج - أن المعتبر في الصحة في المعاملات موافقة الفعل للشرع في 
الواقع» وافق اعتقاد المكلف أو لا. 
د - أن الوصية محمولة على الجواز حتى ترو" . 


" - من تزوج امرأة في مرضه. أو مرضها المخوف»› ثم أوصى لها أو 


(0) الذخيرة ۲۷/۹ حاشية الزرقاني 188/4. والمنتقى 219/1 الشرح الصغير وحاشبته 
5/ 586 » حاشية الدسوقى ٤۲۷/٤‏ . 


(۳) الوصايا والتنزيل ص77 . 


: 95 


أوصيت له فإن YS‏ فيهماء وباطلة عند الحنفية› 
والشانسة وال 


ومنشأ الخلاف: اختلافهم في النكاح في مرض الموت . 

فعئل المالكية: : يمنع عقد النكاح. فإن حصل فسخ قبل الدخول وبعذه» 
فل" توارث فيه فالوصية صحيحة ؟ لآنها وصية لغير وارث» ومن 2 اه 
صحيحاً» وهو قول الجمهور قال: الوصية ا ا ك 


٤‏ - من أوصت لحني أو أوصى للأجنبية» ثم تزوجا في المرض 
الهف مكل الأولى» إلا أن الزواج هنا طارئ على الوصية» وفي 
التى قبلها الوصية طارئة» والحكم فيهما سواء. 

ه ‏ من أوصى لزوجته أو اقضت لَه ثم طلقها في مرض مونه› ومذهب 
المالكية: أن الوص 0 اجار الوزئة 6 ياء غل أن الظلاق فى 

فال الختايلة: 522011 لأنه يتهم على أنه طلقها 
ا لكين ماله ا و 

إذا جرح الوارث مورثه 0 قاتلاً» ثم أوصى لهء فإن الوصية 
ا إذا كان الجرح عمدا؛ لآنها وصية غير وارث بخلاف 


الجرح الخطأء فإنها لا تصح؛ لأنها وصية لوارث؛ لأن القتل الخطأ لا يمنع 
امراف عدن ا 0 عند كانه ونه عن E‏ 


)١(‏ الفتاوى الهندية ٠/٦‏ الذخيرة ۷/ ١٠ء‏ المدونة ۲۹٠/٤‏ المنهاج ۰٤۹/١‏ المغني 
BN‏ 

(۲) ينظر: کتابنا أحكام الهبة (باب هبة المريض). 

(۳) المصدر السابق للحنابلة. 


ب ا الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج 0020 


وقال الحنفية : إذا لم يكن له وارث سواه صحت الوصية له بناء على 
أصلهم من جواز الوصية للوارث إذا لم يكن معه وارثف. 


0 
0 


2 
205 


02 
2 
NL 
وت‎ 
9 


المطلب الخامس 


ر إذا أوصي لو ارت ت Ss aah‏ حيد ani‏ غير و رب فت 1 0 


تقدم لنا قريباً أن الموصي إذا أوصي لوارث» فإن ذلك متوقف على 
إجازة الورثة كما هو الراجح. فان أجازوها زفذت وإن لم يجيزوها رطلت »› 
أما ادا أصبح الموصى له غير وارث حين موت الموصي. كأن يوصي لأحد 
أخوته الذين يرثونه وعلد موته ولد له ابن. فاختلف العلماء 05 الله في 


حكم وصيته على قولين : 

القول الأول: أل الوضية د 

وهو قول جمهور آهل ف | 

وحجته . 

١-أنالملك‏ لا يثبت في الوصية في حال الإيصاءء وإنما يثبت بعد 
الموت والموصى له حين موت الموصي غير وارث . 

۲ الوصية لا اعتبار لها في حياة الموصي» وإنما تعتبر بعد وفاته؛ إذ 
هي تبرع بالمال بعد الموت. 

* - أن الموصى له قد زال عنه وصف الإرث بوجود ابن الميت مثلاً: 


)١(‏ المصادر السابقة» والوصايا والتنزيل ص7117. 
0 .الشنادود E‏ 


الباب الثالث: الموصي» والموصى له 351 
ولو كان هذا الوصف معتبراً لورث من تركة الميت» وهذا لا يقول به آحد» 
ولو فرض أنه وارث فعلاً» فإن الوصية له غير باطلة» بل صحيحة موقوفة على 
إجازة الورثة كما هو رأي جمهور العلماء» وقد تقدم تفصيل القول في ذلك». 
والله لف 

القول الثاني: أن الوصية في هذه الحال لا تجوز . 

و قال ابن حزم" . 

خخ أذ الوضنة امرض ل كان :رازن > فرت الروضية ل اط 

ونوقش: بأنه استدلال في محل النزاعء فلا يسلم بطلان الوصية؛ إذ 
الغبرة جال الوت لما ذكرة الجهور 

الترجيح : ظ 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ هو ما ذهب إليه الجمهور ؛ لقوة دليله. 


وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: حكم الإجازةء وتكييفها: 

تقدم أن الوصية لوارث تتوقف على إجازة باقي الورثة واعتبارها شرطا 
في نفوذ الوصية» فإن أجازوها جازت» وإن ردوها ردت» وإن أجازها 


O 21 
.؟5١57/9 المحلى‎ )۲( 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج لها 


في 


بعضهم دون بعض» فمن أجاز لزمته الإجازة في نصيبه» ومن ردها لم يلزمه 


شيء» كما هو قول الجمهور. وتقدم قول ابن حزم كله . 

واختلف القائلون بصحة الوصية إذا أجازها الورثة في تفسير هذه 
الإجازة» وتكييفها على قولين : 

القول الأول: أنها تنفيذ لوصية الموصي» وأنها بمثابة ترك حقهم في الرد. 

. وهو مذهب الحنفية» وبعض المالكية» والأصح عند الشافعية» ومذهب 
ا 

وحجته : أنه تصرف صادف الملك» وحقّ الوارث إِنّما يثبت في ثاني الحال 
فأشبه الشّقْص المشفوع, وأنّه لا خلاف أنه لو وهب أو أعتق ثم برأ ص . 

القول الثاني: أنها ابتداء عطية من الورثة للموصى له. ‏ 

وهو المشهور في مذهب مالك» وقول عند الشافعية”” . 

وححته: أن الوصية للوارث منهي عنه. والنهي يقتضي فساد المنهئ 
ڪن , 

سبب الخلاف: الخلاف في صحة الوصية للوارث وبطلانهاء فمن رآها 
صحيحة قال هي تنفيذ للوصية» ومن رآها باطلة قال: هي ابتداء عطية؛ لآن 
وصية الميت بطلت» وجعل بعضهم الخلاف غير مبني على ذلك 


(۱) جامع الأمهات ۳۹۱/۱ الشرح الكبير 5717/5» الثمر الداني 8/7”, الحاوي الكبير 
» روضة الطالبين 2١57/5‏ المغني 1/١‏ . 

. ٠۲/۳ المطالب‎ 7 

)۳( بدائع الصنائع ۷/ 21/١‏ التمهيد ۰۳۰۷/۱١‏ المعيار المعرب ۳٦۷/۹‏ حاشية الرهوني 
ا الأم 110/٤‏ نهاية المحتاج 4/5 5. المغني 5/ ٠۳‏ . 

. ٤۱۳/۸ الحاوي‎ )4( 

)0( حاشية الرهوني ۲4١/۸‏ حاشية بناني ۸/ ۳۹ء الوصايا والتنزیل ص۲۱۸ . 


الباب الثالث: الموصي. والموصى له 
ثمرة الخلاف : 


١‏ - من قال الإجازة تنفيذ» قال: يكفى أن يقول الورثة أجزنا الوصية»ء 
أو أمضيناهاء ونحو ذلك ومن قال ابتداء عطية » قال: لابد من إنشاء عفد 


DE - 7 


؟ ‏ أنه على القول بأنها مجرد تنفيذ للوصية لا يشترط القبول بعد الوجازة 
ويكفى القبول الأول للوصية» وعلى أنها ابتداء عطية لابد من تجديد القبول . 

واتار خض مدا خرف المالكة: أن هذا الشرط لا خاجة إلية؛: لان 
الحيازة تنوب عنه إلا أن الأظهر اشتراطهء فإنه قد تكون الوصية بيد الموصى 
له قبل إجازة الورثة إذا كانت بمعين» كدار يسكنهاء أو أرض يحرثها أوصي 
له بهماء فإن هذا الحوز لا يغنى عن القبول بعد الإجازة» فإذا أجاز الورثة 
ولم يحصل منه ما يدل على القبول حتى حصل مانع» فإن الوصية تبطل على 
المشهور عند المالكية» ومن قال إنها ابتداء عطية هي بمثابة هبة الوديعة 
والعارية لمن يحوزهما فى يذله» ولم يقبل حتى مات الواهب أو کل فإن 
الهبة تبطل فيهما"" . 

هلي القول د لا حاجة للقبضء» وعلى أنها ابتداء عطية لا بد 

ومن هنا اختلف إذا كان الوارث لا دين عليه» وأجاز الوصية ولم 


يقبضها الموصى له حتى استدان الوارث» او شات 


)١(‏ المعنى م" 
(۲) بنظر: كتابنا أحكام الهبة» والبهجة ؟785/5» وحاشية بناني ۸/ 2١79‏ وحاشية 
الرهونى 4 والزرقانى ۹۸/۷ - 179/8ء والوصايا والتنزيل ص519. 


اكات ا 


ال ممم 


وقال اهب نفد الوضية اء :على أن لاه ا 

5 - على القول بأنها تنفيذ: لا حق للغرماء في منعه من الإجازة؛ لأنه لم 
بعل ا وعلى أنها ابتداء عطية يكون للغرماء الحق فى منعه من الإجازة؛ 
لانه محجور عليه ممنوع من التبرع ھا 

© أن من رآها إجازة قال : لا تعتصر. ومن رآها ابتداء عطية قال : 
الوصيةء ثم أراد اعتصارها من ولده بصفته أباً له» فعلى الأول لا حق له. 
وعلى الثاني له الحق في ذلك . 

5 - أنه إذا أاوضتى توقت عفار له على وركعة عازه الورثة. فالوقف 
صحيح بناء على أنها تنفيذ» وباطل على القول أنها ابتداء عطية؛ لأنه تحبس 
من الورثة على أنفسهم. ولا يصح الوقف على النفس عند القاكلين بنع . 
المسألة الثانية: وقت الإجازة: 


أولا: الإجازة بعد الموت: 


اتفق القائلون بصحة الإجازة على أنها إذا وقعت بعد موت الموصي فهي 
لازمة لا رجوع فيها إذا توفرت شروطها الآتية» وإن لم يجزها الموصى ل(“ 


. ۲٤۳/۸ حاشية الرهونى‎ )1١( 

(؟) الذخيرة ٤٤/۷‏ . 

. ۱۳/١ المغنى‎ )۳( 

(6) ينظر: كتابنا أحكام الوقف ‏ الوقف على النفس . 

زه( الفتاوى الهندية /٦‏ ۹۰ التمهيد 2808/١5‏ نهاية المحتاج ٠٤/١‏ المغنى ٠٤١/١‏ . 


ج22 2060 
الباب. العالث: الموصى» والموصى له كك 
یی 


١‏ قوله تعالى : أرَفُوا بالمفود 4 والإجازة عقد عقده المجيز على 
نفسهء فيلزمه الوفاء به. 

(۱۹۳) ۲ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق سعيد بن المسيب» عن 
امع عباس وكا أن النبي 355 قال : «العائد في هبته كالعائد في قيئه»""". 

والإجازة هبة على أحد القولين» فلا يحل الرجوع فيها للمجيز. 

6 أنه اسقط حقه بعد وجعويةء قلرّمة قياسا على إسقاط الشفعة يعد البيع : 

٤‏ حديث ابن عباس ا : «لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة»”" بناء 
على تقدير لا وصية لازمة» فالاستثناء من عدم اللزوم يقتضي اللزوم عند 
الإجازة؛ لأن الاستثناء من النفي إثبات» وفي رواية زيادة: «وإن أجازوا 
فليس لهم أن يرتجعوا» وهي صريحة في اللزوم عند الإجازة» إلا أنها زيادة 
ضعفها ابن حزم بالإرسال» وضعف رواتها”*'. 
ثانيا: الإجازة في مرض الموت: 

اختلف الفقهاء في الإجازة في مرض الموت على قوليء”“ : 

القول الأول: أنها غير لازمة» وللورثة الرجوع إذا مات الموصي . 

7 والسا‎ 5" ES TT نهدا‎ 


)١(‏ من الآية ١‏ من سورة المائدة. 

(۲( صحيح البخاري في الهبة : باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته (۲۹۲۱)ء ومسلم في 
الهبات : باب تحريم الرجوع في الصدقة (؟1551١).‏ 

(۳) سبق تخريجه (07). 

. ۳۱۷-۳۱۹/۹ المحلى‎ )٤( 

(ه) الفتاوى الهندية 5/ ۹١‏ حاشية ابن سلموت ۰/۲ المغني ۱٤/١‏ . 

(5) المبسوط ٠٤١/۲۷‏ بدائع الصنائع ۳۷ حاشية ابن عابدين 5/ 1۹٩‏ . 

49 الأم /٤‏ ١٠٠٠ء‏ روضة الطالبين 2٠١5/0‏ حاشية قليوبي وعميرة 199/7 . 

.7١١/7 الإنصاف‎ ٠٤٠٥/۸ المغني‎ (A) 


)١( الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا  ج‎ E 


ودليلهم : 

١‏ - أن حق الورثة في المال لا يث يثبت إلا بعد موت الموصيء فإذا تنازئوا 
بشيء منه كان تنازلاً عن حق لم يثبت أصلاًء فلا أثر له" . 

١‏ - أن حال مرض الموت لا يصح فيها رد الوصية» فكذلك لا تصح 
فا 

۴- أنها من باب إسقاط الشيء قبل وجوبه فلا يلزم» قياساً على إسقاط 
الشفعة قبل البيع . 

القول الثاني: أن الوقت المعتبر هو ما كان بعد موت الموصيء أو 
ما كان في مرض موته. 

اساج انالك 7 وبه قال شيخ الإسلام كآنه . 

ودليلهم : 

١‏ حديث ابن عباس ا : «إ لا أن يجيز الو را فإنه يشمل الا 
بعد الموت وقبله في الصحة والمرض› إلا أنه لما كان في الصحة قادراً على 
التبرع بما شاء من ماله لم تلزم الإجازة؛ لانتفاء عذره بقدرته على التبرع» 
بخلاف حال المرض› ا الس لا ل 
الإجازة؛ لوجود سبب الملك في الجملة» وإن كان بعيداً؟ . 


ونوقش هذا الاستدلال: بأنها زيادة ضعيفة . 


؟ - وروي عن عمرو بن العاص وه أنه قال حين حضرته الوفاة لابنه 


)01 المغني EE‏ بدائع الصنائع 17/ 759. 

(۲( المغني 040 . 

(”) المدونة 6١١/5لاء‏ الاستذكار 2.05/77 الجامع لأحكام القرآن لابن العزيق 6/7 
البهجة ۲/ ٥١١‏ . 

() الإنصاف مع الشرح الكبير ۱۷ .۲٠٠٣/‏ 


الباب. الكالث: الموصيء والموصى له 


ل و 0 فقال له: أوص با فدعا 
اك ولو دعوت خوت ساي" 


ففي هذا دليل على لزوم الإجازة في حال المرض» فإنها لو كانت غير 
لازمة لما كانت فائدة فى دعوتهم واستحلالهم. 
أن الإجازة تصح من الورثة في حال مرض الموصي؛ لان حقهم قد 
تعلق بما له في هذه الحال» بخلاف حال ا 


ونوقش من وجهين: 


الوجه الأول: أن الموصي له أن يبطل الوصية حال حياته» ولو في 
مرضه قبل موته» وإذا صح منه إبطال الوصية» فمن باب أولى أن يصح رجوع 
الورثة في إجازتهم› فلا يعتبر هذا الوقت في نفاذ إجازتهم . 

الوجه الثاني : أن اعتبار وصف الورثة لا يتحقق إلا بعد موت الموصي؛ 
وأما قبل موته فلا يصدق عليهم أنهم Aa eas‏ 
الحكم ‏ وهو الإجازة ‏ متعلق بوصفهم أنهم ورثة» فإذا لم يتحقق ذلك فإن 
هذا :لوقت ع م 
٤‏ بأنه لو لم تلزم الإجازة في المرض لأدى ذلك إلى حرمانه من 
الوصية» حيث يظهر له الورثة الموافقة على الوصية للوارث» حتى لا يوصي 
لغيره» فإذا مات رجعوا في إجازتهمء واستولوا على المال كله» وحرموا 


.)1١84( تقدم تخريجه برقم‎ )١( 
. ٠٠٠۸/۲ المدونة 06 الاشراف على نكت مسائل الخلاف‎ )۲( 
.١594/١ أحكام القرآن للجصاص‎ (۳( 


6 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (1) 


الموصي مما أعطاه الله من حقه في الوصية في ثلث ماله لأجنبي فعوملوا 
بنقيض قصدهي”"' . 

ونوقش : أنه في هذه الحال يعاملون بنقيض قصدهم . 

4 - أن الإجازة في المرض معلقة في الموت والملك. فتلزمهم كسائر 
التعاليق» كما لو قال: إن ملكت هذا العبد فهو حر» فإنه يلزمه عتقه إذا 
ملکه" . 

ونوقش : بأنه استدلال في محل النزاع . 

وفي كلا القولين قوة» إلا أن قول الجمهور أقوى؛ لكون دليله أقوى. 
إلا إن ترتب على ذلك تحيل على إبطال الوصية» فتلزم الإجازة. 
ثالثا: الإجازة في حال الصحة والإقامة: 

اعلتك العلهاء رحمهم الله تعالى في حكم الإجازة في حال صحة 
الموصي وحضوره على قولين : 

القول الأول: أنها غير لازمة للورئة» وأن لهم الرجوع فيها إذا مات 
الموصي مطلقاً . 

وهو قول الحنفية» والمالكيةء والشافعيةء والحنابلة" . 

القول الثاني : أن الإجازة لازمة لهم؛ ولا حق لهم في الرجوع. 

وبه قال الحسن» والزهري. والأوزاعي”“. 


0© الم 4 

. ٤١/۷ الذخيرة‎ )۲( 

(۳) المبسوط ۱٤۷/۲۷‏ بدائع الصنائع 2759/10 حاشية أبن عابدين 1۹٠ /١‏ الذخيرة 
۷ الرهوني ۱۹۹/۸ ۔ ١۱۳۱ء‏ حاشية الزرقاني وبناني ۱۸۹/۸ الأم ٠٠٠/٤‏ 
روضة الطالبين /١‏ ١١٠٠ء‏ حاشية قليوبي وعميرة ٠١۹/۳‏ المغني ٠٠٠٥/۸‏ الإنصاف 
۷/ °1 المحلى .7"١5/9‏ 

)€( المحلى ۳٠١/۹‏ المغني ۸/ 405. 


الباب الثالث: الموصيء. والموصى له 51 
الأدلة: 

أدلة الرأي الأول: 

اشغدل لهذا الرائ يما يلى : 

١‏ أنه إسقاط الشيء قبل وجوبه» فلا يلزم قياساً على إسقاط الشفعة 
قبل البيع» والصداق قبل النكاح”'*. 

؟ ‏ وأنها حالة لا يصح فيها ردهم» فلا تصح فيها إجازتهم . 

أدلة الرأي الثاني: 


١‏ عموم حديث ابن عباس وها : «إلا أن يجيز الورثة»”''» فإنه شامل 
للإجازة في الصحة والمرض»› وبعد الموت. 
ونوقش الاستدلال بهذا الحديث من وجهين: 

الأول: الضعف . | 

الغاتي : اا و ا ل N‏ 
بعد وفاة الموصي» فلا يتم الاحتجاج بها . 

۲ أن الحق للورثة» فإذا رضوا بإسقاطه لزمهم» كما لو رضي المشتري 


ET 
. ونوقش : بالفرق؛ إذ إن إجازة الورثة قبل وقتها‎ 
الترجيح:‎ 


الراجح - والله أعلم ‏ القول الأول؛ لقوة دليله . 
اها الجا ةف الي 


6 المغنى // E‏ 
68 سبق تخريجه برقم .)0١1(‏ 
(۳) حاشية الزرقانى 189/4» الذخيرة ۷/ 4٠‏ » حاشية الرهوني ۱۹۹/۸ - ٠١١‏ الوصايا 


والتنزيل ص77/8. 


الحا كام ا 


اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الإجازة في حال السفر على قولين : 

القول الأول: أن الإجازة في السفر والصحة لا تلزم . 

وهو قول جمهور أهل العلم : الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة”. 

القول الثاني: أنها لازمة. 

وهو أحد قولي مالك» وابن القاسم. وهو قول الزهري. والأوزاعي”". 
الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

١‏ - ما تقدم من الأدلة على عدم لزوم إجازة الصحيح» ويدخل في ذلك 
اماف 

- قياس المسافر على الصحيح الحاضرء بجامع أن كلاً منها قادر على 
إنفاق ماله إذا شاء لعدم الحجر عليه» بخلاف المريض فإنه محجور عليهء فلا 
يصح قياس المسافر على المريض . 

أدلة القول الثاني: 

. عموم حديث ابن عباس وا : «إلا أن يجيزها الورئة)”"‎ - ١ 

۲ - قياس الإجازة في السفر على الإجازة في المرض؛ إذ السفر مظنة 
العطب كالمرض . 

ونوقش: بالفرق كما تقدم في أدلة القول الأول. 
الترجيح: 

الراجح ‏ والله أعلم - قول جمهور أهل العلم؛ لقوة دليله. 


(۲) المصادر السابقة» المحلى ۳٠١/۹‏ المغنى 5٠5/8‏ . 
(۳) سبق تخريجه برقم (01). 


الباب الثالث: الموصي» والموصى له 1 9 


المسألة الثالثة: شروط الإجازة: 

يشترط في لزوم الإجازة للورثة ستة شروط بين متفق عليه ومختلف فيه : 

الشرط الأول: أن تكون بعد الموت» أو في المرض المخوف»› وهو شرط 

الشرط الثاني: أن يموت الموصي في مرضه الذي وقعت فيه الإجازة عند 
القائلين بلزوم الإجازة في مرض الموت» فإن صح من مرضه بعد إجازتهم» 
ثم مات من مرض آخر لم تلزمهم الإجازة السابقة؛ لاستغنائه عنها بصحته 
وقدرته على التصرف بعد الصحة» فلم يبق له عذرء إلا أنهم يحلفون أنهم 
ما سكتوا رضا بالوصية على قول . 

وقيل: لا يحلفون. 

الشرط الثالث: أن لا يكون لهم عذر في الإجازة» وإلا لم تلزمهم» مثل 
أن يكون المجيز في نفقة الموصي يخشى قطعها عنه إذا لم يجز كانت النفقة 
واجبة» أو تطوعاًء أو يكون عليه دين للموصي يخشى مطالبته به» وحبسه إذا 
لم يجزء أو يكون الموصي ذا سلطان وجاه يخشى بطشه به إذا لم يجزا''. 

ولعل ذلك يجري فيما لو كان الوارث في نفقة الموصى لهء أو له عليه 
دين» أو يخشى بطشه إذا لم يجز؛ لأنه لا فرق بين الخوف من الموصي› 
والخوف من الموصى له» وربما كان الخوف من الموصى له أولى؛ لبقائه بعد 
وفاة الموصي . 

ولا يعتبر عذراً رجاء المجيز موافقة الوارث الموصى له على إعطائه 

شيئاً» أو مكافأة على الإجازة» فإذا لم يكافته لم يكن له رجوع" . 

الشرط الرابع: أن يكون المجيز عالماً أن له الحق في الإجازة والرد» 


. ۲۹۹/۸ المنتقى 285 الذخيرة ۷/ 57» المعيار 9/ 2570 حاشية الرهوني‎ )١( 
. 11/۷ الذخيرة‎ TA f/f المدونة‎ (۲( 


5 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج ل 


وعالماً بأن الإجازة تلزمه» وإلا لم تلزمه في الحالتين» فإن ادعى أنه كان يظن 
أن الوصية لازمة له» ولا خيار له في الردء فإن الإجازة لا تلزمهء إذا كان 
مثله يجهل ذلك» ويحلف يميناً بالله أنه لا يعلم أن له الحق في رد 
اخ كما نهذ جاه الوصية» ثم قال: كنت أجهل أن الإجازة تلزمني 
فإنه يحلف على ما يقول» ولا تلزمه الإجازة. 

الشرط الخامس: أن لا يظن أن ما أجازه يسيراً. 

فا ادع قلق امنا ا كان قليلاً» فبان كثيراً : 

ففيه أمران: 

الأمر الأول: أن تكون الوصية بالمشاء: 

الرجوع في الوصية بالمشاع لمن أجازه من الورثة» وهو يظنه قليلاً» فبان 
خلافه : 

إذا أجاز الوارث ما زاد على الثلث» ثم قال: أجزت لأنني ظننت أن 
المال قليلء وأن ثلثه قليل وقد بان أنه كثيرء فقد اختلف في رجوعه على 
قولين : ظ ظ 

القول الأول: أن الإجازة تلزم فيما ظنه» والقول فيما لم يظنه مع يمينه 
فإذا حلف لم تلزمه الإجازة فيما زاد على ظنه إلا أن يكون المال ظاهراً 
لا يخفى» أو تقوم بينة بعلمه بقدره. 

E ORT‏ وهو المذعت غد اة 


القول الثاني: أنه لا يملك الرجوع في الجميع. 


)1( الذخيرة ٠1١/۷‏ الزرقاني وبناني ۸/ ۱۸۹ الوصايا والتنزيل ص۲۱۹ . 
(۲( المهذب .0٥۸۸/١‏ روضة الطالبين 5/ .١١١ ٠-١١١‏ 
(۳) الإنصاف ۲۰۱/۷ منتهى الإرادات ۳۹/۲. 


الباب التالتٌ: الموصيء والموصى له 


وهو وجه للحنابلة'. 
الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية : 

١‏ - أن الغالب أن المجيز إنما يترك الاعتراض للموصى له في الوصية؛ 
لأنه لا يرى المناعة في ذلك القدر ويستحقهء فإذا ادعى أنه إنما أجاز لظنه 
قلة المال كان الظاهر معه فصدق مع يمينهء لأنه يحتمل الكذب". 

۲ -أن ثبوت الرجوع فيه إذا تبين فيه ضرر على المجيز لم يعلم - 
استدراك لظلامته قياساً على من أسقط شفعته لمعنى» ثم بان بخلافه فان له 
العود إليهاء فكذلك إذا أجاز الموصي به يظنه قليلاً فبان كثيراً» فله الرجوع 
N E‏ 

لاي هنذا عقن 1ه لفاك | E E RE E‏ 
أنه ألف ريال» فهو إنما أجاز خمسين ريالاً لم يجز أكثر منهاء فلا يجوز أكثر 
منهاء فلا تنفذ إجازته في Te‏ 0 

أدلة القول الثاني: 

اال امعان ها القرل كان ا ات اجا عقداالة لحار ف تسج 
فبطل خياره» كما لو أجاز البيع من له الخيار في ههاو خا 


ويناقش: بأن هذا قياس مع الفارق؛ لأن الإجازة هنا مبنية على ظن 


. 8/5 المحرر ١/لالا”اء المبدع‎ )١( 
."47/5 كشاف القناع‎ )۲( 

(۳) المبدع 5 . 

. المصدر السابق‎ )٤( 

(5) الشرح الكبير مع المغني ras‏ 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (1) 


سے 


خاطئ نشأ من أجل ترك المنازعة في الشيء اليسير الذي قد لا يستحق 
المنازعة» فإذا تبين أن المتروك من أجله المنازعة شيء كبيرء فإن الأمر فيه 
يختلف حيث سيبطله ولو أدى إلى المنازعة؛ لأن الإنسان قد يترك اليس 
ولا يترك الكثير بخلاف الإجازة في البيع ؛ لان البيع لا يصح إلا مع الرؤية أو 
ما يقوم مقامها من الوصف» فإذا أجاز بعد الرؤية أو الوصف القائم مقامهاء 
فإنه يكون قاصداً لهذه الإجازة مع علمه بما يترتب عليها . 
الترجيح: 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الأول؛ لقوة أدلته وقيامها على رفع 
الضرر عن المجيز من غير إضرار بالموصى له حيث حصل له ما كان يظنه 
المجيز ‏ وهو زائد على الثلث» في مقابل ضعف دليل القول الثاني لمراعاته 
الموصى له دون المجيز» ولا يخفى ما في هذا من الإضرار بالمجيز ‏ والله 
أعلم . 

الأمر الثاني: أن تكون الوصية بمعين. 

إذا كان الموصى به عيناً كأرض أو سيارة ونحو ذلك» أو كان مبلغاً 
دوا كألف ريال فأجاز الوارث» ثم ادعى ظنه يسيراً فبان كثيراً» فللعلمء 


قوللان: 
القول الأول: قبول قول الوارث في قيمة الموصى به ولو كان عيناً» أو 
E‏ 


وهو وجه عند الحنابلة”''» أخذ به شيخ الإسلام. 
القول الثاني : عدم قبوله في ذلك. 


e :‏ 
وهو مذهب لاف 


(۱) المغنى ٤٨٦7/۸‏ الإنصاف۷/ ۲۰۲ . 
() مغني المحتاج ٠٤٤/۳‏ وانظر: روضة الطالبين .٠١5 ٠٠٠١/١‏ 


الباب الئالث: الموصى؛ والموصى لك NS:‏ 


وبه قال الحنابلة في أظهر الوجهين» وهو المذهب". 
الأدلة: 

الرأي الأول: (قبول قوله): 

١‏ أنه قد يسمح بذلك ظناً منه أنه يبقى له من المال ما يكفيه» فإذا بان 
خلاف ذلك لحقه الضرر في الإجازة" . 

۲ أنه لا فرق بين هذه المسألة والمسألة التي قبلهاء وهي الإجازة في 
جزء مشاع؛ إذ كلتاهما فيه دعوى الجهل بما له أثر في الإجازة فيقبل قوله 
000000 

دليل القول الثاني: (عدم قبول قوله): 

أن ما أجازه ما دام معيناً أو مقدراً فهو معلوم» ET‏ نل 

ويمكن أن يناقش: بأن علمه بالشيء الموصى به الذي أجازه لا يستلزم 

ببقية المال» حيث لا يترتب على قدر بقيته أثر في الإجازة. 
الترجيح: ظ 

يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن قبول قول الوارث في المسألتين هو الأقرب» وهو 
اختيار شيخ الإسلام؛ ذلك أن التفريق بينهما غير ظاهر»ء والإجازة تفضل من 
الوارث» فينبغي ألا تعتبر إلا إذا كانت عن طيب نفس منه» وما دام قد ادعى 
ما يمكن قبوله» فيقبل ذلك منه بيمينه» فإن كان الأمر على غير ذلك فهو بينه 
وبين الله › والله أعلم . 


وعند الحنفية: إذا أجاز الوارث ما فعله مورثه في مرضهء ولم يعلم 


)۱( المغني ٤0٨٦/۸‏ الإنصاف ۲٠۲/۷‏ . 
(0) المغني 4 . 
(۳) المصدر السابق. 
)٤(‏ المغني 4 . 


35 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (1) 


ما فعل. لم تلزمه الإجازة» وإن علم ما فعله من التصرفات وأجازه لزمته 
الإجازة ٠‏ 

وألحق الشافعية: الجهل بوارث آخر بالجهل بالموصى بهء فإذا أجاز 
الوارث ثم ظهر وارث آخرء فقال المجيز: إنما أجزت لأني كنت أظن أنه 
لا وارث معي» وأما الآن فلا جوا تيه چا الوه ب 
وارث آخر» وما يترتب عليه من نقصان في حصة المجيزء إلا أنه يجوز 
لر له أن اول ا 

الشرط السادس: أن يكون المجيز اهلا للتبرع بماله» و المكلف الذي 
١‏ ا 

فلا تصح إجازة الصغير» والمجنون» والسفيه المولى عليه؛ لأنهم ليسوا 
أهلاً للتبرع بالمال» ولا تصح إجازة وليهم عنهم عند المالكية والحنابلة: 
وتبطل الوصية : 

وقال الشافعية: توقف الوصية حتى يصيروا أهلاً للتبرع بالمال فيجيزوا 
أو يردوا بعد ذلك . 

حجة القول الأول: أن في وقف الوصية حتى يتأهلوا ضرراً عظيماً 
بالورثة والموصى له. ظ 

وحجة القول الثاني : أن الوصية صحيحة» ولا مسوغ لإبطالهاء ولا ضرر 
في وقفها؛ لإمكان الاقتراض للمحجور» ولو من بيت المال. 

وإذا وقفت الوصية على هذا القول فإن النظر فيها يبقى للقاضي» فله 


EOE PD 

(۲) نهاية المحتاج 59/7» وانظر: كتابنا أحكام الهبة. 

(9) الفتاوى الهندية 57 . شرح الزرقاني ۸/ ۱۸١‏ المغني 1 
20 نهاية المحتاج 4/7 . 


7 دمي بحل 
الباب الكالث: الموصىء والموصى له ظ e‏ 


f 


الاحتفاظ بعينهاء أو بيعها والاحتفاظ بثمنهاء أو إجارتها بحسب ما يراه من 
المصلحة» فإذا بلغ الورثة أهلية التبرع خيروا في الإجازة والرد فتدفع الوصية 
وغلتهاء أو ثمنها إن بيعت للموصى له في حال الإجازة وللورثة في حال 

000 
الو 

واختلف في السفيه المهمل» فمن أبطل تصرفه أبطل إجازته» ومن اعتبر 
ا 

وأفا الزوجة» والمريض فتلزمهما الإجازة في حدود ثلثهما بناء على 
القول بالحجر على الزوجة فى زائد الغلث”"» والزائد على الثلث يوقف على 

2 32 207 
إجازة الزوج› ور لرن : 

وأا الجفلسن الدى أحاط الدين بماله ففيه خلاف» مبني على الخلاف 
E‏ الاجازة» فمن رآها تنفيذاً للوصية» قال: تلزمه الإجازة» 
ولا اعتراض للغرماء على تصرفه فيها؛ لأنه لم يتبرع بشيء من ماله. وإنما 
أجاز وصية مورثه . 

ومن رآها ابتداء عطية قال: للغرماء الحق فى منعه من الإجازة» وإلزامه 
بالرد» كما لهم وا 

الشرط السابع: قبض الموصى به قبل حدوث المانع . 

وهذا الشرط مختلف فيه» مبنى على القول بأن الإجازة ابتداء عطية. 


)١(‏ المصدر السابق. 

. ٤۳/۷ الذخيرة‎ )۲( 

(۳) ينظر: كتابي : أحكام الهبة» والقول بالحجر على الزوجة فيما زاد على الثلث هو قول 
المالكيةء خلافاً لجمهور العلماءء فإنهم لا يرون الحجر عليها في الثلث وما زاد عليهء 
وقد حررت هذه المسألة مع ذكر أدلتها في كتابي : أحكام الهبة. 

(6) الفتاوى الهندية ۹١/١‏ حاشية الرهوني 1ه المخار ۴۹۰/۹ 

(5) الرهوني 4 0 المغني ٠١/١‏ . 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج 0 


ولذلك يجب حوزها قبل موت المجيز» أو مرضه أو حدوث فلس › ومن رآها 
اا ا و 
المسألة الرابعة: من مات من الورثة قبل الإجازة والرد: 


2 


من مات من الورثة قبل الإجازة والردء فإن حقه فيها ينتقل لورثته أخذا 
بقاعدة من مات عن حق انتقل لوارثهء إلا أنه اشترط بعض العلماء في تخيير 
الور أن الا سرا يعن الموخدمينة فا كد وإلا فلا حق لهم في الردء كما 
لا حق لهم فيه إذا سكت مورثهم سنة فأكثر ؛ لأن سكوته هذه المدة دليل على 
الرضا والإجازة» فلا يسمع منه بعد أنه لم يرض» قياساً على من بيع ماله 
عليه وهو غائب» ثم قدم فله الرد قبل السنةء فإذا مضت فلا رد له( . 

والتحديد بسنة لا دليل عليه والأقرب أن یحدد» بما لا يترتب عليه 
رر كلق الو صي ل عة لأن ما ورد مطلقاً يرجع في تحديده إلى العرف. 


900 
0 


۹92 
005 
5002 
955 
3 


المطلب السايع 


الوصية لوارث وأجنبي 


وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: إذا أوصى لوارث وأجنبي» ولا وارث له غير الموصى له: 


مثل: الوصية لابنه وزوجة ابنه» والوصية لابنته وزوجها . 


.17" 5١ المعيار 5/ ١٠١٠ء الذخيرة /ا/‎ )١( 
.١7؟”7/ه (؟) المعيار‎ 


الباب الثالث: الموصي» والموصى له 


إذا أوصى رجل لوارث وأجنبي بثلث ماله» أو مال معين ونحو ذلك» ثم 
مات» فلا يخلو ذلك من حالين : 

الحال الأولى: أن يجيز الورثة الوصية للوارث . 

فإذا أوصى لوارثه وأجنبي بثلثه» وأجاز الورثة وصية الوارث» فالثلث 
بينهماء فإن كانت الوصية لهما بأكثر من الثلث» وأجاز الورثة ما زاد على 
الثلث جازت الوصية» وإن ردوا ما زاد على الثلث فهو بينهما محاصة . 

جاء في بدائع الصنائع : «ولو أوصى بثلث ماله لبعض ورثته ولأجنبي» 
فإن أجاز بقية الورثة جازت الوصية لهما جميعاً» وكان الثلث بين الأجنبي 
وبين الوارث نصفين» وإن ردوا جازت في حصة الأجنبي» وبطلت في حصة 
الوارث)17) 

وجاء عند المالكية: «ومن أوصى لوارث وغير وارث معأء كان للوارث 
أن يعاون أهل الوصاياء ثم ينظر فيما أصابهم› وآذ du‏ 

فالحنفية» والمالكية» والشافعيةء والحنابلة يرون أن للوارث اقتسام 
الوصية مع الأجنبي عند الوصية لهما بحسب الوصيةء إذا أجاز الورثة 
0 

الحال الثانية : في حالة عدم إجازة الوصية للوارث : 

إذا أوصى رجل لوارثه ولأجنبي بثلثه» ولم يجز ذلك الوزنة ارت 
الوصية في حق الأجنبي دون الوارث عند المذاهب الأربعة ال 


69 بدائع الصنائع ETE‏ 

(۲) الكافي لابن عبد البر ص۳٤٥٠‏ . 

(0) المغني ٠٤١۱/۸‏ الأم ۳/٥‏ المبسوط ۲۷/ ١٥٤٠ء 2١174‏ المدونة ٠٠١/٤‏ . 
)٤(‏ تبيين الحقائق 7/1 795. 
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الما ل 00 انر 

ومع اتفاق العلماء على بطلان الوصية للوارث عند عدم الإجازة. 
رصحت وصية الأجنبي إلا أنهم اختلفواء هل يحاص الوارث الأجنبي فيأخذ 
el‏ ما خرج له من المحاصة, أم يكون الثلث جميعه للأجنبي» خلاف 
بين العلماء على قولين : 

القول الأول: أن الاي يحاص الوارث» فما حصل للوارث اقتسمه 
مع بقية الورثة» وأخذ الأجنبي ما خرج له من المحاصة. 

وهو المشهور من مذهب الحنفية””'» وقول المالكية» والشافعية9', 
وال ل 

القول الثاني: أن الثلث جميعه للأجنبي» وعليه فلا محاصة مع الوارث 

وهو رأي لبعض الحنفية» وبعض المالكية“ . 
الأدلة: ‏ 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول : 

١ك‏ أنه أوضى ينا بلك الإأتضاءريه وين لا يملك. فصحٌ في الأول 
للا الثانى . ) 


(1) انظر: المدونة الكبرى 5/ 580". 
(۲) انظر: الأم 760/0. 

(9) انظر: المغني ٤١١/۸‏ . 

(4) تبيين الحقائق .۳۹٦/۷‏ 

(6) المدونة الكبرى 5/ 56”. 

0/٥ الأم‎ 69 

.10١/8 المغني‎ )۷( 


)۸( بدائع الصنائع 475/5 » حاشية الرهونى 7607/4 /ا70. 


الباب الثالث: الموصي: والموصى له 


الباقى بينهما ؛ لأن مقتضى الإضافة التسوية. 


 *‏ القياس»› فإذا بطلت الوصية في حق الوارث بقيت في حق الأجنبي» 


N ET‏ ال أوطف لا جين فرق ادها دون الا 


واستدل أصحاب القول الثاني : بأن الوارث ليس محل للوصية» فالوصية 
إليه وصية بالعدم» كما لو أوصى لحي وميت» فالوصية للحي؛ إذ الميت ليس 
Ns‏ 

ونوقش : بقول الكاساني في الإجابة عن قياسهم : «وهذا غير سديد؛ لن 
الوصية للوارث ليست وصية باطلة» بدليل أنه لو اتصلت بها الإجازة - أي : 
إجازة الورثئة - جازت» والباطل لا يحتمل الجواز بالإجازة» وبه تبين أن 
الات مدل اا ا لقص له العافت الاق هله كن طلا ءل 
أنه محل» وأن الإضافة إليه وقعت صحيحةء إلا أنها تبطل في حصته برد 
الباقين» " من الورثة. 
الترجيح : 

والذي يظهر رجحانه القول الأول» وهو أن الأجنبي يأخذ ما بقي من 
الثلث بعد المحاصة؛ لصحة قياسهم› أما ما استدل به أصحاب القول الثاني 
من القياس فأجيب عنه . 
المسألة الثانية: إذا أوصى لجميع ورثته بحسب حصصهم» ولأجنبي معهم: 


اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فى هذه المسألة على قولين : 


. ٤١١/١ المرجع السايق‎ )١( 
انظر: المرجع الا ا‎ )۲( 
5787/5 المرجع السا‎ )9( 


القول الأول: يأخذ الأجنبي وصيته كاملة بلا محاصة إذا لم تزد على 
الكل 
وا 
وأبو الخطاب من الحنابلة" . 
القول الثاني : أن الورثة يحاصصونه. 
وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة9” . 
كمن ترك ابنين أوصى لهما بالثلثين» وأوصى لأجنبي بالثلث» فعلى 
القول الأول: يأخذ الأجنبي ثلثه كاملاً. 
وحجته: بطلان وصية الابنين» فتبقى وصيته» وهو لا تزيد على الثلث 
فتنفذ له . ظ 
وعلى القول الثاني : القائل بالمحاصة يقسم الثلث بين الأجنبي والورثة 
بحسب وصاياهمء. فيكون له ثلث الثلث”؟' . 
وحجته: أنه بالرد رجعت الوصية إلى الثلث» والموصى له ابنان 
والأجنبي فله ثلث الثلث”2 . 
والترجيح في هذه المسألة كالترجيح في التي قبلها . ظ 
المسألة الثالثة: الوصية لأجنبيء وجميع الورثة على خلاف فرائضهم: 
ذهب المالكية: على محاصة الورثة الأجنبي» إلا أنهم اختلفوا فيما 
بخاص به كمن ترك اننا ويننا أوضى لكل منهما بمئة» وأوصى للأجنبي 


(1) الذخيرة ۱۷/۷ المنتقى »18١ /١‏ الوصايا والتنزيل ص77/8. 
(۲) الشرح الكبير مع الإنصاف ۳۳۸/۱۷. 

(۳) المصدر السابق. 

62 المغني 4/5 . 


. ۷۹/٤ كشاف القناع‎ )٥( 


١ 8 1 1‏ 
لباب العالت: الموصى» والموصى لك ا 


بمئة» فإن البنت الموصى لها بأكثر من حظها تحاصص الأجنبي باتفاق ابن 
القاسم وغيره» إلا أن ابن القاسم يقول : خا وتعزة و ۷ کت أ وضئن 
للابن بمئة وأوصى لها بمئة كان الزائد على حظها الخمسين فتحاصص بها . 

وقال غيره: بثلث المئة؛ لأنه ميراثها من المئتين الموصى بهما لها 
ولأخيها هو ثلثا المئة» فالزائد على حظها هو ثلث المئة فقط» وبه تحاصص 
الأجنبي» فما ناب الأجنبي يأخذه» وما ناب البنت يرجع ا 
المسألة الرابعة: الوصية للأجنبي» وبعض الورثة دون بعض: 

فإن كان مجموع الوضيتين الثلث فأقل» فإن الموصى له الأجنبي يأخذ 
وصيته كاملة» وتويك وصية ss‏ الورثة. فإن أجازوها 
جازت» وإن ردوها ردت سواء أوصى لهما بشائع مشترك» مثل الثلث بينهما. 
أو أوصى لكل واحد منهما معي ونيا E‏ ا 
الأجنبي وصيته› فإن أجازوا فالثلث والمعين بينهماء وإن ردوا فللأجنبي 
المعين الموصى له به» ونصف الجزء الشائع» ويرد نصيب الوارث مير 357 

قال ابن قذامة: «وهذا قول مالك» والشافعي؛ اتفال ف 
و 

وإن كانت الوصيتان أكثر من الثلث». فالصور: 

الأولى : أن يجيزوا وصية الوارث والزيادة على الثلث» فإن لكل واحد 
مالا جي والوارث وصيته كاملة من غير محاصة بينهما لإجازة الورثة. 


Cf) 

60 الذخيرة ۷/ c1‏ الوصايا والتنزيل ص۲۷۹ . 
(۲) المغني 0/5 . 
(۳( المغني 4 . 


€3 المغني /٦‏ 1° الوصايا والتنزيل ص۲۷۸ . 
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الثانية: أن يردوا الوصية لوارث» ويجيزوا الزيادة على الثلث»؛ فإن 
الأجنبي يأخذ الوصية كاملة» وتبطل وصية الوارث حينعز. 

الثالثة: أن يردوا الزيادة على الثلث» ويردوا وصية الوارث» فإن الوارث 
في هذه الحالة يحاصص الأجنبي في الثلث بحسب وصيتهماء وما ناب 
الأجنبي يأخذه. وما ناب الوارث يرجع ميراثاً بين الورثة؛ لبطلان وصبته 
بردها من طرف الورثة . 

وبه قال بعض الحنايلة”" . 

والقول الثاني: إذا ردوا وصية الوارث بطلت» ويأخذ الأجنبي الوصية 
كلها ولا محاصة للورثة لبطلان وصية الوارث بردها”” . 

وهو الصحيح من مذهب الحنايلة”**. 

وحجته : أنهم خصوا الوارث بالإبطال» فالئّلث كله للا جنب › وسقطت 
وصيّة الوارث» فصار كأنّه لم يُوص له“ . 

الرابعة: وإن أجازوا الوصية لوارث» وردوا الزيادة على الثلثء فإن 
الوارث يحاصص الأجنبي بوصيته في الثلث كالتي قبلهاء إلا أن ما ينوب 
الوارث في المحاصة يأخذه هو» ولا يرجع ميراثاً لإجازة الورثة وصيته9؟ . 

واختلف إذا ردوا الزيادة على الثلث من غير تعرض لنصيب الوارث 
ااج ى مع السكوت عن ردهماء أو إجازتهما : 


)١(‏ المصدر السابق. 
6 الشرح الكبير مع الإنصاف .5897/١17‏ 
(9) المغني 2.١١/5‏ 
3 الشرح الكبير مع الإنصاف ۳۳۹/۱۷. 
(©) المصادر السابقة. 


(5) الوصايا والتنزيل ص778. 


الباب الثالتٌ: الموصيء والموصى له 


فقال مالك والشافعي» والقاضي من الحنابلة: يحاصص الوارث 
الأجنبي في الثلث بحسب حصصهماء فإن كانت الوصية لكل منهما بالثلث 
بطل الثلث الزائدء واقتسما الثلث بينهما؛ لعدم النص على بطلان وصية 
الوارث» فتحمل على الصحة والإجازة"'' . 

وحجته: أن الوارث يُزاحم الأجنبيئ» إذا أجاز الورثة الوصيتين» فيكون 
لکل واحد منهما الثُّنْتْءِ فإذا أبطلوا نصفهما بِالرَّدٌء كان البطلان راجعا 
إليهماء وما بقي منهما بينهماء كما لو تلف ذلك بغير الرد. 

وعن أبي حنيفة» وهو قول أبي الخطاب من الحنابلة: الثلث المجاز كله 
ا | 

ا ا يقدرون غل اال الك فنا درن دا كان للا جتن 
ولو جعلنا الوصيّة بينهما لملكوا إبطال ما زاد على السدّس. 

الترجيح في هذه المسألة كالترجيح في المسألة التي قبلها . 


فإن صرح الورثة بذلك» فقالوا: أجزنا الثلث لكماء ورددنا ما زاد عليه 
في وصيتكما . 


أو قالوا: رددنا من وصية كل واحد منكما نصفهاء وبقينا له نصفهاء كان 
ذلك آكد في جعل السدس لكل واحد منهما؛ لتصريحهم به» وإن قالوا: 
أجزنا وصية الوارث كلهاء ورددنا نصف وصية الأجنبي» فهو على ما قالوا؛ 
لأ نيان يجيزوا لهماء ويردوا عليهماء فكان لهم أن يجيزوا لأحدهما 


TY o 
ويردوا على الاخر‎ 


90 الا 
(۳) المصدر السابق. 


[ المطلب الثامن | 
0 الاحتيال لنفوذ الوصية لوارث ٠‏ 


أجاز بعض الفقهاء الاحتيال للزوم الوصية للوارث من غير إجازة الورثةء 
وااو عدة حيل للوصول الخ ذلك منها : 


أن يوصي الإنسان لأجنبي بثلثه» أو بشيء من ماله بشرط أن يعطي 
الموصى له لوارث الموصي شيئاً بعد موته» مثل وصيته لخاله أو عمته بسيارة 
إذا أعطيا دارهما لابنه أو ابنته» أو غيرهما من الورثة» ففي هذه الحال تصح 
الوضية: لال أو العمة إذا أعطيا دارهما لابن الميت أو ابنته» ويختصان بهاء 
رغم أن الوصية في الحقيقة لهماء أي: الابن والبنت» فقد استطاع الميت 
بهذه الحيلة أن ينفع وارثه بماله» ويخصه به من غير احتياج لإجازة الورئة0©. 


قال ابن القيم: «وكذلك الحيل نوعان: نوع يتوصل به إلى فعل ما أمر 
الله تعالى به» وترك ما نهى عنه» والتخلص من الحرام» وتخليص الحق من 
الظالم المانع له» وتخليص المظلوم من يد الظالم الباغي» فهذا النوع محمود 
اغا و 

ونوع يتضمن إسقاط الواجبات» وتحليل المحرمات» وقلب المظلوم 
RE‏ والظالم مظلوماًء والحق باطلاً والباطل حقاً فهذا النوع الذي اتفق 
السلف على ذمهء» وصاحوا بأهله من أقطار الأرض . 


)00( المنهاج . 


00 و 


قال الإمام أحمد 5ه: لا يجوز شيء من الحيل في إبطال حق 
بل .. قال شيخنا : فالدليل على تحريم هذا النوع وإبطاله من وجوه: 

الوجه الأول: قوله سبحانه وتعالى: ومن الاس من يمول ءامسا اه وَبالْبَوَمِ 
الاخ وَمَا هم بمَؤْمِيِينَ من 0 تيعون الله وَالَدبنَ 2 وَمَا دعوت لله اسهم وم 
ند وقال تعالى : إن الْمُكَفِقِينَ ححَيعُوتَ اله وَهْوَ حَديعهمّ 4" وقال 

فى أهل العهد: #رَإن EE‏ > کک ا وك" فأخبر ل أن 
00 المخادعين مخدوعون» وهم لا يشعرون أن الله تعالى اد من 
خدعه» وأنه يكفي المخدوع شر من خدعه «والمخادعة: هي الاحتيال 
والمراوغة: بإظهار الخير مع إبطان خلافه. 

قال شيخنا: وهذا ضرب من النفاق في آيات الله تعالى وحدوده» كما أن 
الأول نفاق في أصل ال 


۹9 90 0 
55 96 SE 


ظ المطلب التاسع | 
1 تحمل وآداء الشهادة على الوصية للوارت : 


اختلف فيها العلماء على فولين: 
القول الأول: E‏ يجوز تحمل هذه الشهادة ولا أداؤها . 
وهو قول جمهور آهل ا 


)١(‏ الآيتان ۹» ۸ سورة البقرة. 

(؟) من الآية ١47‏ من سورة النساء. 

(۳) من الآية 7 من سورة الأنفال. 

.7797/١ إغاثة اللهفان‎ )٤( 

0 ينظر: تكملة فتح القدير 4517/٠١‏ وما بعدهاء فتح العلي المالك ١‏ ]وما بعدهاء = 
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قال شيبح الإسلام: رلا يجور للمريض تخصيص بعض أولاده بعطية 
منجزة؛ ولا وصية بعد الموت» ولا أن يقر له بشيء في ذمته؛ وإذا فعل ذلك 
لم يجز تنفيذه بدول إجازة بقية الورثة. وهذا كله باتفاق المسلمين › ولا يجور 
لأحد من الشهود أن يشهد على ذلك شهادة يعين بها على الظلم: وهذا 
التخصيص من الكبائر الموجبة للنار» حتى قد روى أهل السنن ما يدل على 
الوعيد الشديد لمن فعل ذلك؛ لأنه كالمتسبب في الشحناء وعدم الاتحاد بين 
ذريته ؛ لا سيما في حقه فإنه يتسبب في عقوقه وعدم بره)”''. 

(TD) : 5 

وهو قول بعض المالكية , 
الأدلة: 

دليل القول الأول: 

اخ ات أمامة طلينه : ١لا‏ وصية لواو 

وإذا حرمت الشهادة حرم تحملها؟ 

ونوفش : بان اة لا وض لازمة. فلا يدل على التحريم حينئذ. 

وأجيب : نأئة دليل عليه . 

اها رواه البخاري ومسلم من طريق الشعبي» عن النعمان بن بشير و 
قال: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله» ثم بدا له فوهبها لي. 
فاا حتى تشهد النبي بء فأخذ بيدي وأنا غلام» فأتى بي 


= الشرح الصغير ٠.٠۸٠١ /٤‏ القوانين الفقهية ص1٠٤٠‏ كفاية الأخيار ۲ المذهب 
63/1 م أولي النهى 5/ ۱۸١‏ . 

.7١9 7/9١ مجموع الفتاوى‎ 000 

(۲) الذخيرة 7/10 1. الوصايا والتتزيل:'ضن 15 

)۳( سبق تخريجه برقم .)۱٤(‏ 


الباب الثالث: الموصيء والموصى له 1 ا 


الى يله فقال: إن أمه بنت رواحة سألتني بعض الموهبة لهذاء قال: «ألك 
ولد سواه؟)» قال: نعم» قال: فأراه» قال: «لا تشهدني على جور" . 

فهذا يدل على منع الشهادة على الباطل . 

دليل القول الثاني: أنه قد يصير الوارث غير وارث» وق جين الووثة 4 او 
بعضهم» فلا تخلو الشهادة من فائدة للمشهود له. 

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه مجرد احتمال» بلا الدليل . 


الترجيح: ْ 
الراجح - والله أعلم ‏ القول الآول؛ لقَوة دليله . 


۹9 a92 م‎ 
56 SÊ 6 


المطلب العاشر 


إذا أوصى للمحتاج من ورثته» كما لو قال: هذا البيت وصية للمحتاج 
من ورنتي» أو للمحتاج من أولادي› أو للمحتاج من ذريتي . 
بو صف » وتقدم حكم الوصية لجميع الورثة. 

ويدل للصحة : 

جاء في الدون الستية*-«وسكل عبد الله أبابطيق. :> وأما من وقف على 
المحتاج من ذريته» فلا أرى به بأساًء وكلام العلماء ظاهر في جوازه؛ فعلى 


.)۱۸۷( تقدم تخريجه برقم‎ )١( 


38 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (1) 


ستغنى أولاده لصلبهء وفي أولادهم من هو محتاج. صرف إلى ولد 


منافعه » فاجازة خود وغيره» ومنعه الشافعى وعيره. 
وأما صرف غلة ذلك إلى المحتاج من أولاد الواقف» فقال الأصحاب: 


يتعين صرف غلة الوقف إلى الجهة المعينة إلا ما فضل عتهاء ونص على ذلاء 


وقال الشيخ تقي الدين: يجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح. 
وإن اختلف ذلك باختلاف الأزمان» حتى لو وقف على الفقهاء والصوفيةء 
واحتاج الناس إلى الجهاد صرف إلى الجند. 


فعلى اختيار الشيخ ‏ كاله : يجوز صرف ثمن الأضحية إلى من اشتدت 
لعطاء: رجل جعل ذوداً في سبيل الله قال: أله ذوو قرابة محتاجون؟ قال: 
نعم. قال: فادفعها إليهم. فكانت هذه فتيأه ن هذا وأشباهه» والله - ا 
أعلم» وصلى الله على محمد وآله وصحيه وسلم)”"' . 


وفي فتاوى اللجنة الدائمة : "العمل على ما نص عليه الموصي بصرف 
الفاضل إلى المحتاج من ذريتهء فإن لم يكن فيهم محتاج فعلى المحتاج من 
آقاربه» فإن لم يكن فيهم محتاج صرفه الوكيل فيما يرى من وجوه البرء 
كتعمير المساجد والصدقة على الفقراء ونحو ا 


.)٠١ الدرر السنية فى الأجوية النجدية (/ا/‎ )١( 
.)١577/١( رسائل وفتاوى أبا بطين‎ )۲( 
OAD E © 


را م 


وفي فتاوى اللجنة الدائمة: «أما الحاجة التي تبيح لهم الأخذ من غلة 
الثلث فهي الحاجة التي تبيح لهم أخذ الزكاة لفقر أو غرم)”'' . 

لعمومات أدلة الوصية؛ إذ إن هذه الوصية لا ظلم فيها لأحد؛ لتعلقها 
بوصف . 

ولما رواه الخصاف: حدثنا محمد بن عمر الواقدي» حدثنا محمد بن 
نجاد بن موسى بن سعد بن أبي وقاص» عن عائشة بنت سعد قالت: «صدقة 
أبي حبس لا تباع ولا توهب ولا تورث» وأن المردودة من ولده أن تسكن 
ا ا ا 

ولما ما علقه البخاري بصيغة الجزم: «وتصدق الزبير بدوره» وقال: 
للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بهاء فإن استغنت بزوج فليس 
Tel‏ 

والأولى عدم مثل هذه الوصية؛ إذ إنها توقع في الخلاف غالياً. 


يمك 


.)5 ٠7 /١5( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 
.)١5( أحكام الأوقاف‎ )۲( 
وأخرجه ابن شبة في أخبار المدينة (۱/ ۲۲۷) من طريق الواقدي. . . به.‎ 
. وأخرجه من طرق عنه» ولا يخلو أكثر طرقه من الواقدي وهو متهم‎ 
. بإسناد معضل‎ )١1١/5( وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى‎ 
. 50٠ /0 صحيح البخاري مع فتح الباري‎ (۳) 
وأخرجه الدارمي (577/7) أخبرنا عبد الله بن سعيد» ثنا أبو أسامة» عن هشام» عن‎ 
أبيه : «أن الزبير جعل دوره صدقة على بنيه لا تباع ولا تورث» وأن للمردودة من بناته‎ 
. أن تسكن غير مضرة ولا مضار بهاء فإن هي استغنت بزوج فلا حق لها"‎ 
من طريق اين يوسف» عن هشام. عن أبيه» به.‎ )١١7-55/5( والبيهقي‎ 
. إسناده صحيح‎ 


الشرط العاشر: كون الموصى له 


شتراطه على أقوال : 
القول الأول: أنه لا ر بشترط كون الموصى له قريباً للموصي . 
5 ع 200 

وهو قول جمهور آهل العلم '. 

إلا أنه يستحب عندهم أن يوصي لقرابته؛ لإطلاق قوله تعالى: #وَءَانَّ 
الما عل حو وى الرس وقوله: او ءات دا الْقَرَقَ حَقَّهُ وَالْمِسَكين وان 
اي ده شل الإقاء فن ال الحا على بوه الهندقة رالا ا 
الممات على وجه الوصية» كما يشمل الغنى والفقيرء 

ولما روى البخاري ومسلم من طريق عمرو بن الحارث» عن وت ااه 
عبد الله وا ( وفيه قوله ی : «لها أجران أجر القرابة ار 


(۱) ينظر: تكملة فتح القدير ٤١١/٠١‏ وما بعدهاء فتح العلي المالك ۳۲۲/١‏ وما بعدهاء 
الشرح الصغير 5/ ٥۸١‏ القوانين الفقهية ص” 5٠‏ . كفاية الأخيار ۲/ ٠٠‏ المذهب 
١ءء‏ معونة أولي النهى ۱۸١/١‏ . 

© الا لل م و ا 

7 ن ال م ور الاي اد 

.)۲۳( تقدم تخريجه برقم‎ )٤( 


اللات الك الموضي» والعوض له ) ا 


القول الثاني : لا تجوز الوصية لأجنبي غير قريب» واعتبروا القرابة شرطا 
في صحة الوصية. 

وبه قال طاووس» والحسن» والضحاك» ثم اختلفوا: 

فقال الضصحاك: ترد ولو بنيت بها الدورء أو اتخذت بها الأموال. 

وقال طاوس: تنزع من الأجنبي وتعطى للقرابة. 

وقال الحسن : يترك للموصى له ثلث الثلث ولقرابته ثلثا الثلث . 

القول الثالث: تصح الوصية لأجنبي إذا أوصى لثلاثة من أقاربه فأكثر. 

وبه قال ابن حزم» ونحوه للحسن”'“. 

قال ابن حزم: «فإن أوصى لثلاثة من أقاربه المذكورين أجزاأه. 
والأقربون هم من يجتمعون مع الميت في الأب الذي به يعرف إذا نسب» 
ومن جهة أمه كذلك أيضاً هو من يجتمع مع أمه في الأب الذي يعرف بالنسبة 
إليه؛ لأن هؤلاء في اللغة أقارب» ولا يجوز أن يوقع على غير هؤلاء اسم 
أقارب بلا برهان». 


الأدلة: 

أدلة الرأي الأول: 

١‏ - قوله تعالى: من بعد وَصِبَةٍ بوص يبا أو دَينِ4”'*'. فهذا مطلق, 
وافطااة ا و 

۲ - حديث أبي أمامة ذه : «لا وصية لوارث” اك نقإية OT‏ 
على صحتها لغير وارث» وهو عام في القريب والأجنبي ؛ لقاعدة عموم 


المخالفة. 
(۱) المحلى .”١57/9‏ 


© لاتق سنونة النمات: 


(۳) سبق تخريجه برقم .)۱٤(‏ 


ومن جهة أخرىء فإن العلة في منعها لوارث هي كونه وارثاً» كما يؤخذ 
من ترتيب الحكم على المشتق. والحكم يدور مع العلة. فإذا لم يكن انا 
جازت الوصية له. 

۳ با SO‏ المهلي» عه هران بخ 
حصين ويك ويه الأن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته» لم يكن له مال 
غيرهم. فدعا بهم رسول الل لای فجزأهم أثلاثاً. ثم أقرع بينهم. فأعتق 
اثنين» وأرق أربعة»”''فهذه وصية لأجانب؛ لأن الرقيق كانوا من غير أقارب 
الموصي . ظ 


ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: 


الوجه الأول: أنه منسوخ. 

الوجه الثاني: أنه ليس فيه بيان أنه كان بعد نزول آية الوصية» ويحتمل 
أن يكون الرجل الذي أوصى بعتق رقيقه لم يكن له قرابة» وليس في الحديث 
ما يدل على أنه كان صليبة في الأنصارء له قرابة لا يرثونه”"' . 

وأجيب: بأنه ليس في الحديث ما يدل على أنه كان حليفاًء كما أنه ليس 
O‏ ل وإذا كان نسخ القرآن لا يثبت 
بالشك» فإن نسخ هذا الحديث لا يثبت بالشك أيضاًء فلماذا جزم بنسخ 
الحديث: لاية الوضية» وأحال العكس مع وجود الشك فيهماء على أنه يمكن 
دعوى الجزم بتأخر حديث عمران عن آية الوصية» فيكون ناسخاً؛ لما يلي : 

أن آية المواريث نزلت بعد الوصية . 

فروى البخاري من طريق عطاء» عن ابن ¿ عباس ويا قال : «كان المال 
للولد. وكانت الوصية للوالدين» فنسخ الله من ذلك ما أحب» فجعل للذكر 


(0) سبق تخريجه برقم (۱۲). 
00 "تقس الوك 


ham KE 
ی‎ 
LAI الباب الثالث: الموصيء. والموصى له‎ 


مثل حظ الأنثيين» وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس» وجعل للمرأة 
8 5 2000 
الثمن والربع» وللزوج الشطر والربع» ". 

لے ر ا 


كما أن حديث سعد في م: منع الوصية بأكثر a RLS‏ كنا 
الوداع على الصحيح › وكانت آية الفرائض نزلت قبل ذلك ف وهذا يرجح 
أن حديث عمران كان بعد الوصية» فيكون هو الناسخ لهاء دون العكس» كما 
أن عمران لم يسلم إلا في السنة السابعة” وآية الوصية نزلت قبل ذلك . 

والتشنادز أن غمران شهد:قصة الذئ أعمق > فتكون متأخرة عن آبة 
الوصية» واحتمال أن تكون وقعت في أول الإسلام قبل نزول آية الوصية» 
كما يراه ابن حزم» ورواها عمران عمن حضرها احتمال بعيد» يلزم عليه أن 
يكون الحديث مرسل صحابي» كما يرده أنها لو وقعت في أول الإسلام قبل 
الوصية لما سأل جابر عن الوصية لإخوته بالنصف» ولما سأل سعد عن 
الوصية بماله كلهء أو ثلثه أو نصفه؛ لأن القصة كانت ستكون مشتهرة بين 
الصحابة» وحضروها أو سمعوهاء فلا داعي للسؤال بعدها عن الوصية بأكثر 
ف الت 

٤‏ - حديث سعد بن أبي وقاص َه حين عاده النبي ييه وسأله الوصية 
بجميع ماله» أو ثلثيه» أو نصفه"» فدل ذلك على صحة الوصية للأجنبي 
ون الرس 

ه - وصية المخيرق لرسول الله بيا الوصية بحائطه . 


(1) سبق تخريجه برقم .)٤۸(‏ 

(؟) الإصابة ۲٠/٠١‏ . 

(۳) سبق تخريجه برقم (۳). 

.)7/5( سبق تخريجه بعد حديث‎ )٤( 


-: ِ الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج ل 


E ووو لكا‎ N a 

فهذه الوصايا كلها لغير قرابة الموصي . 

لما زواة الخ أن غهر ين الخطاتب قم أوضى مهات ارلا 
ENN.‏ 

(منقطع ؛ الحسن لم يسمع من عمر). 

4- أن عبد الرحمن بن عوف َه أوصى بحديقة لأمهات المؤمنين 
بيعت بأربعمئة ألف”" . 

4 عن حميدة ابنة أبي يونس مولاة عائشة قالت: أوصت عائشة لنا 
بمتاعهاء» فوجدت في مصحف عائشة وبا : «حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى وهي العصر وقوموا لله قانتين»”*'. 

٠‏ -مارواه ابن أبي شيبة: حدثنا ابن علية» عن سلمة بن علقمة» عن 
الحسن أن عمران بن حصين ول : «أوصى لأمهات أولاده» . 

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه ليس في هذه الأخبار أن هؤلاء لم يوصوا. 

أجيب: أن احتمال العكس أقرب» فإنهم لو أوصوا لقرابتهم لرواها 
الذين رووا وصاياهم لغيرهم من الأجانب» ولا داعي لأن يروي الرواة بعض 
الوصاياء ويكتموا الآخر أو يسكتوا عنه:. 

١‏ وذكر ابن عبد البر في التمهيد: «ذكر حماد بن سلمة» عن قتادةء 
عن الزهري» عن سالم» عن ابن عمر في رجل أوصى بثلثه في غير قرابته 


01 سبق تخريجه برقم .)١0(‏ 
6 سبق تخريجه برقم (۱۷۰). 
(۳) سبق تخريجه برقم (۱۷۱). 
)٤(‏ سبق تخريجه برقم (۱۷۲). 
6 سبق تخريجه برقم (9/و١).‏ 


الباب الثالث: الموصيء والموصى له 9 


قال ای ا ف ر ا ا انها عن خود اطول ان 
ثمامة بن عبد الله كتب إلى جابر يسأله. عن رجل أوصى بثلثه في غير قرابتهء 
فكتب جابر أن أمضه كما قال» وإن أمر بثلثه أن يلقى في البحر»ء قال حميد» 
وقال محمد بن سيرين : أما في البحر فلا» ولكن يمضي»)”'' . 

دليل القول الثاني: 

استدل لهذا الرأي: بقوله تعالى : #الْوَصِيَةَ لِلْوِدَيْنِ وَالْأَهَيِينَ بالمعروف ي 
نوق و او د الهف أ 5 لا وا لل اين وال ر ع 
بقاعدة تعريف المبتدأ بلام الجنس يفيد حصره في الخبر» نحو: العزة لله 


ورسوله وللمؤمنين. 


ونوقش هذا الاستدلال من وجهين: ) 

الوجه الأول: على تسليم ذلك فإن الأدلة الأخرى تدل على مشروعية 
الوصية للأجانب . 

الوجه الثاني : أن هذا الاستدلال مبني على إعراب الوصية مبتدأ» وخبره 
«اللوالدين»؛ ونائب فاعل «كتب» مقدراًء أي: كتب عليكم الإيصاء» وهو 
أحد احتمالين في إعرابها. ) 

والاحتمال الثاني: أن الوصية هي نائب فاعل كتب» أي: كتب عليكم 
الوصية» وسوغ حذف التاء من الفعل أمران: 

رل الفاضل بن الل وناقةه وك ن الات فى الورضية مجاريا . 

وهذا الاحتمال أرجح من الأول» عملا بقاعدة: أنه لا ينوب المصدر 
مع وجود المفعول به. 


.)١57( وتقدم برقم‎ 2٠٠5/54 التمهيد‎ )١( 
من سورة البقرة.‎ ١8٠0 (؟) من الآية‎ 


0 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (1) 


دليل القول الثالث: 

استدل لهذا الرأي بما يلي : ) 

١‏ - قوله تعالى: کیب یکم إِدا حص أَحَدَكُّه اموت إن ترك حبرا الْوَصريَة 
لن وَالْأَفْبِينَ بالْمعروف ٠"‏ فإنها تدل على وجوب الوصية للقرابة» وإذا 
أوصى لمن أمر به فقد أدى الواجب» وله أن يوصي بعد ذلك لمن شاء من 
ا ) 


الترجيح: 
الراجح ‏ والله أعلم ‏ أن يقال: حكم هذه المسألة كحكم مسألة الوصية 
للأقارب غير الوارثين» وقد تقدم بحثها . 


3&5 


0 الكل 2۹ 


المبحث الحادي عشر 


الشرط الحادي عمسن 58 محتاجاً 


غير غني 


اختلف العلماء في اشتراط كون الموصى له محتاجاً أو غير محتاج على 
قولين : 

القول الأول: أنه لا يشترط . 

وبه قال أكثر الفقهاء”'. 

والأفضل جعلها في ا اوو 

القول الثاني : أنه لا تجوز الوصية لغنى» أو ما لا يراد به القربة. 

E‏ لوال 
الأدلة: 

أدلة الرأي الأول: 

اذل لهذا الرائ :يما لی : 

١-عموم‏ أدلة الوصاياء فإنها تشمل الغني والفقير» وغناهم لا , 
عن الحق الذي جعله الله لهم . 


)١(‏ روضة القضاة ”/585» بدائع الصنائع ۷ ۳ حاشية الدسوقى ۰٤۳١/٤‏ مغتى 
المحتاج "/ ٤۲١٤١‏ معونة أولي النهى ٠۸١/١‏ . 


06/7 المغتى‎ aa TE aN © 
.۳۸/۷ الذخيرة‎ )۳( 


0 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (1) 


۲ أنه له أوصى له وقبل 00 ولم يكن فقيراً ولا تاا 


قال تعالى: «#وَوَجَدَكَ عابلا فَأغَق6”" . 


ا رواه البخاري ومسلم من طريق ابن شهاب› عن سالم بن عبد الله » 
عن أبيه وي أن رسول الله ية كان يعطى عمر بن الخطاب وط العطاءء 
فيقول له عمر: أعطه يا رسول الله أفقر إليه منى» فقال له رسول الله کلاة: 
خذه فتموله أو تصدق به» وما جاءك من هذا المال» واف ديار تيت 
ولا سائل فخذه» وما لا فلا تتبعه نفسك» قال سالم: فمن أجل ذلك كان ابن 
فر لا يسال أخذا فا ولا یروش اع 

٤‏ - ما روى البخاري ومسلم من طريق إسحاق بن عبد الله أنه سمع أنس 
ابن مالك و يقول:.... فلما نزلت هذه الآية قام أبو طلحة فقال: يا 
رسول الله إن الله يقول: لن تالا أ حي فقوا ما بود وإن أحب 
أموالي إلي بيرحاءء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند اللهء فضعها حيث 
أراك الله فقال: «بخ. ذلك مال رابح ‏ أو رايح شك ابن مسلمة ‏ وقد 
سمعت ما قلت» وإنى أرى أن تجعلها فى الأقربيت)”*'. 

قال ابن عبد البر: «وفيه رد على من كره أكل الصدقة التطوع للغني من 
غ فال لأن أقارب أبي طلحة الذين قسم عليهم صدقته تلك لم يبن لنا 
1 5 000 
انهم فقراء) : 


(۱) سبق تخريجه برقم .)١0(‏ 
(؟) أية ۸ من سورة الضحى . 
)۳( تقدم تخريجه برقم (۸۷). 
)٤(‏ من الآية ۹۲ من سورة آل عمران. 
)٥(‏ تقدم تخريجه برقم (۸). 


() التمهيد ۲۰۸/۱. 


الباب الثالث: الموصيء والموصى له 0 ظ 


أن العلماء اتفقوا على جواز صرف صدقة التطوع فيهم . 

قال السرخسي: «ثمّ النٌصدق على الغنيّ يكون قربة يستحقّ بها 
ارات 

قال النووي: «تحل صدقة التطوع للأغنياء بلا خلاف» فيجوز دفعها 
إليهم» ويثاب دافعها عليها» ولكن المحتاج افش 

قال ابن مفلح : «تجوز صدقة التطوّع على كافر وغنيّ وغيرهماء نص 
عليه» ولهم ا 

دليل الرأي الثاني: 

١ )19(‏ - ما رواه عبد الرزاق من طريق قتادة قال: قال النبي كَلِلهِ : 
«ابتاعوا أنفسكم من ربكم أيها الا ا ا اة ى 
لا أعرفن امرأ بخيلاً بحق الله عليه حتى إذا حضره الموت أخذ يدعدع ماله 
ها هنا وها هناء قال: ثم يقول قتادة: ويلك يا بن آدم كنت بخيلاً ممسكا 
حتى إذا حضرك الموت أخذت تدعدع مالك وتفرقه؛ ابن آدم اتق الله اتق 
الله» ولا تجمع إساءتين في مالك: إساءة في الحياة» وإساءة عند الموت» 
انظ اك الذي يحاون ولا نزت فاوصض لهم .من مالك امروف . 

فعموم قوله: «الذين يحتاجون» أن الذين لا يحتاجون لا يوصي لهم. 
وبه يقيد عموم الوصية للوالدين والأقربين وغيرهما من الأدلة العامة اء 
على حجية مفهوم المخالفة» وصحة التخصيص له. 


. ۹۲/۱۲ المبسوط‎ )١( 
.71757/5 المجموع‎ )۲( 
. ٠٥٤/۲ الفروع‎ )۳( 
.)١775/4( مصنف عبد الرزاق‎ )٤( 
. وعزاه في كنز العمال ۲/ ۸۲۲ للديلمي عن زيد بن ثابت ذه‎ 


؟ - ما رواه البخاري من طريق ثابت» عن أنس» قال النبي ياه لأبي 
طلحة : «اجعلها لفقراء أقاريك)0'' . 

والحديث وإن ورد في الوقف» فإن الوصية مقيسة عليه» وملحقة به" 
فيخص عموم الأدلة بهذا القياس على القول بصحة التخصيص به عند هؤلاء. 
الترجيح: 

الراجح - والله أعلم ‏ ما ذهب إليه جمهور آهل العلم؛ لقوة دليلهم. 
ومناقشة دليل القول الآخر. 


ST O 
ا‎ 


)010( تقدم تخريجه برقم (). 
69 الفتح / 0 


المبحت الثاني عشر 


الشرط الثاني عشر: كونه غير صديق 


ملاطف 


اختلف العلماء في اعتبار هذا الشرط على قولين: 

القول الأول: أنه لا يشترط . 

وهو قول جمهور أهل العله'''. 

وححته : عموم الأدلة" . 

القول الثاني : تصح الوصية للصديق المللاطف بشرطين : 

١‏ - أن يكون ورثة الموصي أنكاة» الذكووه أو الذكور وا لا ناث وإلا 
بطلت الوصية . 

۲ عدم الذي لأجنبي . ظ 

ROT 

وحجته: أنه متهم بحرمان الورثة» وصرف الوصية للصديق إذا لم يكن 
ا عاو وار و اڭ 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن اشتراط السلامة من الدين صحيح› 
ولا يتختصضن بالرضة ا و ا اط ان تاا ا کور د 


)١(‏ المصادر السابقة. 
(۲) انظر: المدونة 5957/5. 
(۳) الذخيرة ٠١٤/۷‏ . 


الجامع لأحكام الوقف ٠‏ والهبات والوصايا ‏ ج (5) 


الذكور ات فإنه شرط لا د ۽ لأنه يجوز للموصي أن يوصي بثلثه 
طاتا سواء كان له أبتاء ذكور يرئثون أم لا وقد أذن رسول الله ية لسعد بن 


أبي وقاص في الوصية بالثلث”"©, بعدما قال له: «أنه لا يرثني إلا ابنة لي». 
ولم يسأله هل سيوصي لصديق ملاطف أو لغيره» وترك الاستفصال ينزل منزلة 
العموم في الأقوال. 

وكأن هذا القائل قاس الوصية على الإقرار بالدين» فإنه يشترط فيه عند 
مالك أن يكون ورثة المقر أولاده فإن كانوا عصبة لم يصح الإقرار للصديق 
الملاطف. إلا أنه لا وجه لهذا القياس. فإن الإقرار إخبار عن الواقع. 
ويخرج من رأس المال» فيمكن اتهام المقر بالكذب في إقراره لصديقه 
الملاطف بخلاف الوصية فلا تهمة فيها؛ لأنها حق الموصي في ماله. ويضعه 
حيث شاءء كما في الحديث: «إن الله تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم في 
آخر أعماركم زيادة على أعمالكم» فضعوه حيث شتته)”" . 


>35 


(۱) سبق تخريجه برقم (۳). 
)۲( سبق تخريجه »)٤(‏ وينظر : الوصايا والتنزيل ص 175 . 


ظ Cast‏ 
4 ع کیا 
الباب. الكالث: الموصي. والموصى له : I‏ 


المبحث الثالث هشر ٠‏ 
الشرط الثالث عشر: في كونه غير وال 


ولا حاكم على الموصي 


اختلف العلماء رحمهم النه تعالى في اعتبار هذا شرط على قولين: 

القول الأول: عدم اعتبار هذا الشرط . 

وهو ظاهر قول جمهور أهل العلم'''» حيث لم يفرقوا بين الوالي وغيره 
في مشروعية الوصية . 

وحجته: عموم أدلة الوصية'" . 

القول الثاني: بطلان وصية الرعية لمن هو وال عليهم . 

وه قال فى" المالك”. 

وحجته: من باب الرشوة» وثمن الجاه المنهي عنهماء والنهي يدل على 
فساد المنهي ع بيصي ره ا إلى در المرضى ٠:‏ 

)١195(‏ لما روى البخاري في قصة ابن الل من طريق الزهرى» آنه 
سمع عروة» أخبرنا ابو حميد الساعدي َيه قال: استعمل النبي کيا رجلا 
من بني أسد يقال له ابن الأتبية على صدقةء فلما قدم قال: هذا لكم وهذا 


)١(‏ المصادر السابقة. 

(۲) ينظر: الباب الآول. 

(۳) النوازل الصغرى ۲۲٤١/٤‏ . 
)٤(‏ النوازل الصغرى ۲۲٤١/٤‏ . 


کا ٍ. الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا م 0 


اهدي لي نقاء البق كله على المكير قال سقيان ايها فصودن الي 
فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «ما بال العامل نبعثه فيأتي يقول: هذا لك 
وهذا لي» فهلا جلس في بیت أبيه وأمه. فينظر أيهدى له أم لا)”"" . 

فإن ظاهر الحديث: أن ابن الأتبية أخذت منه الهدايا التي أهديت له. 
وإن كان الحديث غير صريح في ذلك" إلا أن هناك من العلماء من جزم 
بأخذها منه» ووضعها في بيت ال وقال ابن قدامة: «يحتمل ردهاء 
ويحتمل أن تجعل في بيت المال»» والحديث وإن كان وارداً في الهدية 
فإن الوصية مثلها؛ لأن كلاً منهما تبرع بمال» وإلا أن الأولى في الحياةء 
والثانية بعد الموت» وذلك لا يصلح فرقاً بينهما في هذا الحكم؛ لأن في 
الجميع استغلال النفوذ والجاه» وهي العلة لمنع هذا التصرف وبطلانه. 

والقول الثاني له قوة. 


تمك . 


)١(‏ صحيح البخاري ‏ كتاب الأحكام : باب هدايا العمال (7114)» ومسلم في كتاب 
الإمارة : باب تحريم هدايا العمال .)١18757(‏ 

(۲( الفتح 5/1 . 

(۳) النوازل الصغرى ٠١١/١‏ الوصايا والتنزيل ص۹٠۲‏ . 

E SA الفتح‎ €3 


۷ 
الباب الأول 
الباب التمهيدي 

ه الفصل الأول: تعريف الوصية. وأدلتهاء وحكمتهاء وفضلهاء وأنواعها. 
زواضية الفبراز 11 [1ذ1[1[1ذ1[1[1[ 1 ذ1 1[ 1[ اا 
ه المبحث الأول: تعريف الوصية E‏ 
المطلب الأول: تعريف الوصية لغة E a‏ 
المطلب الثاني : تعريف الوصية اصطلاحاً 000 E‏ 

ه المبحث الثانى: أدلة مشروعية الوصية 000 
o n ESE E‏ 
ه المبحث الرابع : وصية الضرار E SE‏ 

ه الفصل الثاني : تاريخ الوصية» والفرق بينها وبين ما يشبههاء وتقديم الدين 
عليها اي ا O‏ 10011 ا ل 
ه المبحث الأول: تاريخ الوصية E ly‏ 

ه المبحث الثانى: الفرق بين الوصية والهبة» والعطيةء والوقف. 
لخر ني وز ذف الماك ا ا اا E‏ 
المطلب الأول: الفرق بين الوصية والهبة ل O‏ 
المطلب الثاني : الفرق بين الوصية والعطية NO‏ 
المطلب الثالث: الفرق بين الوصية والوقف E o‏ 


المطلب الرابع: الفرق بين الوصية والميراث E A LA‏ 


المطلب الخامس : الفرق بين الوصية› والإقرار بالمال OT oes‏ 
6 المبيحث الثالث: تقديم الدين على الوصية اا OD‏ 


الباب الثاني 
حكم الوصية؛ وصيغتها 
« الفصل الأول: حكم الوصية 11 1 1 1 0 O E‏ 


ه المبحث الأول : حكمها من حيث العموم. وبيان 56 EE Sa‏ 
القسم الأول: الوصية الواجبة: وهي كل وصية يترتب على تركها ضياع 
حق ل ا سس و لاس E SEUL OD E‏ 
القسم الثاني : الوصية المستحبة E e a‏ 
القسم الثالث: الوصية المباحة E OAS TOO e‏ 


القسم الرابع: الوصية المحرمة يي ا لي ذا 
القسم الخامس: الوصية المكروهة O ET‏ 00 
ه المبحث الثاني : حكم الوصية للوالدين» والأقربين غير الوارثين ١١۸‏ 


ه المسبحث الثالث : حكم الوصية إذا لم يوص بها الميت E‏ 
ه المبحث الرابع : حكم قبول الوصية OES aS‏ لا 
ه المبحث الخامس: القدر المستحب أن يوصى به o‏ 0 
المطلب الأول: حكم الوصية بالثلث تبرعاً O ys‏ 
المطلب الثاني : القدر المستحب أن يوصى به O a a‏ 

OTE ADELA Rea الفصل الثانى : صيغة الوصية‎ ٠ 
OE aes ه المبحث الأول : تعريف الركن» وتعداد أركان الوصية‎ 
O المطلب الأول: تعريف الركن لغة» واصطلاحاً سو تو‎ 
0 المطلب الثانى: تعداد الأركان ل ا‎ 

ه المبحث الثاني : ON ESER NSR DSSS e‏ 
المطلب الأول: تعريف الصيغة a‏ ل ل 
المطلب الثاني: الإيجاب ماف امك عم انج انبا وب امار اي ا 


المسالة الأولى © اليراد ن 00 


١‏ عن 
هرس الموضوعات 1 ظ : کا 


المسألة الثانية : انعقاد الإيجاب بالقول OE‏ 
المسألة الثالثة: انعقاد الإيجاب بالفعل o‏ 1 
المطلب الثالث: القبول ا A‏ امف وج فك نت او م 111 
المسألة الأولى: حكمه IN O O a‏ 
الينانة E antisite E‏ 
الال الا : مرت الموضى له o TE‏ 
المسألة الرابعة: وقت القبول ل 0 
المسألة الخامسة: اتصال القبول بالإيجاب TO abe‏ 
المسألة السادسة: إرث خيار قبول الوصية م 
المسألة السابعة: تجزئة القبول  O E os‏ 
المسألة الثامنة : رد الوصية e E OY‏ 
المسألة التاسعة: فيمن له حق القبول والرد: ON BERS‏ 


الباب الثالث 


ه الفصل الأول: شروط الموصى 0 اا 
ه المبحث الأول: الشرط الأول : أن يكون الموصى جائز التصرف ۲٠١‏ 
المطلب الأول: البلوغ O E aa‏ 

العسالة الاو وصية الصبي غير المميز OS SN‏ 
الا و الي العم ا لي لقان 
المطلب الثاني: العقل 5 0001011 E‏ 
المشالة الأول وة المستون جال اخعلالة د AE eden‏ 
المسألة الثانية: وصية المجنون حال إفاقته ل 


المسألة الثالثة: إذا اختلف الورثة والموصى له في وقوع الوصية في 
حال العقل» أو حال الجنون ل ا ار 


0 


0 


0 


السا الرابعة: وصية المغمى عليه والنائم 00 
المسألة الخامسة: وصية المعتوه RE‏ 
المسألة السادسة: وصية الخرف O‏ 
المسألة السابعة: وصية السكران O‏ 
الفسالة الا وف الان ز ز د 11 111111 
المطلب الثالث: وصية الرقيق yT‏ 
المسألة الأولى: وصية المبعض 11111111 
المسألة الثانية : الرقيق القن» TY‏ 
السا اكاك : :وضية: المكاتن ل ا 
المطلب الرابع : وصية السفيه e EE E SR‏ 
السبحكة الا ارط الا أن يكرت الموضسن مرا 
المبحث الثالث : الشرط الغالث : أن يكون e‏ قاضةا و 
المبحث الرابع : الشرط الرابع: أن يكون جادا o‏ 
المبحث الخامس: الشرط الخامس : أن يكون الموصى مالكاً .. 
المطلب الأول: الوصية بمعين لم يملكه 520000 
المطلب الثاني: الوصية بمشاع من ماله لم يملكه 50 
المطلب الثالث: الوصية بمال الغير عن الغير 235175717111 
المبحث السادس: الشرط السادس: السلامة من الدين 0 
المطلب الأول: أن يكون الدين محيطا EE‏ ا 


المطلب الثاني: أن يكون الدين غير مستغرق 0011772 


المبحث السابع : الشرط السابع: اشتراط الإسلام . TY‏ 
المطلب الأول: وصية المرتد از 111101100111 
المطلب الثاني: وصية الذمي 101011 51# 
الالالال حكم وصية الذمي 51010 
الال الثانية: شروط وصية الذمي : a‏ 
المطلب الثالث: وصية الحربي» والمستأمن» والمعاهد 556 


فهرس الموضوعات | : 200 


ه المبحث الثامن: الشرط الثامن : انتفاء قصد الإضرار بالوصية 


من الموضئ ل ا 0 
0 اليف التاسع: الشرط التاسع: اشتراط ذكورة الموصي» وصحته. 
وكوثة:وارثا للموضيي :له م ل 
وا العام ا ارمياة سوط سه E‏ 
ف النعي اللا د 01110 مي او 
ا ن الوط اول أن کون عوجودا E na‏ 
المطلب الأول: الوصية للمعدوم استقلالاً E ea‏ 
المطلب الثاني : الوصية للمعدوم تبعا CE Be‏ 
المطلب الثالث: من تشمله الوصية إذا كانت لمعدوم E an‏ 
المطلب الرابع : الغلة قبل وجود الموصى له E‏ 
المطلب الخامس: التصرف في الموصى به قبل اليأس O‏ 
المطلب السادس: قسمة الموصى به CO aE O E‏ 
المسالة الاولى: وقث القيتمة اس ا ال ب لي CE‏ 
المسألة الثانية : من تقسم عليهم E‏ 
المسألة الثالثة : كيفية القسمة ل ا ل ا 
الخ النات ١‏ العرظ الاي ان كر الو فى ا ا دوي ا 
المطلب الأول: إذا سمى لمعين وغير معين ل 
المطلب الثاني: الوصية للمجهول المطلق اا 
المطلب الثالث: الوصية للمبهم O A‏ 
المسألة الأولى: حكم الوصية للمبهم CT‏ 
المسألة الثانية : التمييز بين الموصى له حال الإبهام ean‏ 

ه المبحث الثالث 
الشرط الثالث: أن يكون الموصى له ممن يحصى م TE‏ 
المطلب الأول: الوصية لمن يحصى ااا ااا 


المسألة الأولى: حكم الوصية لمن يحصى E‏ 


المسألة الثانية : :وقت استحقاق الموضى به 20000( 
المسألة الثالثة: ضابط من يحصى ومن لا يحصى 11 
المطلب الثاني : حكم الوصية لمن لا يحصى 0000 
ه المبحث الرابع: الشرط الرابع: أن يكون الموصى له حرا 
المطلب الأول: وصية السيد لرقيقه ا 4 
المسألة الأولى: الوصية له بمعين 15070110 
المسألة الثانية : الوصية لعبده بمشاع ....... 8ش«( 
الا القالئة الوه ا ل ا 
المسالة الاه الوفية المد ل ل ل 
المسألة الخامسة: الوصية لأم الولد 11 
الال السادينة الرضة المعضن 200000 
المطلب الثاني : أن تكون الوصية من غير السيد E‏ 
الال ال الا لا O‏ 
المسألة الثانية : الوصية» للقن» والمدبرء وأم الولد o‏ 


المسألة الثالثة: الوصية للمبعض E‏ 


6 المت الخامش : القنرط الخامن :أن بكرن الموضئ: له 
متحقق الحياة E TT‏ 
المطلب الأول: حكم الوصية للحمل 00 شظ525 
المطلب الثاني : شروط صحة الوصية للحمل a‏ 
المطلب الثالث: أن تلد أكثر من واحد ER‏ 
المطلب الرابع : غلة الموصى به قبل وجود الحمل a‏ 

المطلب الخامس: وقت استحقاق الحمل ملك الموصى به . 


ال السادين + ا ار الها دي ن كو ف اا 
المطلب الأول: وقت اعتباره 1011111 O‏ 
المطلب الثانى : الوصية للميت TEP OEE EE PE DETTE‏ 


المطلب الثالث: الوصية لحي وميثت E A EEE EE‏ 


الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج 0 


1 ع 
فهر س الموضوعات ظ : 2 


المطلب الرابع: الوصية للجهة SE‏ اكه وه ا ال CE‏ 


المسألة الأولى: حكم الوصية للجهة ا م CTE‏ 
المسألة الثانية: إذا أوصى لجهة من الجهات دون تعيينها ثم حدث 
ما يماثلها من الجهات ف او اا ابا نيو ارا DERS‏ له 
المسألة الثالثة : مصرف الوصية إذا كان على جهة CT is‏ 
المسألة الرابعة: حكم الوصية عند تعذر وجود الجهة EO es‏ 
المسألة الخامسة: تكييف الوصية للجهة : E Sas‏ 
الا ا و و VY Sita‏ 
المظلف الخاضين :"الوضية للحيوان 1[ 0100 
الععالة الاوك : متروغني زرزدزدد0052 ا 
المسألة الثانية: قبول رب الحيوان مي ا ع ل CVE‏ 
المسألة الثالثة: صرف هذه الوضية CVE eo‏ 
المسألة الرابعة: وفاة الحيوان» أو بيعه ل ااي ل 
المسألة الخامسة: أن تكون الوصية للبهيمة لجهة العامة 7 
المطلب السادس: الوضنة لللك: والجتى 000 

ه المبحث السابع: الشرط السابع: أن رن الموصى له 

سانا ع لوج ا ا و ا CE AED‏ 
المطلب الأول: الوصية للذمي . SS‏ اجام وم دو نوي AE‏ 
المسألة الأولى: الوصية للذمي ا ات 
المسألة الثانية : الوصية لجهة أهل الذمة 0 000000 
المسألة الثالثة: حكم الوصية بكتب العلم الشرعي للذمي. 
أو للكافر E TE EET‏ 
المطلب الثاني : الوصية للحربي ea‏ اوعد وجو بل شولم عي ماه CY ENE‏ 
المسألة الأولى : حكم الوصية له و او O‏ 


المسألة الثانية : الوصية للحربى على سبيل الجهة العامة CO ii‏ 


38 الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا ‏ ج (1) 


المطلب الثالث: الوصية للمعاهد» والمستأمن E‏ 
المسألة الأولى: حكم الوصية لهما . e‏ و ام بيو E‏ 
المسألة الثانية: الوصية للمستأمنين» والمعاهدين على سبيل الجهة 
العامة ا ال و ل اا ب ل اي ترم 
المطلب الرابع: الوصية للمرتد GE SCE ERIE‏ 
ه المبحث الثامن: الشرط الثامن: أن يكون غير قاتل للموصي .. ٠٠٤‏ 


0Q0 2 237 الميحث التاسع : الشراط التاسع : كونه غير وارث للموصى‎ O 


المطلب الأول: حكم الوصية للوارث O oe‏ 
المطلب الثاني : حكمها بعد وقوعها OOS e SAS‏ 
المطلب الثالث: صور الوصية للوارث 1 1 IT a‏ 
الخال اولي "الوضية ةماش yT‏ 00م 
المسألة الثائية: الوضية للوارث بواسطة د 
المسألة الثالئة: الوصية للوارث تعليقاً ب El‏ 5 
المطلب الرابع: في وقت اعتبار الموصى له وارثاًء 

أو غر زارت OTO ANSEL‏ 
المطلب الخامس: إذا أوصي لوارث فصار عند الموت 

روا ت DO‏ 10000000 
المطلب السادس :إجازة الورثة الوصية لوارث SEN. DES‏ 
المسألة الأولى: حكم الإجازة» وتكييفها E‏ 
الفسألة الغائية :قت" الحا ذ: 0 
الال الال هروط الأخازة 1 0 ا 
المسألة الرابعة: من مات من الورثة قبل الإجازة والرد ..... ممه 
المطلب السابع: الوصية لوارث وأجنبي E‏ 


الا ا اوضق کو وجول واريف ل فيد 
الموصى له الحو سس اموق طوو او و جو و وجا الل لا o‏ 


05١ 


مه 


2/0 


معهم م ل ا 
المسألة الثالثة: الوصية لأجنبي» وجميع الورثة على 
خلاف فرائضهم O‏ 
المسألة الرابعة: الوصية للأجنبي» وبعض الورثة 
دقل خض EADS‏ 0 0 
المطلب الثامن: الاحتيال لنفوذ الوصية لوارث 10006 
المطلب التاسع: تحمل وأداء الشهادة على الوصية للوارث . 
المطلب العاشر: الوصية للوارث المحتاج a‏ 
ه المبحث العاشر: الشرط العاشر: كون الموصى له 
وا ودي لقم وه ممه مومه ةلمهم ممه ةمهو مر 3-7 
5 المبحث الحادي عشر: الشرط الحادي عشر: كونه محتاجا 
ن کن ا O E OG‏ 
المبحث الثانى عشر: الشرط الثانى عشر: كونه 
SAS sy yy‏ الخو جرلا و1411 1 له 
_ المبحث الثالث عشر: الشرط الثالث عشر: في كونه غير وال ولا حاكم 
على الموصي TEE‏ 
فهرس الموضوعات ا ل ا اه ا ا ES O‏ 


